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, الأموال السلطانية أقسامها وأحكامها تحت سدم 


مقدمة مكتب البحوث والدراسات 


الحَمد ينه الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالمُدَى وَدِينِ الحقَ؛ لِيظْهرَهُ عل الدّينٍ كُلَه 
وَكَمَى بالنّه شَهِيدَاء وَأشْهَدُ أن 0 إلا اله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه رار به 
م ال عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَمَ 


فقد قال الله تعالى: +( وَيَرَلن] علَيَلَك الْكنب يَنيَدًا لَحلْ شَىْءِ وَهُدى وَيَحَمَةٌ 


0 دو 


وفشرعا المسايين أ النحل :84 

وعن أب ذر يَيَلَتََعَنَهُ قال: (تركنا رسول الله وَلَيِلُةٌ وما طائر يطير بجناحيه 
إلا عندنا منه علم) قال أبو حاتم: "معنى (عندنا منه) يعنى بأوامره ونواهيه 
واخيارة وأفعاله وإباحاته ع ٌ [أخرجه ابن حبان في صحيحه ]. 

فها من أمر كبير أو صغير» عظيم أو حقير إلا وللشارع فيه حكم, ذكره اللّه في 
والأموال؛ باب من أبواب الفقه لم يغفله علاء الإسلام قدي وحديثا 
فذكروه ضمناً في كتب الفقه» كما أفردوه في مصنفات مستقلة» أبرزها: 


-١‏ كتاب (الخراج) للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم ١97‏ ه. 
7ت كتاب (الخراج) ليحيي بن آدم القرشى 7١1‏ ه. 
*- كتاب (الأموال) لأبي عبيد القاسم بن سلام 5 77 ه. 


م الأموال السلطانية أقسامها وأحكامها 


- كتاب (الأموال) لحميد بن زنجويه 70١‏ ه. 

- كتاب (الأموال) للقاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي 7/١ه.‏ 

«د كناب (القزاج) لقداماين عار ا 

- كتاب (الأموال) لأبي الشيخ عبد اللّه بن محمد بن حيان الأصبهاني 
هم 

8- كتاب (الأموال) لأحمد بن نصر الداوودي التلمساني 57٠4ه.‏ 

4- كتاب (الاستخراج لأحكام الخراج) لابن رجب الحنبلي 1/44 ه. 
وغيرها من الكتب التي تدل على أهمية هذه المسائل ووجوب العناية بها. 
لذا فقد أحببنا في (مكتب البحوث والدراسات) أن نسير على خطوات 
علمائنا سلفاً وخلفاًء فقمنا بكتابة ملخص في هذا الباب وسمناه ب: (الأموال 
السلطانية؛ أقسامها وأحكامها)ء حتى يكون عوناً لولاة أمرنا وإخواننا 
القائمين على دواوين وهيئات الأموال --وفقهم الله خيري الدنيا والآخرة-, 
0 د البخاري في صحيحه معلقاً عن عمر بن الخطاب وََإيَْعَنَُ : 

نوو دن تسردو" ٠‏ ٠.ه‏ ثم قال يَمَهُ حمَدألَهُ : 'وَبَعْدَ أن تُسَوَدُوا وَقَدَ تََلَم 
د 0 ا.ه 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على أشرف الأنبياء 
والمرسلين. 


ا 


مكتب البحوث والدراسات 


' الأموال السلطائية أقسامها وأحكامها سحا :فوا بتع 


وعَنْ أب هْرَيْرَةَ َْتعَنَُ » قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككِدٍ : (أدَ الأمَائة إِلَ مَنٍ 
تمك وَلَا تحن م مَنْ ْحَانَكَ) [أخرجه أبو داود والترمذي]. 


قال إمام ار مين أبو المعالي الجويني رَِمَدَأَنَهَ : "الْإِمَامَة رِيَاسَة تَامَقَ 

لفاكت كال ِالحَاصّةٍ وَالعائة ٠‏ في مهت | الدّين وَالديَا. مُهِمّتهًا 
جف لحر وََِايَة لَب قا الواح َيِه وكَفُ اخحيفٍ 
راتكن وَالِانْتِضَافٌ سويت فو الظَاينَ وَاسْتِيفَاءٌ الحُقَوقِ فين 
المنتعيت وإبنا الاير 


اتير 


اي 
الفقهاء على تسميتها ب (الأحكام السلطانية)» ومنها ما يتعلّق بالنظر 
والتصرف في الأموال العامة أو المشتركة» والتى سميت اصطلاحا ب 
(الأموال السلطانية). 


' الأموال السلطائية أقسامها وأحكامها جببيحك ناته 


وقد فصّل الفقهاء أحكام هذه الأموال في كتب السياسة الشرعية 
والأحكام السلطانية وفي الأبواب المتعلقة بها في كتب الفقه. وأيضا في كتب 
الأموال وهي عمدة في هذا الباب رغم قلتها. 

ولقد أعددنا هذا البحث في هذا الباب مع بعض مسائله المعاصرة 
مستفيدين من المصتفات المذكورة وغيرهاء غير أنا سلكنا مسلك اتباع 
الحجة والدليل ولم نكتف بالتقليد» مركزين على ما يناط بالإمام من هذه 
الأحكام لكي يكون تذكرة في الحقوق والواجبات. 

وقلاقسهنا الت الفا يا: 


أاخذ فييك 
؟- فصل تعريف الأموال السلطانية وذكر أهم مصادرها. 

- فصل الزكاة ومصارفها وواجب الإمام فيها. 

5 - فصل الغنيمة والفيء ومصارفههم| وواجب الإمام فيهما. 

- فصل الأموال التي تلحق بالفيء وتأخذ حكمه. 

5- فصل الركاز؛ تعريفه وحكمه. 

- فصل النفط والغاز وبعض ما يتعلق بب| من أحكام. 

- فصل الأموال التي تجوز لخاصة الإمام. 

4- فصل حكم الإدّخار. 

-٠‏ فصل حكم أخذ الإمام أجرة إيصال الكهرباء والماء وغيرهما. 
١‏ الخاتمة. 


م الأموال السلطانية أقسامها وأحكامها 40 
فصل 
تعريف الأموال السلطانية وذكر أهم مصادرها 

لقد تكلم علاء الإسلام قديي)ا وحديثا عن ماهية الأموال السلطانية 
وحقيقتهاء وأهم مصادرها. 

قال شيخ الإسلام ابن قنسة وف لذكه 'الأمرال الميلظافنة :و الأموا ل العقفية 
من وقفِ ونذور ووصيةٍ ونحو ذلك, الأصل في ذلك مبنيٌ على شيئين 
أحدهما: أن يَعلم المسلحٌ با دلّ عليه كتابٌُ الله وسنةٌ رسوله وإجماعٌ المؤمنين 
نكا وامقياطا. 

ديعم وساي فده سس د ويعلم 
بحسب الإمكات 5 عند التعاررض أحيّ لين ٠‏ ويدقة أبطل 
الباظلاخ اف 

فالآموال السلطانية ىا يدل اللفظ هى الأموال التى يناط النظر والتصرف 
فيها بالسلطان» أي بالإمام» لكونها عامة مشتركة بين المسلمين والخطاب 
الشرعي فيها موجه للآمة» فلو لم تنط بالإمام لعمت الفوضى ولبغى بعض 
الناس على بعض. قال الجويني رَحمَدَآانَهُ في ذكره لمهمّة الإمامة: ١‏ دوا شكيفاء 
الحُقَوقٍ مِنَ الممْتتعِينَ» وَإِيفَاؤُهَا عَلَ المُسْتَحِقَينَ ".1.ه 


َ الأموال السلطانية أقسامها وأحكامها يجبيسحدك زرو اده 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمََآَنَهن "فعلى ذي السلطانء ونوابه في 


هه 


5 


اند 


الغطاك أن تو توا كل وى عن عن وعل لخدا الاموال عامل الذوان أن 
يووا إل ذِي السُلْطَانِ ما يَبُ إِيتَاؤه َب وَكَدَلِكَ على الرعية الذين تجب 
عليهم الُقَوقٍ؛ وَلَيْسَ لِلرَّعِيّدَ أَنْ يَطْلْبُوا مِنْ وُلَاةِ الأموال ما لا 
يستحقونه".٠.ه‏ 

فالإمام واجبه أن يستخرج هذه الأموال من مصادرها وينفقها في مصارفهاء 
والرعية واجبها أن تؤدّي ما عليها من أموال وتأخذ مالها وتترك ما ليس لماء 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََهَأَلنَهُ : "فعل كََُ 0 أن يَؤدَىق إل الآحَرِ 
مَا يحب أداؤه إليه ". ١.ه‏ 

ومصادر الأموال السلطانية كى] ذكر شيخ الإسلام في قاعدته هي الزكاة 
والغنيمة والفيء» ويلحق بالفيئ ما في وصفه من خراج وجزية» كى) يلحق به 
الأموال المشتركة التي لم تؤخذ من الكفار كالمواريث التي لا وارث لها 
والأموال التي لا يعلم للها مستحق معين ونحو ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُلنَهَ : "إن الأموال المشتركة السلطانية 
الشرعية ثلاثة: المَّيءء والمغانمٌ» والصدقة. 


وإذا صَنّف العلماءٌ كُتُبَ الأموال -ككتاب "الأموال" لأ 
ودين" انون "عاتن انمه حمر ازانت اسوو وه لاقي فى 


الآموال التي يتكلمون فيها. وكذلك من العلماء مَن يجمع الكلامَّ فيها في 


و وره 
بي عبيد ولحمّيد بن 


م الأموال السلطانية أقسامها وأحكامها عيبت وزو )ته 
الكّب المصتّفة في بع الأموال» كما في 'المختصر للمَرَننٍ و "مختصر” التَرّقي 
وغيرهما' '. اه 

95 د سوا سو 0 " 1 7 7 ع 7 

وقال يحَدَاللَه : "وكذلك الفيء الخاصء وهو ما آخذ من الكفار بغير قتالٍ» 
ذكره اللّه في فق سورة الحشر) وجَرَى قَسْمُهِ في سنة رسو الله وي وس 
خلنانه الراشهين عل الوه الذى كرى عله وافدن د امال كرك 
التي لم تُوْحَذْ من الكفارء كالمواريث التي لا وارثٌ لهاء والأموالٍ الضائعةٍ 
لا سر ا 


1 


وقال الإمام ابجنويني َمل 5 َال التي تَتَذَيدُ الْإمَام إلا قَسان: 
أَحَدمًا: مَ ينعي مَصَارِفَهُ فة. 
وَالثانى: مَا لا يتَخَضَصُّ ا موصي وه 
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0 5 لع 2د 9 2 03 

الْمَىْءِء وَأَرْبَعَة ل 5 ريع عه حا ١‏ تيضق نوا انال 
7 د ٠‏ ا ع 2 ٠‏ عو ' 90 هه إن 

خا مضا رف مغلوفة مستفصتاة بق كتية الننيه ا إِلَيْهَا في تَمْصِيلٍ 


وَأَمَا الال الذي يَعُوّ وُجُوء الخيرِء وَهُوَ الذِي يسمي الها لعي 
, ور شو 60 ابررثقو. ثور - 

1 خمس الْمَيْءِء حمس حمس | 0 عمق وََنْضَم ًا ترك 
َنْ مات مِنَ الُْلِِينَ وَل يِف وا ارما حَاصَّاء وَكَذَّلِكَ الْأَمْوَالُ الضَّائِعةٌ 
الى أت وقد ايك 6 اده 


م الأموال السلطانية أقسامها وأحكامها 
َهَذِه مَآخَلُ الَمْوَالٍ التي يَفْمَضِيهًا الْإمَامُ وَيَصْرِفَهًا إِلَ مَصَارِفِهًا". |.ه 
الأموال للاحظنا أن الكلام في الأموال يدور حول الأصناف المذكورة. 


م الأموال السلطانية أقسامها وأحكامها 4 
هنل 
الزكاة ومصارفها وواجب الومام فيها 


إن الزكاة أو الصدقة هي أول مصادر الأموال السلطانية وهي أحد مباني 
1 عد اء :1 . 5 وا# الى ٠‏ 

وهي حق واجب في المال» ويعرفها بعض العلاء بقولهم: حق مخصوص في 

شِيءِ مخصوص على صفةٍ خصوصة في شخص مخصوص ". 

فالحق المخصوص قدره الله عز وجل بالمقادير» فيكون عشر المال» ويكون 

ربع العشر. 

وقوهم: في مال ممحصوص؛ وهي الأموال التي أوجب اللّه فيها الزكاة؛ وهي: 

أولا: النقدان وتشمل: الذهب. والفضة حوما يقوم مقامه|-. 

ثانيا: الماشية وتشمل: الإبل والبقر والغنم. 

كانثا: كل ها عاق وهر سخ الهيون والكيار: كالحنطة والشعير والتمر 

والزبيب. 

رابعا: عروض التجارة. 

وقولهم: لشخص مخصوص: وهي الأصناف الثانية الذيخ سماهم الله عرز 

وجل بحيث تدفع الزكاة إليهم لا إلى غيرهم. 


م الأموال السلطانية أقسامها وأحكامها بط بو )نه 


وقولهم: 4 وقتِ مخصوص: وهو الذي اعتبره الشرع من حولان الحولء أو 


ومصارف الزكاة ذكرها الله عز وجل في سورة م في قوله: # إِنْما 
لصَدَقتٌ إِلْمُعَرَآءِ وَالْمَستكين وَالْمَِمِِينَ عَلَيَا وَالْمُوَلَفَةَ لُويهُمٌ وف أَلركَا 
وَلَْدرِمِنَ وف سيل أله وَأ اسيل فَرصَةٌ ير أله وَأَلَهُعَِيِءٌ 
حَحكيم التوية: 1 

قال شيخ الإسلام في السياسة الشرعية: "وما الصَّدَقَاتُ» قَمِيّ يَنْ سَمَى 
النّهُ تَحَالَ في كِنَابه؛ فَمَدَ رُوِيَ عَنْ الي 2 اَن رَجلَا سَأَلَهُ مِنْ الصَّدَقَقَ 
َقَالَ: "إن اللّه | يَرْضَ في الصَّدَقَِ بِقَسْم ني وَلَا غَيِه وَلَكِنْ جَرَأهَا ماني 
أجْرَاءِ فَإِنْ كنت مِنْ د : يِلْكَ الْأَجْرَاءِ أعطيتك». 
(فالفقراء والمساكين): يجمعها! مَعْنَى الْحَاجَة إِلّ الْكِمَايَة؛ دلا كَل الصّددة 
لِعَنِيَ» ولا لِقَوِيّ مُكتيِبٍ. 


و افير عم لفسط وى - يق 20 ع موف ترون .راجو يا انرون - لرلوطة لقن عور و براك بول د 
(وَالعَامِلِينَ عَليّْهًا): هُمْ الْذِينَ بوتا وَيِحْمَظوءباء وَيَكْتبوئَاء وَنَحْوَ ذَلِك. 
(والمُؤئفة قلودهة): فنذكرهم -إِنْ شَاءَ اله تَعَالَ- في مَالِ الْمَيْءِ. 


(وَفِي الرّقاب): يَدْْحَل فيه إِعَانَة المْكَاتينَ وَافْتدَاءُ الَْسْرَى» وَعِنْقُ الرّقَابِ. 
هَذًَا أَقْوَى الْأَقْوَالٍ فيهًا. 


' الأموال السلطائية أقسامها وأحكامها تحط غ69 )نيه 


0 5 ور ١‏ 18 8 - د مو 0 قو ابر - 
(وَالغَارمِينَ): هُمْ الذي عَلَيْهِم وك لا عدون وَنامقاه تتقطوة وق 
و 0 اد كوم غُرَمُوهٌ فى مَعْصِيَةٌ اللّهِ تَعَالَ فَلَ 


انزدة ب م 2 0 اه 32 
(وَفِي سبيل اللَّهِ) وَهُمْ الْعْرَاةٌ الذِينَ لا يغطون مِنْ مَالٍ النَّهِ مَا يكفِيهم 


ك2 9 ا اع 7 500 
روم طون م يون يه أذ و ام مَا يغزون به من خيل وسلاح وَنفقَةٍ 


0 3 ره 
(وَابْنْ السّبيل) هُوّ المَجْتَازٌ مِنْ بلد إلى بلد".1.ه [بتصرف يسير]. 


فواجب الإمام في الزكاة هو أخذها ممن تجب عليهم أو أمرهم بإيتائها 
أهلهاء وقتال مانعيها وصرفها إلى مصارفها الشرعية المذكورة وفق ما يراه 
مناسباء إذ يجورٌ الاقتصار في دفع الزكاة إلى صِنف واحد من الأصناف 
الثانية» وهذا مذهبٌ جمهور الفقهاء من الحنفيّة» والمالكيّة » والحنابلة , 
وحكي فيه إجماعٌ الصحابة رضى الله عنهم. ويجوز أن ينفرد صاحب الزكاة 
بإيتاتها أهلها دون 5 لاد -إلا إن منع دس ذلك-. 
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أن الإمام هو من يجبي الزكاة 1 17 من يقوم اك 


' الأموال السلطائية أقسامها وأحكامها 


وقَالَ النّهُ تَعَالَ: [إِنَّمَا ألصَدَقَتٌ إِلْمْعَراءِ وَالْمَسَدَكينٍ وَالْعَدِمِِينَ علَيهَا ) فَجَعََ 
الله تعالى لِلْحَامِلِينَ عَلَيّْهَا حَقَاء فَلَوْ َيكُنْ لِلْإِمَام أَنْ يُطَالِبَ أَرْبَابَ الْأَمْوَالٍ 


وم 
ها 


وَكَانَ أَدَاؤٌ سسا مويو 
قال الماوردي رَِحِمَدُأنَهُ في الأحكام السلطانية باب ولاية الصدقات: 


سا اجر 


ل إِمًا انما أ بِالْعَمَلٍ فِيهَا؛ 0 


َِمْلِهَا وَمَعُوَةَ لَمْلٍ السَهمَانِ. 

وَالَْمَْا وال ارَكاةُ صَرْيَانٍ: ظاهرَة كاقل قَالظَّاه هِرَة: مَا لا يُمْكِنْ إِخْمَاؤة؛ 

ارزع وَالثارٍ وَامُوَاشِي وَالْبَاطِبَةٌ: ما أَمْكَنَ إِخَتَاوة من لدت وَالْفْضَةَ 
وض اموس لوال الات تع فى كال اباط وأا 


0 في رقا َو ُ وك م مختّص بك ْمَل الظَاهِرَة يَؤْمَرٌ 
ريات الأَموَالٍ يدَفعِهًا ليه به. وَفٍ هَذَا الْأمْرِإذَا كَانَ عَادِلا فييًا قَوْلَانٍ: 


0 هُمًا: نه تحْمُولُ عَلَ الإيجَابء وَلَيْسَ َم التَمَددُ يإخرَاجِهًا وَكَا رِتهُمْ إن 
30 


1 


30 3 لق نرة ا ا “ار َم حصن 
5 0 ليون عل الِاسْتحْبَابٍ إِظَهَارًا لِلطَعَة وَإِن مر 
بِإِخْرَاجِهًا أَجْرَأَتيمْ وَلَهُ عَلَ الْمَوَْينِ مَعَا أَنْ 7 ا 
لت صَِلَدْعَنَُ مَانِعِي الرْكَاة". 


م الأموال السلطائية أقسامها وأحكامها سبحا بو بيع 
فصل 
الغنيمة والفىء ومصارفهما وواجب الإمام فيهما 


هذان مصدران آخران من مصادر الأموال السلطانية ولعلها أبرزهاء 
فالغنيمة: هي المال المأخوذ من الكفار بقتال. 
والفيء: هو ما أخذ منهم بلا قتال. وهما أشد تعلقا بالإمام من الزكاة من 
حيث النظر والتصرف. ويختلفان عنها في المصارف إذ من مصارفه) ما يحق 
للإمام الاجتهاد فيه. 

قال الإمام أبو يعلى في الأحكام السلطانية فصل في قسمة الفيء والغنيمة: 
'وََمْوَالُ الْمَيْءِ وَالْعََائُم: مَا وَصَلَتْ مِنْ المُشْرِكِينَ أَوْ كَانُوا سَبَبَ وُصُويا. 
ويختلف المّائان ضِي حَكمِهماء وَهما مُحَالِفَان أَموَال الصدقات هي 
أرَيَعَةٍ أوجه: 
ها: أن الصَّدَقَاتَ َأَحُودة من المسلمين» تطهيرا لهم. الفيء وَالْعَرِمَة 
وان ين عقر الْتَقَامًا مِنْهُمْ. 


اع + 


َالتّانِي: أَنَّ مَضْرِفَ المالار و0 عَلَيْهه لَيْسَ لِلْدَيِمَة اجْتِهَادٌ فيه. 
َف أَمْوَالٍ الَْيْءِ وَالْعَمَةِ مَا يِف مَضْرِفَهُ عل اجْتِهَادٍ الْأَئِمّة 


م الأموال السلطانية أقسامها وأحكامها 024 
وَالتّانِتُ: أَنَ أَمْوَالَ الصَّدََاتٍِ يجُورُ أَنْ يَنَْرِدَ أَريَامها بقِسْمَتِهًا في أهلها. ولا 
كرو عن انيه ان تر وار شعو لت تون على 1ر11 ها بز زلغيياد 
مِنْ الْوْلَاة. 

وَالرَايع : اختلاف الُضْرِقَينِ» على ما نذكره. والفيء والغنيمة متفقان من 
وجهين. مختلفان من وجهين. 


ّ 


14 00 
عا 


أ وجي نمه 
وَالثَاني: : أن نْ مَضْرِفَ 0 ا رك وهنا اقراقي د تادرقاء انمالك 


لقو ماعرة ضرواء وتان الحيقة فاخو تررك والنان ف أن فصررف أريعة 
أحماس الفىء مخالف لمصرف أربعة أحماس الغنيمة على ما نذكره. ".| 
ا مت 
0 7 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وحمَ لل لله في السياسة الشرعية: 'قَالْوَاجِبُ في 
المعتَم * الْحُمْسِ إِلَ من ذكره الله تعالى؛ وقسمة الأخماس 
الباقية ب" بن الْعَاِِنَ» َال مر بنْالْحطاب يتنه الَْمة بن شَهدَ الَف 
وَهُمْ الذين شهدوها للقتال» فَاتَلُوا أو 1 يُقَاتَلُوا. وَيِجَبُ فَسْمُهَا بَيِنْهُمْ 


هَ الأموال السلطانية أقسامها وأحكامها 0000-7 


3 


ا د لففلهه 5 كان النن 


33-4 


و سم ع 


صل الل عل وقل و خلقاة: بكوم 

وقال: ل فقوله 
في غاية الضعف. مخالفٌ لكتاب الله وسنة رسوله المنقولة بالتواتر» وليس 
معه حجة واحدة توجب ذلك فإن قسمة النبي وَكَيِبّهِ خيبر تدل على جواز ما 
فعل» لا تدل على وجوبه. إذ الفعل لا يدل بنفسه على الوجوبء وهو لم 
يقسم مكة ولا شك أنها فتحت عنوة» وهذا يعلمه ضرورة من تدبر 
الأحاديث» وكذلك المتقؤل من قال: إنه يجن قسمه كله بالسوية بين 
الغانمين في كل غزاة» فقوله ضعيف. بل يجوز فيه التفضيل للمصلحة. ى| 
كان النبي صل اللّه عليه وسلم يُفضّل في كثير من المغازي". | 

قال العلامة الشنقيطي رََدَآَنَهُ في "أضواء البيان" بعد أن ذكر قول 
الجمهور في تخميس الغنيمة: "وخالف ني ذلك بعض أهل العلم» وهو قول 
كثير من المالكيّة وَتَقَلَهُ عنهمٌ المَازريٌ رحمه الله أيضّاء قالوا: لِلإمَام أَنْ 
يَضْرفَ الغنيمة فيا يشاء من مصالح المسلمين» ويمنع منها الغزاةً الغانمين". 
|.ه 

وقال الإمام ابن القيم رَحمَدُآانَهُ في زاد المعاد: "وله سبحانه أن يقسم الغنائم 
كا تحب, وله أن يمنعها الغانمين جملة» ىا منعهم من غنائم مكة وقد 
أَوْجَمُوا عليها بخيلهم وركابهم" .اه 


م الأموال السلطانية أقسامها وأحكامها عبصبتد 118 اده 
وقال السفاريني في كشف اللثام: "قلت: وهذا يؤيّد ما ذهب إليه مالك من 
ع و ع 3 5 ع 

صولح عليه الكفار. ووظائف الأرضينء كل ذلك يجتهد الإمام في مصارفه 
على قدر ما يراه من المصلحة". | 


ومصارف خمس الفيء هي ما ذكره الله تعالى في سورة الحشر في قوله:# مآ 
َم كم عل رَسُوله- ون أَهل الف م لَه ولول وَلِذِى الْمَرَقَ وَالْبَسَئ وَالْمِسَدْكْينِ وأبن 


م -ه ا روم صجح 22 سل 93220 وه هه 0 20 
الكل كل لا يكو دولة ين الح مدي وَمَآ انم الول مَحْدُوه و: ا 
11011 ثرا أمَنَ َه سيد لقاب # المثر:» 


قال أبو يعلى في الأحكام السلطانية في قسمة الفيء: "سهم الرسول 
مصروف في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين. 

السيي الخاي تيجيع اتوك الفرتية الحالوم ات با رقي باو اطي وار 
اللو ب و ا او 
يُسَوّى فيه بَيْنَّ صِعَارِهِمْ دخارهم وََغْيَائِهمْ وَفََْاِهِمْ: فصن تون 
الريجاك والنساء للذكر مِثْل حظ الأَنينٍ. ل بَُمْ أَعطَوْهُ هباشم ارا ا 

حَقَّ فيه لَوَالِيِهِمْ وَلَا لأَوْلَادِ يَنَامهِمْ. 
وقد قال أحمد رواية حنبل وابن منصور: إذا وصى لبني هاشم لا يكون 


لو اليك شا 


م الأموال السلطانية أقسامها وأحكامها عيصتد إن اده 
وهذا من كلامه يدل على أنه لا حق لهم في حمس الخمسء لأنه لما أسقط 
دخولهم في الوصية دل على أنهم لا يدخلون في حمس الخمس. 

وإنا لم يتبعوا مواليهم في استحقاق الفيء. لأنه مستحق بالقرابة ولا قرابة 
وتبعوهم في حرمان الزكاة. 

وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بَعْدَ حَصولٍ الوقن القسوة كان مه نهدا 
لورثته. 

واليتيم: موت الأب مع الصغر يستوي فيه حُكْمُ الْعْلام وَالْجَارِيَة فَإذَا بَلَعَا 
زَالَ اليتيم عنهما 

0 + للهببا كين: ا مِنْ أَهْلٍ م 
السهم الْحَامِس لِبَنِي | لسّبِي| اوت الخاوزوة ون أكل النيب لا جدريان 
ينفقون,. المجتاز م: منهم دوت المنشيء للتنفوة: فهذا حكم حمس الفىء ف 
الفسهة ا 

وقال الإمام الجويني حمَدُأنَهُ في الغياثي 00 امل الْنِي - ا 
الخ وَهْوَ النِي سمه لفقا امرْصَدَ لْمَصَالِح ؛ َهُوَ حمس حمس الْمَيْع 
0 اه 


م الأموال السلطانية أقسامها وأحكامها 
فواجب الإمام أن يصرف أربعة أحماس حمس الغنيمة وأربعة أحماس حمس 
الفيء لآل البيت واليتامى والمساكين وابن السبيل بنص القرآن» وأما هس 
الله ورسوله منهما فللإمام أن يجتهد في صرفه في المصالح العامة. 

والآأحماس المتبقية من الغنيمة فتقسم بين الغانمين حسب ما يراه الإمام 
مناسبا وموافقا للشرع» وذهب بعض أهل العلم إلى جواز حرمان الإمام 
الغانمين من أسهمهم وصرفها فيا فيه مصلحة أعظم للمسلمين» والأراضي 
والعقارات وغيرها من الآموال العامة فإنها لا تقسم على الأرجح وتستعمل 
في المصلحة العامة للمسلمينء أما الأحماس المتبقية من الفيء فعلى الإمام أن 
قال شبخ الإاسلام ابن تيمية رَحَمَهُآللَهُ 9 لك وأمنا المصارف: فالواجب أن نذا 
الم ل 0 


للمُشلوين به منفعة مد قمِنْهُمْالَاتلَة الْذِينَ هُمْ أَهْل النْضْرَةٍ وَاجْجَهَاد 
ل قَإِنَهُ لا يحْصل إلا ؛؛ َتَى الل امَك في مَل 


ور عم فيا 


الْمَيْءِ: هَل هُوَ تقض يي أَوْ مُشَْكُ في جبيعٍ المَصَالِح؟ وَأكاضائة الأنوال 

السُلْطانية لمي الْصَالِح وِقَاقَا إلامَا حصّ يه نوع كَالصَّدَقَاتِ وَالُْتم. 

وَمِنْ المسْتَحِقَينَ دوو الْولَايَاتِ عَلَيْهِمْ: : كَالْوْكَاة وَالْقَضَاة وَالْعُلَاءِء وَالسّعَاةٍ 

غَلَ أكالة عماء وتعنطاء قشمد تكو ذلك الح أَِمّةٍ الصَّلَاةِ والمؤذنين 
, 


و8 عيكو 


ونحو ذلك. وكذا صرفه في الْأَنَنِ وَالْأَجُورِ لَا يَحُمُ تَفْعْهُ: من سَدَا و اللثور 


م الأموال السلطانية أقسامها وأحكامها عيبا 400 اده 
بالكرَاع» وَالسّلّاحء وَعَِارَةُمَا يختَاجُ إل عِمَارَيهِ مِنْ طرْقَاتِ النّاسٍ: كَالْجُسُورٍ 
والنتاطي وطقاة الاو كالكنان ون المفتعتن: دزو التاعات اه 
ومن المصالح العامة المعاصرة توصيل الكهرباء والماء وشبكات الاتصال 
الضرورية والحاجية» الهم فالأهم. 
وينبه هنا على أن المجاهد في العصور الأولى كان يجاهد بماله وسلاحه؛ عنده 
مصدر ماله وقوته. أما عامة المجاهدين اليوم فيصرف لهم من بيت المال كل 
حوائجهم من كفالة وطعام وسكن ومركوب وطبابة» وسلاح وعتاد... إلخ 
وعليه؛ فإن الأصل أن تصرف أربعة أخحماس الغنيمة على الغانمين بإحصائها 
-قدر الإمكان- ثم تقييمها ثم إعطاء المشاركين في الغزوة بالعدل. 
وأما كفالات الجند والإجارات والمركوبات والسلاح والطبابة ونحو ذلك 
فهو من خمس الخمس والفيء. 
فإن لم يف حمس الخمس والفيء بكل ما ذكرناه من مصارف كالكفالات 
والإجارات...إلخ فعندئذ يتم وقف تقسيم أربعة أحماس الغنائم لأجل هذه 
المصلحة الكبرى. وقد تقدم كلام أهل العلم في ذلك والحجة فيه ما فعله 
عَبَيِيْدٌ في خيير» وفتح مكة» وحنين. 


م الأموال السلطانية أقسامها وأحكامها 024 
فصل 
الأموال التى تلحق بالفىء وتأخذ حكمه 


لقد تقدم سابقا أن الأموال السلطانية التي حددها شيخ الإسلام ابن 
تيمية يَيمَآَنَهُ هي الزكاة والغنيمة والفيء» بل كل كتب الأموال والأحكام 
السلطانية التي وقفنا عليها تتحدث عن هذه الأصناف الثلاثة» لكن إذا 
تأملنا جيدا فيا ذكره أهل العلم نجد أنهم يلحقون أموالا أخرى بالفيء 
ويعطونها نفس أحكامه. مثل الخراج والجزية والأموال التي لا يعلم 
أصحابها وغيرها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَدُآانَهُ في السياسة الشرعية: 'وَسَمٌيَ فَيْنَا؛ 
أن الله أََاءَهُ عَلَ المُسْلِمِينَ» أَيْ رَدَه عَلَيْهِمْ مِنْ الْكُمَارِ؛ قن الْأَضْل أَنَّ اللّه 
كان م كلق اكنال إقانة عن متاكيف انث خلق ل 00 
َالكَافْوُونَ به أباح أَنفْسَهُمْ ابي 1 يَحبدُوه يهاء وَأمْوَاهَمْ التي 1 يَسْتَعبنو : 
افق اعادو ال ةلقد لت وات ونا ِلَيْهِمْ مَا يَسْتَحِقَونَة َ 
ع يعَادُ عل الرَّجُلٍ ما عْصِبَ من مِيرائه» وَإِنَ يكن قبَضَه قبل دَلِكَ؛ وَهَذَا مل 
لزي التي عَلَ اليَهُودٍ وَالنَصَارَىء َاخَالُ الْنِي يُصَالِحُ عله الكدوه أذ 
دوه إن سلطان السلين: كَاخْمْلٍ الْنِي ل منْ بلاد النَصَارَى 
وَنَحْوِهِمْ؛ ؛وََا ُؤْحَُ من تأي الحزب. وَهوَ لمشو ون ار أهل الذمة 
إذا اتجروا في غَيْرِ ادم وَهْوَ يضف الْعْشْر. 


8 


' الأموال السلطائية أقسامها وأحكامها 0-0 


6م 


الها يهم 2 0 ل كَانَ كد 


3 


1 


صَارَ ب عَلَ بَعْضٍ المُسْلِوِينَ. 


َو 51 


م إِنَّهُ يْتَِعُ من الفَيْء جمِيعٌ الْأَمْوَالٍ السّلْطَانِيَة التي لِبَيْتِ مَالٍ كار 
كَالْأَموَالٍ التي لَبْسَ ا مَالِكٌ مُعَيّنٌ مِثل من مات من المسَلوِينٌ وَلَيْسَ لَه 
وَارِتْ معين؛ وكالغصوبء والعواريء والودائع التي تعذر مَعْرِفَة أَصْحَابها؛ 
ل ل ا اا 
وَإِنَّا ذَكرَ الل نه تَعَالَ في الْقرْآنٍ الْمَيْءَ َقَطْ؛ لِأنّ الى كَل مَا كَانَ يَمُوتُ عَلَ 
َه ميت إلا وَلَهُوَارتْ معن لِظْهُورِ الْأَنسَابٍ في أَضْحَايه. ٠‏ وَل يَكُنْ 
لِلْدَمْوَالٍ موقي والسوقةة يران جَامِعٌ» عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله َب 
بكر هن » بل كان يفم الال شَيْنَافَشَين كك كان في رَمَنِ عْمَرَ بن 
الْحَطَّابِ رَضِيَ النّهُ لَه عند كدر الخال وَانْسْعتَ لبان وكَثرَ النَاسُء فَجَعَلَ 
ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم؛ ضرة ليحي ماود متشيل عل 
أكْثرِِ؛ وَذَلِكَ الدَيوَانْ هُوَ أَهَمُ دَوَاوِينِ ا 
وَكَانَ لِلْأمْصَارِ دَوَاوِينَ الْحرَاج وَالمَيْءِ وما يُبَْضُ من الْأموَالِ؛ وَكَانَ الي 


7 م هه 


صل ايل علي ع و نَم وَحَلََاوُه نحَاسِبُونَ الْعََلَ عَلَ الصَّدَقَاتِء وَالْمَيْءِ وَغَررْ 


504 


نقاوك الأموال في . هَذَا لمان وما 


ع 
3 
1 


' الأموال السلطائية أقسامها وأحكامها 


كالجبايات التي مُوْحَذُ مِنْ أَهْلٍ الْقَريَة لِيَيْتِ المُال؛ لأجل قتيل قتل بينهم: 
لان كانه لحن راويعه اوسن عد ركه نو نط يفن المفورة بيدلك: 
كاككرينن الى لبقو ننه كنار و فز اضيهاة وك 1م 
فكل ما أفاءه الله على عموم المسلمين من مال لا ملكية فيه لأحدهم بعينه 
فإنه يلحق بالفيء ويأخذ أحكامه في القسمة والمصارف. فالملكية في 
الإسلام نوعان» ملكية خاصة ثابتة شرعا ببيع أو هبة أو وراثة أو كسب أو 
نفل أو عطاءء وملكية عامة لا تثبت لأحد بعينه فتعود لبيت مال المسلمين 
وتأخذ الأحكام المذكورة ويعم نفعها جميع المسلمين. 


26 2 


م الأموال السلطانية أقسامها وأحكامها 
فصل 

الركاز؛ تعريفه وحكمه 
الركاز لغة: بمعنى المركوز وهو الركز أي الإثبات» وهو المدفون في 
الأرض إذا خفى. 
والركاز# اصطلاح جمهور العلماء: ما دفنه أهل الجاهلية. 
وفي الركاز الخمس» ويصرف لأهل الخمسء لأنه مال جاهلل حصل الظفر 
ويملك الواجد للركاز الأخماس الأربعة» وذلك عند تحقق شروط الملكية» 
وك 
ثانيا: أن يكون الكنز من دفن الجاهلية لم يدخل في ملك مسلم أو ذمي. 


ولأهمية مسألة الركاز وما يتعلق بها من أحكام, قمنا بإفرادها بمتن مستقل. 


م الأموال السلطانية أقسامها وأحكامها 
فصل 
النفط والغاز. وبعض ما يتعلق بهما من أحكام 


عند التدقيق في النفط والغاز يتبين أنها من المعدن لا الركاز» وذلك أن 
المعدن: هو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة. 
والمعادن إما أن تكون جامدة تذوب وتنطبع بالنار كالذهب والفضة 
أو تكون مائعة كالتفط والغاز والقار (الزفت) ونحوه. 

أو تكون ليس بمنطبعة ولا مائعة كالنورة والجواهر واليواقيت. 

وقد ذهب الإمامان أبو حنيفة والثوري رحمها الله- إلى أن الركاز والمعدن 
بمعنى واحدء أما الجمهور فيذهبون إلى التفريق بينهاء ويدل عليه ما أخرجه 


قال الحافظ | ٠.‏ 00 0 ا :ومو .ل 4 علد رهم 
بن حجر رَمَدَالنَةَ : والحجة للجمهور تفرقة النبي 225 بين 
المعْدِنٍ وَالرّكَازِ بِوَاوِ الْعَطفٍ فصَح أَنْهُ غَيْرُهُ". |.ه [فتح الباري 8154/7]. 


قن 
م 


وعليه فلا يجب فى النفط والغاز زكاة» جَاءَ فى الفْتَاوَى المنديّة: 'وَأما 

ىه 4 2 0 لينم 0 م وير حا ا مير 9 
(المَعْدِنَ) المائع كَالقِيرٍ وَالنفطٍ وَاللح... فلا شَِىْءَ فيهًا". ا.ه [لْمَتَاوَى المْدِية 
فار يوان : حافقة لزن عابقيرة ال ]0 


م الأموال السلطانية أقسامها وأحكامها 
غير أن أهل العلم اختلفوا 4 المعادن هل لها حكم الركاز أم لا ؟ 
فذهب مالك في إحدى الروايتين والشافعي في قوله الثاني إلى أن المعادن لا 
يجب فيها شىء إلا الآثمان (الذهب والفضة). 

وذهب الجمهور إلى أن المعادن على اختلاف أنواعها من ذهب وفضة 
ونحاس وحديد ورصاص... ونفط والغاز كالركاز يجب فيه حق على 
خلااف ف مقداره. [انظر: المبسوط 190/7, والمدونة »,597/١‏ والأم 45/7» والمغني 
؟/رىة]. 

وهذا هو الراجح -بإذن الله- لعموم قوله تعالى: 8( ييه لدي َامَنْوَأ 
الفكا أمن طِيْبَِ ما كسَيتم ومِمَا مِمَآ أََجِسَالَكُم من ) الارض البقرة: 231 
ولااشك أن النفط الذي يعرف بالذهب الأسود هو من أثمن الآثمان» وكذا 
الغاز فلا يصح أن يخرج حكمهما من هذا الحكم. 

ثم اختلف أهل العلم في المقدار الواجب في المعدن -والذي منه النفط 
والغاز-. 

فذهب أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبيد وغيرهم إلى أن الواجب في المعدن 
الخمس كالركاز. 


بينما ذهب الجمهور إلى أن فيه ريع العشر قياسا على النقدين؛ وسبب 
الخلاف اختلافهم # معنى الركاز وهل يشمل المعدن أم لا ؟ 


م الأموال السلطانية أقسامها وأحكامها 


وفرق بعض الفقهاء فقال: "إن كان الخارج كثيراً بالنسبة إلى العمل 
والتكاليف فالواجب الخمسء وإن كان قليلاً بالنسبة إليها فالواجب ربع 
العشر". 

وأما عن صحة تملك آبار النفط وحقول الغاز بالإحياء لآحاد الرعية» فالذي 
يظهر أنه لا يصح تملك آحاد الرعية لآبار النفط أو حقول الغاز فقد ذَّمَبَ 
تيه وَالشَافِعِيّة وَالخنَابلَة إِلَ أَنْ مَعَادِنَ الَقْطٍ وَالْقِيرِ وَالمِلْح وَالمَاءِ وَغَيْرِهَا 
مِنَ المحَادِنِ الظَاهرَةٍ لآ مُلَّكُ بِالأحْيّاءء وَلاَ يجُورُ إِفطَاعْهًا لَِحَدِ مِنَ النّاسِء 
فقد أخرج أبو داود والترمذي أن أَبْيْضَ بْنَ حَمَالٍ وَقَدَ إِلَ رَسُول الله ككاةٍ 
> 1س ا 0 1 ؟: ب 3 -ه 7 - 5ه عه 0 
فَاسْتقطعة الملحَ فقطعَ لَه فل أن وَلى قال رَجَل مِنَ المجلٍس: أَتَدرِي مَا 
تلفت 40 م فَملَمْك لَهانَاء العذبه قال الترعة نه 


26 2 


م الأموال السلطانية أقسامها وأحكامها 
فصل 
الأموال التى تجوز لخاصة الإمام 


الإمام هو أحد المسلمين, له ما لهم من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات 
من هذا الوجه. ومن وجه آخر هو راعي المسلمين والمسؤول عنهم فله 
الأموا ل فتقول: 


إن الإمام يجوز له ما يجوز لسائر المسلمين من تملك بأي صورة شرعية من 
صور الكسب كالتجارة والوراثة وسهم الغنيمة إن كان من الغانمين» ولكن 
إذا لم يملك الإمام ما يكفيه ومن يعول من أسباب الرزق والمعاش خاصة 
وأنه متفرغ لسياسة الرعية ورعاية مصالحها ومنابذة أعداء الملة» فيجوز له 
أن يأخذ من بيت مال المسلمين من القسم المخصص للمصلحة العامة ما 
يكفيه مؤنته ويقويه على مباشرة مهامه على أكمل وجه. 

قال محمد الموصلي الشافعي في كتاب حسن السلوك الحافظ دولة الملوك: 
"مارك الخلطافسس يعاقال السلمين: 

وَيَْبْضِي للسّلْطَانَ أن ينزل ئفسه منزلّة وَاحِد من الُْسلمين فا يتتَاوَل من 
بيت الال فوق كِمايته. 


' الأموال السلطائية أقسامها وأحكامها 


هه عو آ# ته -ه 
5 
5 


لإ جَاءَك مَا يشغلك عَن السّوق. 
عيالي؟! قَالَ: قفرض أ َه باُْرُوفٍ. 

وَف صَحِبح البّخَارِيَ عَن عَائْشَّة قَالَت: لما استخلف أَبُو بكر قَالَ: لقد 
ار أبدو د الام ف ع رو 


1١ 


قا 


2 


اكيت 0 قإذا ووفك رفوه إن اسْتَغْيَيت اسْتَعْمَفْتَ وَإن 57 
كلك اندر تجن يدك ارو اعمج د ل :اج 

هذا في| ينفقه الإمام على نفسه وعياله» أما ما ينفقه على ضيوفه ومن جاءه في 
ا السليين وتكو ذلك قله أن باعل مخ :بيث” المال 


لق 


, الأموال السلطانية أقسامها وأحكامها 
حكم الادخار 


ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الإمام عليه أن ينزف بيت المال كل سنة 
ولا يبقي فيه شيئا ويصرفه في مصارفه الشرعية الآهم فالأهم مستدلين في 
ذلك بسيرة الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم, وأنهم لم يؤثر عنهم ولا 
عن النبي صل اللّه عليه وسلم أنهم ادّخروا الأموال. 

لكن الراجح -واللّه أعلم- أن للإمام أن يدخر ما يراه مناسبا من بيت 
المال تحسبا للنوائب والأخطار. 


و 2ه 


قال الله تعالى فيا قص علينا من خبر يوسف -عليه السلام- :# مَالْترْمعونَ 
سس َأ ف حَصَدت دوو فى شو إلا مأوت (50) ثم ا 
بعد كلِكَ سَبَمٌ سداد يأ هن ماهد دمغ طن إلا ولاضِمًا حصن يوسف لاغ 8ع 


قال الومام القرطبي مَدُلنَهُ : "(مَا متم ضَ أيْ ما ادَحَرثُم ِأَْلهِنَ... 
مم خحُصِنُون) أَيْ 25 ِسُونَ لتَرْرَعواء لِدَنَ ف ابا البَذْوٍ ين 


الَْْوَات. وَقَال ا عبَيْدَة: و وَقَال كَكَادَة: و و 
الت زول ارال لسر ولفك و ااترن وتو طهر اه 


دواعي الاذخار» وإما لكثرة المصارف التي لم تكن تبقي شيئا في بيت المال. 


' الأموال السلطائية أقسامها وأحكامها 


0-1 ل 


قال الإمام الجويني رمه هأ لَه في الغياثي: "وَالَْنِي فطع به 
الكددت) ا 0 م 00 00 ٠‏ فَحَدْمٌ عَلَيْهِ أن يَفْعَل 


2 


اعري 

َالدَلِيلٌ الْقَاطِمُ عَلَ ذَلِكَ أن الاسْيَظْهَارَ بِالجُنُودٍ وَالْعَسْكرٍ المعفوة عل 
لنَمَكْنِ حَدم. وَِنْ بعْدَ الكُمَاُ وَتَقَاضَتَ الديارة لِدَنَ الْحطَّة إِذَا حَلَتثْ عَنْ 
نَجْدَةٍ مُعَدَّة 1 أمَنِ الَوَادِتَ وَالْبَوَاِقَ وَالْآقَاتِ وَالطّوَارقٌ» وَإِذَا ازتبَط 
التَّظرَبالْآَمْرِ الْكُلّ وَآلَ الحَؤْفٌ وَالاسْيِشْعَارٌ إِلَ الْبَيْضَةٍ وَالْحَوْرَقَ فَقَدْ عَظُمَ 
اعد وَتَمَاقَمَ الْعَرَلُ رصع مَوْقِعٌ تَقَدِير الزللٍ وَالْتَطَلِ» وَإِذَا كَانَ 
لِاسْتِظْهَارٌ اجنود توما عا عوك عل تَلكة لا مخَضَد وََا مسمَدَ كا 
من الْأمْوَالِ انها شَوْفُ الرّجَالِء وَمُرَْبَطُ الْآمَالِ وَمَنْ أَلِفَ مَبَادِىَ انر في 
تَصَارِيِ الْأَحْوَالٍ في الْإِيَااتِء 1 يخْفَ عَلَيّْهِ مَدْرَكُ 0 هَذَا 0-7 
وَإِذا كَانَ مَنْصِبٌُ الْإِمَام امام عَلَ طَبَقَاتِ انام ف فنا أن دف 
الأضلّحَ َالْأَصْلَحَ؛ ٠‏ فَكَيْفَ يَلِيقٌ بتر ذي تحَقِيقٍ أن يُبَددَ 5 الْأَموَالَ في ابْتنَاء 
الْمَنَاطِرِ وَالدَّسَاكِرِ وَيَبدْكَ مَاهُوَ مَلَاذْ الْعَسَاكِرٍ؟ 


7 ه. مم 5 8 5 5 ه- هه« 
وَالإِطنَابٌ في الْوَاضِحَاتٍ سيزري بذوي الألبّاب. 


هه ب خب ير ومو 


َِذَا تعين على الإِمَام لِاتِقَاظٌ بمَصَلاتِ الْأَمْوَالِ ًا رع من تَجِدَة 


السام مَيِْكَة السّورِ مِنَ الشعُوٍ.. 00 االتلويه الأرلرن ون ونور الما 


م الأموال السلطانية أقسامها وأحكامها 
عَلَ لهي إِلَ هَذَا امُوْضِع أن يُنْعِمَ تَطَرَ وَحِرَدَ لِدَرْكِ [التَحْقِيق] 
00 فتقول: 


ما كات الْأموَالُ تل في وَمَهِم مما بَولُ الادحَارَِ إن الصَدَيق تتهله َدَُنُ 
را رسو و لسارم جا لَاث واخل م 
د وي عم -رَضِيَ النّهُ عَنْهُ- الْأَمْرَ ا الإشلام؛ وَانتَشَررَت 

ات الدّينِ وافسين رةه وكرت" الْعَرَوات: وال 
الدَعَوَاتُء وَكَسَرَ جُنْدُ الإشلام صَوْلَ كِنْرَىء وَقَصَّرَ طُولَ قَبْصَرَ 
وَاسْتَمَدتِ الدَولَةُ وَعَظّْمَتٍِ الصّوْلَةُ وَوَكَرَتِ اعَانِمُ وَتَجَرَدَتْ لِلْجِهَادٍ 
وَالْعَرَائِم 

وَألَْتِ امالك إِلَ حْمَاة الإشلام الدفاء ولث 1 2 ب لكام 
جِيدهَاء فيكت [الْكوبُ] وَالأمصَاق وكَث وان [وَالَنْصَا: نه فَقَدْ يَعْتَقَدُ 
المحْتَقِدُ إِمْكَانَ الادَّحَارٍ. 


0 0# 


وَلَكِنَا تَقولٌ: كَانَ مُعْظَمْ الْأَمْوَالٍ عَنَائِمٍ احْتَوَى عَلَيْهَا عَسَاكِرٌ الإسْلام 
ياف الخيْلٍ وَالرّكَابٍء وَليْسَ يَخْقَى أن أزبعة أَحمَايِهَا مَطروقة ! 
الصطين بتار الفقال: أملكة وسكاقاه وأرضاع: 
ا ال 0 
ةا ُورَ الْأموَالِ وَمَوَض إ ار 
الأول وَرَسَمْ هُمْ مَرَاسِمَ يَقتَدُونَ مبَاء رب لقان 


' الأموال السلطائية أقسامها وأحكامها 


عدون َه وَكَانُوايبنُونَ ماي 2 َف مِنْ مَالٍ في الْعَسَاكِرِ المرْتَرِقَةِ ارين في 
لحي قلا يَفضْلُ إِلَا ل نم ما كان يَْضْلُ» تخت ِل أَمِير المؤْمينَ 
مرف عل الَذِينَ في جَرَائِرِ الْعَرَبِء وَيتنَّفي الاسْتِسْفَاقٍ كُلَ سَبَبٍ 


كَانََُضْل وَجَى ين الْأموَالٍ المجيي ي هَذِهِ الْقَضِيّة في الْقِضَاءِ السَّنَةِ [مَا 


59١ 


يَمْرِضُ] ذَخيرَة. 


و 0007 


وَنَّا ضُرِبَ الخَرَاحُ عَل بِلَادٍ الْعرَاقٍ جَرَى الْأَمْرُ في الْأَمْوَالٍ المُسْتَعَادَةِ عل 
ل لي ل 
وَجْهِ الرُوم وَمُلُوكِ الْأَطرَافِ وَأَعَْافهُمْ [صُودٌ] إل بلادٍ الَرْقِه وَ سَائِرِ 
الْأَكُنَافٍ. 


كا تفط أن يَيْتَ الخال غلا فى زمان مير امو منينَ نان صدَِتََعَنهُ عَنٍ 
الْأموَالِء َل طن طن علي أَنَهُ كَانَ اسْتَظْهَرَ بلَحَائرَ عل تَطلْع إل الْعَوَاقِتِ 
وَبصَاِرَ 3 حَنَّى اشْرَبّتِ الْفعَنُه وَتَارَتِ الحَنُ؛ واخطرت] ل ده قلقت 


سو ءى 


ا 00 الله يِسَنَدِهًا وَنَامبَاء وَمَا ا مر وَمَا 
0 و المْؤْمِننَ علد صَدَيعَدة من مَصَادَمَةِ مق الماك وَمكَاوَحَةَ الطّكَاقَ 
إِلَ تجْهِيز الْعرَاقء ا الخلاقة 


مَرْفُوضَاء وَالقَلبَ الأمرُ ملكا عَضُوضًاء و 1 52 وال كان والنة جلت 
َدرَتُهُ أَعْلّمْ ب جَرَّى وَكَانَ' .ا.ه 


م الأموال السلطانية أقسامها وأحكامها 04 
فصل 
حكم أخذ الإمام أجرة إيصال الكهرباء والماء وغيرهما 


ذكرنا سابقا آن المصارف غير المعينة من الغنيمة والفيء يجوز للإمام أن 

يجتهد في إنفاقها في مصالح المسلمين العامة الأهم فالأهم, وما توصيل الماء 

والكهرباء وشبكات الاتصال إلا بعض هذه المصالح التي صارت ضرورية 

في هذا الزمان» فالأصل أن نفقاتها تؤخذ من بيت المال من القسم المخصص 

للمصالح العامة. 

وقد نقلنا أقوال أهل العلم في مصارف الفيء حيث جعلوا مد الطرقات 

والجمسور. واستخراج الماء وتوصيله من المصالح التي تندرج ضمنها. 

فال شيخ الإسلام بن تيمية مناه + "ركذا صيرفه بق الأثان والأخرره 

١‏ عر لذ ور سداد د التُغُورٍ بالكرَاع. وَالصّلاح رعيانة ها 6 ل 
رَتِِ مِنْ طُرقَاتِ النّاسِ كَامجُسُور وَالْمَنَاطِرِء وَطُرقَاتِ اليا كَالاهَار.. 


اه 


وك! لاحظنا في النقل السابق فإن مصارف الفيء تشمل أيضا سد الثغور 
بالسلاح والكراع» وتشمل أيضا نفقات المرتزقة من الجنود الحامين لحوزة 
المسلمين ونفقات العمال والولاة الذين عينهم الإمام لنيابته في سياسة الرعية 
وقضاء حوائج المسلمين. 


' الأموال السلطائية أقسامها وأحكامها سيدا اناده 


وعليه؛ فإن القول في هذه المسألة مبني على مدى استيعاب بيت المال لكل 
هذه المصاريف. فإن رأى الإمام أن ما أنفق على حماية الثغور ونصرة الدين 
وغزو العدو وعلى أهم ضرورات المسلمين فيه كفاية فعليه أن يقوم بتوصيل 
الماء والكهرباء وشبكات الاتصال -ونحوها- دون أجرة وأن ينفق على 
ذلك من المال المرصد للمصالحء وإن رأى غير ذلكء. فينفق الأموال على 
الأهم فالآهم, فإن لم يبق في بيت المال ما يكفي لتقديم هذه الخدمات جاز له 
أن يأخذ الأجرة مقابل توصيلها وتلحق الأجرة بال الفيء في الحكم 
والمصارفء والقاعدة في هذا كله هي تقدير المصالح والمفاسد وأعلى 
المصلحتين وأدنى المفسدتين ومقاصد الشريعة. واللّه أعلم. 
لت د ود ممو ام واستية 0 
مارك ان مسن وا فقال: "فأقول 
نه المُسْتَحَانْ: لَا بد مِنْ تَؤْظِيف أَمْوَالٍَ لمع اج 
ا هَاء وَإِذَا ع الِْمَامُ عَلَ الْعَلَاتَ وَالمَرَاتٍ وَصْرُوبٍ الروَاقك 
وَالْمَوَائدٍ مِنَّ لهات يَسِيرا مِنْ كدر سَهُلَ اخْيَاله ع السام 
7 وال راقتسر وع الوط رفظ ماق ر أو ل 


و 


- 
2 سج دس 


وعم اناس سُلْطَنا يكْفَ عَنْ رهم وَعَرْعِهِمْ عا دية ا 
الحَاحِينَ» لَاحْتَاجوا في إِقَامَةٍ مَةِ حرّاسِ قن دوي ابس إآ ا 
إِلَيْه. 


ع م 
5-1 


الناجمينَ وَتَوَنْبَ 
ياف خا رينت 


م الأموال السلطانية أقسامها وأحكامها عبتا 10 اده 


قَِنِ اسْتدْكَرَ ذَلِكَ غِرٌ عَبِى. قُلَنَا: : أَنتكِرُ أن مَا َكرْئة وَجْهُ الَأ ي؟ فَإِنْ أبَاةُ 
رق اانا لوح رار للك نا ننه كان تل ودرا 
ون اعْتَرفَ بوء وَقَدْ تقزر أن الاسيظهَارَبا بأْصى الْعَدَدِوَاعُدَهِ توم ولا يني 


1 5ع و كَمَو 


00 00 00 يمه َاِية وَوَفَعَ وَالعكادٍ بالل حَرْمٌ في 


بين 
ع 


اه ل الخ > ل ضرا 
قيل: ين ميك رمن الخلا لزاشدمق” 
ا: لا انْتَكََّتِ الدعِيةُ وَكَثرَتِ امون ل 0 
عمَرٌ يَوَإيَدعَدَهُ إِلّ تَوْظِيفٍ اج وَالْأَرْقَاقٍ عَلَ أَرَاضِى الْعِرَاقِ بِإِطْبَاقٍ 
وَاتََاقِء وَالَّذِي يوئر مِنْ حلاف فيه فَهُوَ في كيه لا في َضْلِو.1. ] والدق 
دَكَْناه أَمرْ كل بعِيدُ المَحَذِ مِنْ آحَادٍ السَائلٍ. 0 يال الكُبْرَى» مَعَ 
0 ا الْقَاطِعَةَ 5 فَاعِدَةٍ ة الشَّرِيعَة فإِذَا م مكلك الشاعة إِلَ اداه 
تَجَدَ ترات ابعرك شرن يوز سن الت رقن وَالِاكْتِمَاءٌ ب) 
ا 
ا د ا ل 
ذَوِي الْيَسَاِ جر ذَلِكَ عَرَارَاتٍ في الفُوسِء وَفِكَرَا سيك ] ف الغوائر 
وَالحدُوس» اتات وارلصي 0 
طَرِيقَا في رِعَايَةِ اجنود وَالرَّعِيّة مُقتَصِدَةٌ مَرْضِيّة. 


' الأموال السلطائية أقسامها وأحكامها حيصا ووو )ته 


ع عي بين 


إن الَقَقَتْ ل ل ل لي العامة 
الكِمَايَةء إل أَمَد مَظنُونٍ وحجاية» [ قب 1 فيض ] حِيئٍِ وَظَاَِةُ نما ليْسَتْ وَاجبَاتٍ 
تَوْقيفِيةوَمُقَدّرَاتِ شَرْعِية وَإنَا وها ترا إل الأقور الكل فمَهع الور 
بيت الال وَاكْتمَى حَطّ الإمَامٌمَا كَانََفمضِيه وَعَمّا قن عَادَتْ جا خَايلٌ حَاجَةٍ 


0 


2 
0001 هه سمس 
7 


بالاَحَارء َلَسْتٌ أرَى ِلِْمَام ال 
كُلّْ تَاحِيَة حَزْرًا وَيَقْئَتَِ دَخيرَةٌ وَكَئْرَاء وَيتاثل مَفخرًا وَعِرا. 


0 


َك وج 0 الود 0 ل ادوم ا سَبْقَ رَسْمُه فَإِنٍ 00 عَنهُ 


26 2 


م الأموال السلطانية أقسامها وأحكامها لام ويس 


الخاتمة 
هذا ما تيسر ذكره في هذا البحث على ضيق الوقتء وإلا فإن الأمر يحتاج 
إلى مجلد نفصل فيه ما أجملنا ونضيف إليه ما أغفلنا. 
وخلاصة هذا البحث أن الأموال السلطانية هي الأموال المناطة بالإمام من 
حيث النظر والتصرفء والتي تفتقر للسلطان كي لا يعم حوها التنازع 
والاختلاف. ومصادرها هى الزكاة التى حدد الله مستخرجها ومصارفهاء 
وعلى الإمام أن يأمر مها ويأخذها ممن آتاها ويحارب من منعها ويصرفها في 
مصارفها الشرعية. 
والغنيمة والفيء وحدد الله فيه| خمسا لليتامى وآل البيت والمساكين وابن 
السبيل» أما سهم الله ورسوله وباقي الأخماس فتصرف في مصالح المسلمين 
الآأهم فالآهم. وأربعة أحماس الغنيمة تقسم على الغانمين عدلا وفق ما يراه 
الإمام وله آن يحرمهم إن رأى مصلحة أعظم للإنفاق. 
والخراج والجزية وكل ما أفاءه الله على المسلمين من الكفار وغيرهم ثما لا 
ملكية فيه خاصة لأحدهم» كل هذا يلحق بالفيء اسما وحكى) ومصارفا. 


ومن المصالح التي تصرف فيها هذه الأموال الجهاد وحماية الثغور وأجور 
الولاة والعمال ومرتزقة الجنود والطرقات والجسور وتوصيل الماء والكهرباء 
والمواصلات وغيرها ما يضطر له المسلمون أو يحتاجونه» والأصل أن لا 
يأخذ الإمام أجرة على ذلك إلا عند عدم كفاية بيت المال والأجرة تلحق 


الأموال السلطانية أقسامها وأحكامها 


بالفيء. ومنزلة الإمام من بيت المال كمنزلة الولي من مال اليتيم وللإمام أن 


هذا واللّه أعلم وصل النّه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد للّه 
رب العالمين. 


مكتب البحوث والدراسات 
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م الييو مايش منمارمايسع 9ل و ييه 


مقدمة مكتب البحوث والدراسات 
الحمد لله معز من أطاعه. مذل من عصاه. والصلاة والسلام على نبيه 
ومصطفاه. وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد: 
فإن الناظر في حال أكثر الناس اليوم يجدهم -إلا من رحم اللّه- قد ضلوا في 
عقائدهم» وفرطوا في عباداتهم» وفسدوا في أخلاقهم... 
كذا فقد انحرفوا في معاملاتهم وبيوعهم. 
ولقد أخبرنا الصادق المصدوق وَليادٍ عن ذلك» فجاء عند البخار 
ُرَيْرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهه عَنِ النِّ وكيد » قَالَ: (يَأني عَلَ النَّاسِ رَمَانُه 
الْمَرَءُ مَا سد مِنْهُ أَمِنَ الْحَلآلٍ أَمْ مِنَ الْحَرَام). 
وانعدام المبالاة أو انخفاضها في مسائل البيوع عائد إلى أمور, منها: 
أولا: أولا: الملع بالأموال وعشق والدن الدنيئة» عَنْ أَبي هْرَ 07 عَنِ الي كل . 
قَالّ: (تَعِسَ عَبْدَ الديتَا وَعَبْدَ الدَرْهَم وين الخييضة نه 
وَِنْ ل يُعْط سَخِط تعس وَانْنَكّسَ. وَإِذّا شيك فلآ انتَقسَ) [أخرجه البخاري]. 


ثانيا: انتتشار الجهل وضعف العلم الشرعيء ومن ذلك الجهل بالمحرمات في 


49 
م‎ >: ١ 
0 


البييوع» والجهل بعقوبة من ارتكبها. 
قال 00 السرخسي - يانه : "... وَهَذَا قبل للْحَمَّدِ -أي: الشيباني- 


6 تُصَنَفُ في الزّهْدِ شَيْنَا؟ قَالَ : قَدْ صَتَفْت كناب البُوع. 


م ا ايلبيوع ما يشرع منها وما يمنع لا وي يس 


وَمُرَاُ بت فيو ما جل وَيرُم وَلَيْسَ الزهدُ إلا الاجِنابُ عَنْ ارام 
وَالَعْبَةَ في الْحَلَال ". ا.ه [المبسوط .]11١/17‏ 

لذا فقد قمنا في (مكتب البحوث والدراسات) بوضع كتاب يبين معنى 
البيوع وأنواعها وحكم كل نوع» حتى يدرس على التجار في دار الإسلام 
وينتشر بينهم» فيقل الجهل ويرفع» ويضبط سوقنا بضوابط الشرع. 

فنسأل الله أن يبارك فيا كتبناء وينفع با سطرناء وأن يجعله نبراسا في بابه على 
الرغم من اختصاره. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل اللّه 
وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. 


هد البيوع ما يشرع منها وما يمنع سس لل يس 
فصل 
بيان حكم تعلم أحكام البيع 


الأصل في تعلمه أنه فرض كفاية إلا على مريد البيع والشراء فإنه يجب عليه 
اكلم حكامب وذائيا كاد عاد سا لج من اكييه عل جلا لامر وان 
ذلك ما أخرجه الترمذي رَجْمَدُآنَهُ بسنده عن عمر بن الخطاب أنه قال: "لا 
يبعْ في سُوقِتًا إل مَنْ قَدَ تمَقَه في الدّين" . |.ه '' وأخرج مالك في موطأه أن 
ل لا ايه في شونا أفجمي. 
مم 1ه َعْمَهُوا في الدّينِ» وَ قم تون الءزاق ولكال, اه" 


وروي عنه أنه كان يطوف بالسوق ويضرب بعض التجار بالدرة ويقول : 
ا جا اه 


م رد بر ه 

وعن علي وَل د لَّ: يا أَمِيرَ المؤْمِنِنَ أَرِيدٌ أن أَنّجِنٌ 
1 0 6 اكوم موق برع عد علس 4ه 

قَقَالَ لَهُ يقل الع 2 نه من تَجرَ قبل أن يفقة از 0 الربًا ثم 


ارْنَطُمَ". |.ه ١١‏ 


غير 5 


.)516 /١( سنن الترمذي ت بشار‎ ١ 
بتشديد الباء بعدها زاي معجمة: أي الثياب‎ ” 
01817 "عوط امالك وراية عمددين ا لحني القريان اص‎ 
؛ أَيْ: 2 فيه وازتبك وكشّب» ووقع في وُطمَة ورُطومة أي: في أمر يتحَبّط فيه. انظر: النهاية في غريب‎ 


م البيوع ما يشرع منها وما يمنع لاسو اي يي 
وقد نبّهِ على هذا الأئمة رحمهم الله تعالى في كتبهم لما لهذا العلم من أهمية 
بالغة» وذكروا وجوب تعلم أحكام الكسب عل مريده لثلا يقع منه ما يفسد 
كسبه. فقد كان مالك يأمر الأمراء فيجمعون التجار والسوقة ويعرضونهم 
اا ا 0 
السوق» فإن ل يكن فقهيا أكل الريا"..ه 


قال الإمام ابن حزم -رِمَةُنَهُ-: "...ثم فرض على التجار وكل من يبيع غلته 
تلم الحكام الموج وما عليضتها وها جرم وليين للك قرسا عل تن لا يبجع 
ولا يشتري". ا.ه [الإحكام في أصول الأحكام .]١77/4‏ 

وقالّ 5 النوويٌ -رَِمََنَك-: "أما البيع والتكاح وشبههما ما لا يجب 
أصله فقال إمام الحرمين والغزالي وغيرهما: يتعين على من أراده تعلم كيفيته 
وشرطه. وقيل: لا يقال يتعين بل يقال يحرم الإقدام عليه إلا بعد معرفة 
شرطه وهذه العبارة أصح.ء وعبارتب| محمولة عليها". ا.ه [المجموع .]15/١‏ 
وقال العلامة ابنُ عابدين في حاشيته : "قَالَ الْعََامِيُ في فصُولِهِ: مِنْ فَرَائْضٍ 
الإشلام تَعلّمُةُ ما يناج إَِيْهِ الْعَبْدٌ في إِقَامَةِ دينه ه وَإخْلَاصٍ عَمَِهِ ِنِّتََالَ 
وعاكة عِبَّاده. ول ان كل لكاك يه وي الايد 


' الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي .)١9/7 /١(‏ 
' التراتيب الإدارية - نظام الحكومة النبوية (7/ /17)» عن تنبيه المغترين. 


م0 البيوع مايشع منماومايمنع يونت 


افاي عَم عم اْوْضُوء وَالْمُملٍ وَالصَّلاةِوَالصوْمٍه وَعِلْمِ اَن 
نِصَابٌء وَالَجٌلَنْ وجب عَلَيّه َاليُوع عل النجَر 0 
وَالْكر رهاق سانو التقائلات» ركذا أفل الحريه وكل كن اشكل كرد 
يُْرَض عَلَيِْ عِلْمُهُ وَحْكْمُه لَِمْتَِمَعَنْ الحرَام في ". ١ه("‏ 

وقال الإمام الشوكاني رَِمَداَنَهُ : "التفقه في الدين مأمور به في كتاب الله عز 
وجلء وفي صحيح الأخبار عن رسول الله ليلح وليس ذلك بخاص بنوع 
من أنواع الدّينء بل في كل أنواعه» فيندرج تفقه التاجر للتجارة تحت الأدلة 
العامة ولا شك أن أنواع الدّين تختلف باختلاف الأشخاص دون بعض» 
فمثلاً التاجر المباشر للبيع والشراء أحوج لمعرفة ما يرجع إلى ما يلابسه من 
قوه كي لأ ياي البية الانادرا ةا 


ي22؟ 


)57 /١( الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)‎ ١ 
.177/7 وبل الغيام‎ ” 


م البيوع مايشع منماومايمع ال( ب مم 
فصل 
تعريف البيع وذكر أنواعه 


3 


الَعُ َعَة: مَصْدَرُ باع وَالأَصْلٍ فيه الل كال البو اطلق عل العدد 


عار آنه سيت التنلبك الماك 

وهو من أسماء الأضدادء أي: يستعمل كل منهما بمعنى الآخر» فيطلق على 
البيع والشراءء ىا قال تعالى: ير وَسَرَوَمتسَنِ خيس * أي: باقعو 

وكا في الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عمر وَعَزْيَهَعَنْهَا عن النبي ك1 : 
جاء في لسان العرب // ": 5 ضِدٌَ الشّرَاءِء والبيع: الَّرَاءٌ أيضاء وَهُوَ 
ع الأحيداة: اي اشر يتدة اسه ل وهاه اد 1 
مباعاً. وَالاْتِباعٌ: الاشتراء" 


وفي عرف الناس والفقهاء خصوا البيع بباذل السلعة. وخصوا الشراء بباذل 
الثموة. 

وأما البيع اصطلاحا ذ"'عرف بعضهم البيع بأنه عقد معاوضة مالية يفيك 
ملك عين أو منفعة على التأييد". |.ه [مغني المحتاج .]7”/١‏ 


همه اللبيوع ما يشرع منها وما يمنع ‏ 3 لمر 5 احدو 


قال الإمام ابن قدامة -وََدَآلَة- : "الْبيُْ: مُبَادلة الال 0 وَمَلَكًا. 
وَاشتَفَاقَهُ: ف البَاع؛ لِدَنَ كَُّ وَاحَدٍ من الْتََاقِدَيْنٍ ا حل 
- سس ووس 


وَالْإِعْطَا خلا ملأل واي نه 6ه ايع صَاي يغاي 
ال ع؛ وَلِذَلِكَ سمي ا صَفْقَة". |.ه [المغني /40]. 
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من .از اتن ناوا 
وأنواع البيع أربعم: 


المقايضة بيع السلعة بالسلعة. وبيع العين بالعين» مثل بيع القمح بالوسيلةة 
والزيت بالسمة والسيارة بالدارء ونحو ذلك. 


وهو جائز بغير خلافء لآدلة منها: 


روا حارف لصحي عن أو دة عه قَالَ: "حَرَجْنَا مَع رَسُولٍ 
اله د عَامَ * خُبَيْنِء فَأَعْطَامُ -يَعْنِي وَرعاك فحت الدرء» فايتعت نه كدر قات 

أي: بستانا- في بَنِي سَلِمَة فَنَّهُ لأَوَلُ مَالٍ تَتَلنهُ في الإِسْلام" 

وما رواه البخاري أيضا عَنْ أبي يرل يَوَْتَدُعَنْهُ » قَالَ: سَمِعْتُ البح عَيَللَةِ : 


ول (إِذَا َنَتْ مه أَحَدِكُمْ» فين َي هه قالوب د عَلَيْهَاء 

از - 
َم إِنْ رَنَثْ فَلَْجْلِدْمَا الحَدٌ وَلاَ يَدْبْء كُمّ إِنْ رَنتِ لتاقت 5 تبن زناه 
ْوَلَو حَبْلٍ مِنْ شَعَرِ). 


بالذهبء والدراهم بالدنانير» والعملة المصرية بالعملة السورية...إلخ 


هه ا لبيوع ما يشرع منها وما يمنع 2 مر ١4‏ ايحو 
وهو جائز باتفاق الفقهاء لحاجة الناس إليه عند التبايع والتبادل» وأحكامه 
كثيرة تفرد في مصنف. 

ثالثا: بيع الأشياء بالنقود: 


بيع الأشياء بالنقود أي بيع الأعيان بالمال» كبيع المكيل والموزون بالثمن» 
وهذا هو المتعارف عليه عند إطلاق لفظ (البيع). 


وهو مباح بالنص والإجماع وله أحكام ىا سيآي -بعون اللّه-. 


رابعا: بيع السلم: 


بيع السلم أو السلف هو بيع الشىء المؤجل بالثمن المعجل» كمن يشتري من 
الفلاح القمح فيدفع له الثمن عاجلاء ويستلم منه البضاعة آجلاء في زمن 


اس ا د ا اك 
لم لادب وم ُو بر اشن دك َقَالَ: اسلف 


-ه 
ع 


في شَِيْءٍ َفِي كَيْلٍ مَعْلُوم؛ وَوَزِْ مَعْلُوم إ[ أجَلٍ مَعْلُوم). 


م البيع مايشع منماومايمع لو( بمو مم 
فصل 
مشروعية البيع والأصل في البيوع 
البيع جائز بأدلة من القرآن والسنة والإجماع. 
أما القرآن: فآيات» منها: 
قوله تعالى: + وَأحلَ لهلهم البقرة: 1 


.4 © > سمم اس سا ع 
وقوله تعالى: # وَأَسْهِدُوَا إِذًا تَبَايِعثُمَ كه البقرة: 521 


وقوله تعالى: # لََسَ عَكِتَحَكُمْ جك أن تِبْتَعوُأْ فصلا ين رَبَحَكُمْ *# 
البقرة: ١9/‏ 
وأما السنة فأحاديث. منها: 


قوله - وي -: (اْبَيّحَانِ اليا مَا ل يتوه فَإنْ صَدَكًا وبين بُورِكَ ل 
بيهم وإ كبا وَكَمهَاححقَ بَرَكهَيِْهمَ]) [متفق عليه]. 
وسئل النبي كَلَِيةٌ : أي الكسب أطيب؟ فقال: (عمل الرجل بيده» وكل بيع 


١ 
مبرور)'.‎ 


' رواه أحمد في مسنده .)١1/550-505/54(‏ والطبراني (71/5/5 » رقم )551١‏ » والحاكم 
(؟/17» رقم 0١75)ء‏ والبيهقى فى شعب الإيمان (7/ 85 » رقم )١5179‏ . 


م البيع مايشع منماومايمضع ل( ويو مم 
ومنها حديث: (إنا البيع عن تراض)7". 

وأما ا قال الإمام ابن قدامة 0 
ا جمَعَ المُْلِمُونَ عَلَ جَوَازِ لْبَبْع في المُمْلَ وَالَكُمَة تَقَنَضيه 
أحاجة الإمان تعن يفي بد صَاجيوء وصاءة ليل بكر هي 
في شَرْعٍ الع وَكَجْوِيزه شَّرْعٌ طريقٍ إِلَّ وُصُولٍ كُلٌ وَاحِدِ مِنّْهُّ) إل عَرَضِه) 
وَدفع حَاجَتِه ' اه 

هذا المنقول, أما المعقول: فإن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بحاجاته جميعها 
بنفسه. وهو محتاج إلى الماء والغذاء والكساء والدواءء وغيرها.. 

ولا يستطيع تأمين ذلك بمفرده» فجاز له البيع والشراء. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رَََالنَُ: له ار ع ساي 
اراد لات عل ولاك لبالحر رق والدرا وله وبلق كل ينها عل 
0 ا د ام 2 ا 
اك ا000 


'ارواه ابن ماجه في سننه (7/ ااا مم١1‏ ؟” 54 وفي الزوائد إسناده صحيح ورجاله موثقون» رواه ابن 
حبان في صحيحه 075٠ /١1١(‏ /494537. 
' المغني »)25/٠١/7(‏ وانظر: فتح الباري لابن حجر (1817/5). 


مه ا البيوع ما يشرع منها وما يمنع سس وبي يس 


والأصل في حكم البيوع -مه| تنوعت وتعددت- الإباحة» وهو مقتضى 
عموم الآيات» وترك النبي صل الله عليه وسلم الناس على معاملاتهم وعلى 
مبايعاتهم. 
قال الإمام الشافعي ملل في قوله تعالى: "(وَأَحَلٌ الله المبِعَ وَحَرّمَ الريَا)» 
وَذَكَرَ الله الي في عَبْرِ مَوْضِع من كِتَابهِ با يدل على إبَاحَه. .. ثم قال: 
"فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعاء 
إلا ما نبى عنه رسول الله كَيَلِبْهَ منهاء وما كان في معنى ما بى عنه رسول 
الله كَل حرم بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه» وما فارق ذلك أبحناه بها 
وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى". |.ه١‏ 

وقال الإمام الماوردي رَيِمَدَآلَهُ : : 'إن الْأَصْلّ في البيُوع الإباحة لحُْمُوم قَوْلِهِ عَزّ 
0 : + وَأحلَّ نَم وَحَرَّم أ أ َي )4 ابقرة : 0؟. أ.ه [الحاوي الكبير 710//0]. 


وقال الإمام الرملي يدان 0-0 0 : وَاخل آل ان 4 [البقرة: 10/0؟] 


وَأَظْهَرُ قَوْلْ إِمَامِنَا -ودَيَدعَتَة- أَنَّ هذه الآيَةَ حَامَة د تتََاوَلُ كُلّ بيع إلا ما 
ل 1 1 0 عَنْ ببُوع و1 بيينْ لحار" . اه [نهاية المحتاج إلى 


شرح المنهاج ل لا] . 


وكون الشارع لم يبين الجائز من البيوع يدل على أن الأصل في حكم البيوع 
الإباحة. 


كانت لخر 


م البيع مايش نوماي اللو( ي وميه 
فصل 
آداب البيع 
إن للبيع آدابا وضوابط جليلة منها الواجب والمستحبء دلت عليها 


نصوص الكتاب والسنة» ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم أنعم الله عليه 
بالتجارة والبيع والشراء. منها 


2 5 هره 6ه ا 8 2 وه سه 0 عر :6 دس سر 
عن إستاعيل بِنٍ عبِيدٍ بِنِ رفا » عن أبيه عن جَدهِ رفا » قال خرجنا مع 
أ 41 ع 2 ص آذه له 2 2 0 جع سر 6 2 35 
رَسُولٍ الله - 515 - فَإِذا الناس يَمَبَايعُونَ بُكْرَةَ فنَاَا : (يَا مَعْشَّرَ التجّار)» 
0 في 1 ره 0 1 2 مرف 2 8 ا 
لما رَفعُوا أبْصَارَهُم. و أعتاقهم, قال: (إن التجار يبَعثُون يَوْمَ القِيَامَةٍ 


م 


جره إِلَامَنْ الَقَى وير وَصَدَقَ)'. 
اجعتاب الخلف مطلقا. 

أخرج البخاري ومسلم عن أَبي هريرة رإِيَدُعَنَهُ عن النبي ك2 : (الخلف 
مَنْفْقَة للسلعة» تمحَقة للبركة). 

اجتناب الحلف الكاذب. 

عَنْ أبي در ء عَن النِيّ وَل قا قَالَ: (ثلانة لا يُكَلَمُهُمْ ا 
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و ديار قات ) قَالَ: َقَرَأّهًا لله يله نَكاتَ 


! رواه ابن ماجه في سننه (/ /710/1) ح 55 71. 


ه ‏ البيوع ما يشرع منها وما يمنع لسو ووو كيس 


ِرَارَاء قَالَ أَبُو دَرٌ: حَابُوا وَحَسِرُواء مَنْ هُمْ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (المشبل» 

وَالمنَانَه وَالْتمَقُ سِلَْتَهُ بالف الْكَاذْبِ) [أخرجه مسلم]. 

اجتناب الغش. ْ ْ 

عَنّْ أبي هر ن وَسُولَ الله يبيد مَرّ علا طَعَام فَأَدْحَلَ يَدَهُ فيه 
الت صَعة بد نالا اماه 00 أَصَابَبْه 5 السَّمَء يا 

رَسُولَ اللي قَالَ: (أمََا جَعَلْبَهُ فَؤْق الطَّعَام كي يَرَاُ النَّْسُء مَنْ عَشسَّ قَلَيْسَ 

من [الرسيي ب 

اجتناب التطفيف. 

كال التتتعال + ويل يلمُطفْفِينَ )1 0 أكَالُا ع1 َك اين يتسَوفوَ (ق) وإ 

كلهم أو وََوهُمَ مخيسُونَ (2) ألا يظنٌ أؤكيك أَنَحم مبعوثوت 2 ليدع عط (5) 

وم يوم لاس برت أ لْصَلمِينَ 4 الطففين: -١‏ 5 

وروف اسايق وابن ماجه عَنٍِ ابْنِ عَبَّاسِويَتَعَناقَالَ: لحا قَدِمَ النبي 1 

المدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَحْبّثِ النَّاسِ ييل قال الله تقال :زول للتطنفين) 
فَأَحْسَئُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذَّلِكَ.7) 

التزام الأمانة. 

قد جاءت النصوص الكثيرة في فضل الأمانة والآمر بها» والتحذير من 
التقصير فيهاء ومن أوائل من يخاطب بها التجار الذين يتولون حفظ السلع 

والآأموال. 


3 
0. 


0 
يرَة | 


' قال في الزوائد: إسناده حسن لأن محمد بن عقيل وعلي بن الحسين مختلف فيهما وباقي رجال الأسناد 
ثقات. 


همه االلبيوع ما يشرع منها وما يمنع 2 لمر 6١‏ ايدو 


وروي عَنْ أي سَعِيلٍ) ادي كد » قَالَ: (التَاجِرٌ الصَدُوقُ الأمِنْ مَعْ 
انين 0 وَالَّهدَاءِ) رواه الترمذي وقال: "هذا ل 0 
اه 

إغلاق الدكاكين وقت الصلوات. 

قال الله تعالى: بإ يال لا نل يه ولا يع عن وَفه لله و ألصَكرة وإ 
كك انيما قب فيه الوك والبصد در انور ا 

روى ابن أب حاتم عَنٍِ ابْنٍ عْمَرَ يمنا : 'أَنَهُ كَانَ في السُوقٍ 5 
الصَّلاه فَأَغْلْقَوا حَوَانِيتَهُمْ وَدَحَلُوا جد فَقَالَ ابن عمّرٌ: 0 
ِجَالٌ لا دهي يجار ولا بيع عن 3 وه أل ولصو 0 0 

وروى الطبري في تفسيره عن 3 مسعود ووَوَلََهُعَنَهُ أنه رأى قوما من أهل 
السوق حيث نودي بالصلاة» تركوا 59 يا إلى الصلاة» فقال عبد 
الله: هؤلاء من الذين ذكر الله في كتابه: (لا تُلْهِيهِمْ نجَارَة وَ لا بَيْعٌ عَنْ ِكْرِ الله 
وإِقَام الصَلاة) . 


التزام السماحة. 

اخوج البخاري عن جابر ووََلَنَدْعَنْهُ عن النبي ع قال: (رحم النّه رجلا 
فينيحا اذأ باع وإذا اشترى. وإذا اقتضى بدينه) أي طالب به. 

كثرة الصدقات. 


م االبيوع ما يشرع منها وما يمنع التتتاد ا 0 


َه 0 نَسَمَّى في عَهْدٍ رَسُولٍ الله -215 -: 
اام 2 يا كو ترم اك 
ا مَعْشَّرَ التَجّانِ إَ 5 يخْضُرهُ للف وَاللَخْوُ فَشُويُوهُ ه ِالصَّدَقَةٍ". [رواء 


أبو داود والترمذي والنسائى]. 


077 تلت سس 5 
فصل 
أركان البيه!"" 


الأركان جمع ركنء والركن في اللغة: هو أحد الجوانب التي يُستند إليها 
ويقوم بهاء وركن الشيء جانبه الأقوى. 

والركن في الاصطلاح: هو الداخل في حقيقة الشىء المحقق لماهيته» وقيل: 
هو: مايتم به الشيء» وهو داخل فيه. 

0 5 

وأركان البيع ثلاثي ! '. 


العاقد. ويشمل: 
البائع. 
المشتري. 
المعقود عليه. وهو المبيع. 

المعقود به. وهو: الصيغة'. وهي ما ينعقد به البيع» وانعقاده بصيغتين: 


١‏ - تسمى عند المعاصرين "مقومات العقد" لِإتّمَاقٍ عَلَ عَدَّم قِيّام الْعَقَدِ بدُونها. انظر: المدخل الفقهي 
العام .8٠00-1999/1‏ 

؟ - الفقهاء وإن اختلفت عباراتهم في عد أركان البيع» إلا أنهم متفقون في الجملة في عد هذه الأركان» 
فالحنفية الذين قالوا: إن ركن البيع هو الصيغة فالصيغة عندهم تقتضي إيجابا وقبولاء والإيجاب 
يقتضي بائعاً ومبيعاًء والقبول يقتضي مشترياً وثمنآء وحاصل أقوال الفقهاء تؤدي إلى أن أركان البيع 
هي: البائع» والمشتريء والمبيع» والثمن» والصيغة "الإيجاب والقبول" - تفصيلا. 


م0 البيوع مايشع من ومايمنع 


قولية : وهي الإيجاب والقبول. 

فالإيجاب: أن يقول البائع: بعتك» أو ملكتكء. أو نحو ذلك. والقبول: أن 
يقول المشتري: ابتعت» أو قبلت» أو ما في معنييههما. 

فصلية: وهي المعاطاة. 

كأن يقول: أعطني بهذا الدينار خبزاء فيعطيه ما يرضيه؛ أو يقول البائع: خذ 
هذا بعشرة قروشء فيأخذه... بدون أن ينطق بأي كلمة. 

أو أن يأخذ الرجل من آخر سلعة بقدر من المال دون أن يتكلم|ا؛ فهذه يسميها 
أهل العلم "المعاطاة'" وهي جائزة عند جماهير أهل العلم. 


صن جح جنر 
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.)0 انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (؟/‎ - ١ 


م البيوع مايشع منماومايمنع ا( هجوو مم 
فصل 
0 )1( 
شروط البيع 
الشروط جمع شرطء والشرط في اللغة: العلامة. قال النّه تعالى: تهل قَهَ 


عرو إلا تاد أ تي بَنتد مََدَ 4 كتراظها تق لم يا جيم وَكرنهمَ 4 
عن أي علاماهنا. 


والشرط قْ الاصطلاح: خارج عن حقيقة الشيء. ويلزم من عدمه العدم, 
ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته." 


وشروط البيع شقئة شروط -مقسمة على أركان البيع -. ثلاثة نختص 


أما العاقدان فيشترط فيهها ثلاثة شروط: 


١‏ - الشروط التي اتفق عليه جميع الفقهاء: 

١‏ - أن يكون المعقود عليه مالا. 

؟- أن يكون مملوكاً للعاقد أو لموكله أو لمن هو تحت ولايته. 

“- أن يكون مقدورا على تسليمه. 

- أن يكون المبيع موجودا حين العقدء فلا يصح بيع المعدوم وقت البيع إلا في السلم. 

5 - أن يكون معلوما لكل من العاقدين فلا يصح بيع المجهولء والعلم يحصل بكل ما يميز المبيع من غيره 
ويمنع المنازعة. 

' انظر: ما ذكره السرخسي في أصوله 7/ "07*”, والآمدي ني الإحكام .17١/١‏ 


م البيو مايش منها ومايع 2ل و ويه 


الرضاء 
المقصود به هو التراضي من المتبايعين: وهو أن يأتي العاقد بالبيع اختياراًء 


لقوله تعالى: + إل أن تكرت تجدرة عن رَآضٍ يِنَكُم ‏ الساء:14» ولحديث 


ّ 5 سس كو حو ٠‏ لاك ٠ ٠.‏ .4 . 
ابن ماجه]. 


وعليه فلا يصح البيع من مكره لمنافاته لشرط التراضيء إلا إن كان الإلزام 
بالحق ومثاله: أن يلزم القاضي من عليه دين ببيع شيء من ممتلكاته لوفاء 
الدين الحال عليه» فإنه يصح ذلك وينفذ البيع ولو مع الإكراه. 

الأهلية. 

الأهلية هى: كون العاقد جائز التصرفء. وذلك بأن يكون بالغاً عاقلاً حرا 
ينيدا وهذا عند جمهور الفقهاء. ودليله قوله تعالل: # ولا تَوَنوأ السمهاه 
مَوَكَكُمْ الى جَعَلَئَهُ لَب قِيمًا )4 الساء: ه وقوله تعالى: # وَأبدلوا الى عه إدَا 
أليَكاح فَنْ !َس جَتَهمَ سد كَأدفْعوأ لم أمُوطم 4 الساء: + 


5 
١ 
لااعاء‎ 


فلا يمضي تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. 

والدليل على اشتراط إذن الولي قوله تعالى: (وأبنلوا الست حََّهِ ....) [النساء: 1]» 
وابتلاؤهم لا يكون إلا بتمكينهم من إجراء بعض العقود للنظر في أهليتهم). 
ويستثنى من ذلك تصرفهما في الشىء اليسير لما روي: (أق انا الدوداء اشارض 
من صبي عصفوراً فأرسله). 


م ابيع مايشع منماومايضع ل( هرو مم 

الملك. 

للك هو أن يكون البائع مالكاً للمبيع» أو قائاً مقام مالكه. كالوكيل 

والوصيّ والولي والناظر. 

: . الاقف ا 5 صََلادَ 

رضي الله عنه-: (لا تبع ما ليس عندك)'. 

وهذا الشرط مجمع عليه في الجملة. 

وأما المعقود عليه فيشترط فيه أيضًا ثلاثة شروط: 

الإباحة. 

الا وا ير وكير ارو كدحو وبعارت 

ل سَمِعَ رَسُولَ الله كلاد يَقَولُ عَامَ 

الفتح وَهُوَ وَهُوَ : إن الله وله 0 بع الْحَمْرء وَالميْنَةَ وَالخنزير 

لشب يل شُول الت أَرَأَيْتَ شْحُو المي فَإِتَا يَطْلَ بها اسفن 

0 3 0 وَيَسْتَضْبحٌ يبا النَّاسُ؟ ققَالَ: (لآه هُوَ حَرَامٌ) 3 قَالَ 
سول الله صَلٌ ادلة 2 ّم ِكب لقلا َهُ اليَهُودَ إنَّ اله ا حَرَّمَ 

ره عل ؛ و اقل ؟ لمَنَه) [متفق عليه ]. 


١‏ - رواه أحمد (/ ”0 25» وأبو داود (7601)» والنسائي (1/ 27584» والترمذي برقم )١777(‏ وابن 
ماجه» برقم )7١11(‏ وصححه الألباني» انظر إرواء الغليل (6/ .)١77‏ 
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ولحديث ابن عَبّاسِ» عن رَسُول الله وه قال: (لَعَنَ اله الود حُرّمَتْ 
يهم الّحُوم. فبَاعُوهَا وَأكَلوا أتاعناء وَإِنْ الله عَرَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ م أَكُلّ 
شْءِ حَرَّمَ مَ تَّمَنَهُ) [أخرجه أحمد]. 

ولما حرم الشارع اقتناء الكلب حرم بيعه ىا في حديث أب مسعود عند 
البخاري ومسلم. 

القدرة على التسليم. 

فلا يصح بيع الشارد» والطير في الهواء» والسمك في الماء» والسمن في اللبن. 
لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم» والمعدوم لا يصح بيعه» فكذا ما 
أشبهه. وهو داخل في بيع العَرّرِء فإن المشتري قد يدفع الثمن ولا يحصل على 
المبيع لحديث أبي هريرة - وَزَنَهَعَنْهُْ- قال: (نمى رسول الله يلاد عن بيع 
الغرر) [رواه مسلم]. 

العله”". 

بأن يكون معلوماً لكل من العاقدين وعليه فلا يصح بيع يع المجهول. 

والعلم يحصل بكل ما يميز المبيع من غيره ويمنع المنازعة. 


وهذا الشرط يتضمن شرطين: 


! في كتب الحنابلة إذا ذكروا شروط البيع جعلوها سبعة. لأنهم يُقَصَّلون في شرط العلم» فيقولون العلم 
بالثمن» والعلم بالمثمن وهو السلعة» غير أن هذين الشرطين يندرجان تحت شرط العلم. 
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العلم بالمبيع: 
أن يكون المعقود عليه معلوماً لكل منهها برؤيته ومشاهدته عند العقدء أو 
وصفه وصفاً يميزه عن غيره؛ لأن الجهالة غرر» والغرر منهي عنه» وعليه 
فلا يصح أن يشتري شيئاً م يره» أو يكون قد رآه وجهله» وهو غائب عن 
خلس العفد, 
العلم بالثمن: 
وذلك بأن يكون الثمن معلوماً لما لأن الجهالة غَرر» وقد نهى النبي صلى 
الله عليه وسلم عن بيع الغرر -كما تقدم-. 
ومعرفة الثمن تكون بتحديد سعر السلعة المبيعة» ومعرفة قيمتها حال 
العقد. 
إلا أن يكون الغرر يسيرا متسامح به فيصح عند ذلك. 

عم مم 


بست" بسر 
ي12121 


اليك 
فصل 
الشروط في البيع 


قد يشترط الناس في بيوعهم شروطاء منها ما يقرون عليهاء ومنها خلاف 
ذلك. فالشروط في البيع قسمان: 

السم الأول: الصحيح» وهو على ثلاث أنواع: 

النوع الأول: شرط من مقتضى العقد. 

مثاله: كأن يشترط عليه أن يقبضه السلعة. 

أو أن يشترط البائع أن يتصرف بالسلعة كيفم| يشاء. 

فإن هذا لا يؤثر ذكره. وهو من تحصيل الحاصل» فإن وجوده كعلمه. وهو 
جائز بالإجماع» ومن الفقهاء من لا يذكره. 

النوع الثائي: ما كان من مصلحة المشترط له؛ كتأجيل كل الثمن أو بعضه 
مثاله في تأجيل الثمن أو بعضه. كأن يقول: اشتريت منك هذه السلعة 
بشرط: أن تؤجل الثمن» أو بعضه. فهذا الشرط صحيح. ويلزم البائع أن 
يؤجل الثمن. لقول النبي كَلَِيةٌ : (المسلمون على شروطهم) رواه أبو داود 


م البيوع ما يشرع منها وما يمنع 
واس ادءة 0 ه اهم نه سا :8 _-0 0 

وروى عبد الرزاق في مصنفه عَنْ مَعْمَرٍ قال: كُتبَ عمَرٌ بْنْ عَبْد العزيز: 

" ره 0 مل سا سمي | قم‎ 0١ 

المسْلِمُون على شرٌوطِهمْ في وَافقَ الحق". 

مسألة: في حال اشترط التأجيل فلا بد من العلم بالأجلء فإن لم يذكر بطل 

الشرط. 

ومثاله في الرهن: أن يشترط البائع على المشتري أن يرهنه مقابل الثمن سلعة 

أخرى فيقول بغت عليك هذا البيت يشرط أن ترهتتى هذه الأرضن: 

فهذا العقد وهذا الشرط: صحيح, لآن في هذا الشرط منفعة للبائع. 

النوع الثالث: شرط البائع أو المشتري نفعا معلوما. مثل أن يشترط البائع 

سكنى الدار شهرا قبل تسليمها إلى المشتري. 

أو يشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره ونحو ذلك. 

وكآن يشترط حملان البعير ونحوه إلى موضع معلوم. 

فذهب جماهير العلماء إلى صحة هذا الشرطء وأنه شرط لازم. 

وافعدلوا هل هذا: 

با ورد عن جابر وبعَزَتَدعَتَْا لما اشترى منه النبي وَلَيلْةّ بعيره» اشترط جابر 

ََدْعَنَهًا على النبى عَكَيِيْةٌ ملانه إلى المدينة. 


جح البو فايشو ماين 
القسم الثاني: الغاسد » وهو ثلاثتٌّ أنواع أيض]""2: 

شرط يبطل العقد من أصله؛ كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا أخرء كأن 
يقول البائع للمشتري: أبيع عليك هذه السيارة بشرط أن تقرضني ألف 
درهم. 

فهنا أضاف البائع إلى عقد البيع شرطاً آخر وهو: عقد القرضء فهذا لا يجوز 
لأنه قد روي عن النبي جَلَِلْهّ نبمى عن كل قرض جر نفعأء وهي قاعدة تتابع 
عليها العلماء» عَنْ عَطَّاءٍ قَالّ: "كالوا يَكرَهُوَنُ كل فَرّضن جر مَنْفعَة " [رواه ابن 


أبي شيبة ]. 

شرط يبطل الشرط وحده ويصح العقد. 

أي يصح معه البيع» ويبطل ما اشترطه. 

من أمثلته: كأن يشترط أن لا خسارة عليه» فيقول اشتريت منك هذه السلعة 
بشرط أن لا أخسر فيها. 

أو أن يشترط عليه أنه متى نفق -أي بيع - ما اشتراه وإلا رده. 


أو أن يشترط البائع على المشتري أن لا يبيع السلعة» أو أن لا بهبهاء أو أن لا 
يبيعها على فلان» أو أن لا بهبها لفلان» فهنا يبطل الشرط وحده. ويصح 
العقد عند جمهور العلماء. 


١‏ يحرم على الإنسان أن يشترطهاء فإن اشترط شرطاً فاسداً فهو آثم. 


م البيوع ما يشرع منها وما يمنع 


واستدلوا بحديث عائشة وَوَليَدَعَبهَا وفيه قوله كلدك : (ما بال رجال 
يشترطون شروطاً ليس في كتاب الله» كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 
وإن كان مائة شرطء كتاب الله أوثق» وإنا الولاء لمن أعتق) [متفق عليه]. 
واختار شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم صحته إذا كان للبائع غرض 
١ 2-6‏ 

ما لا ينعقد معه العقدء كقوله بعتنك إن رضي فلانء أو إن جئتني بكذاء لم 
يصح البيع؛ لأنه علّق البيع على شرط مستقبل» وبه قال الشافعي» وقيل: 
يصح العقد. اختاره شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله لآن هذا 
العقد لا يتضمن محذوراً من محذورات عقود المعاوضاتء ولا ظلم فيه ولا 
غرر ولا ربا. 
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جد السيك ايش منماصايفهة 
فصل 
الخيار وأنواعه 
وهو على أنواع؛ من أهمها: 
النوع الأول: خيار المجلس (والمجلس هو: مكان التعاقد). 
ذهب الجاهير من السلف والخلف إلى إثبات خيار المجلسء واستدلوا بأدلة 
منها: 


لوس سيت 


وحديث حَكِيمٍ بْنٍ حرام يعن ٠‏ قال: نال 3 ا سه د : (البيّعَانِ 


الخيَارٍ ما 1 يت تعد قَا)» أَوْ قَالَ: (حَتى يترا إن صَدَكَا وَبَينَا بُورِكَ ص ف 
بَيُعه)اء وَإِنْ كن وَكَذََا 0 [متفق عليه ]. 

مسألة: وخيار المجلس ثابت حتى يحصل التفرق بالأبدان» فإن حصل 
التفرق بالأبدان فقد لزم البيع» لقول النبي كيه : (فإذا افترقا فقد وجب 
البيع): 
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فهذا نص على أن التفرق بالأبدان يسقط به الخيار فليس لأحد منهم) 


اا 1 
كَالْقَبْضٍء وَالْإِخْرَاز.00 
النوع الثاني: خيار الشرط. 

والثرق يتهبوبية خبار اللجلس أن عار اللجلين .من رشع القنارع :ران 
خبار القرظ فهويئ وضع التعاندين: 

ومعناه أن يشترط المتبايعان الخيار في صلب العقد أو بعد العقد في مدة خيار 
امون مدة فم فإذا انتهت المدة المحددة بينهما من بداية العقد. وم 
مثاله: أن يشتري رجل من آخر سيارة» ويقول المشتري: لي الخيار مدة شهر 
كامل» فإن تراجع عن الشراء خلال الشهر فله ذلك» وإلا لزمه شراء السيارة 


وهو ثابت بعموم القرآن والسنة والإجماع. 


و 


' المغني لابن قدامة (/ 5/85). 


ع ال نابطو ساصينه 
1 م كه على 4 5 5 يها ام يم 
بالخقود # المائدة:1» وخيار الشرط داخل في العقد. 
وأماالسنة فأدلة: منها: 

ما رواه الشيخان عن ابن عَمَرَ قال: ايه حُدَعٌ و 
ر ل لمن تايشةء فنا ؛ ل خاكة)» فكان إذاكان 
را ع 
فثبت الخيار له بهذا الشرط أنه متى خدع وغبن فإن له أن يرجع في البيع 
وحديث: (البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع خيار). 

وقد فسر أنه خيار الشرط. 

وقد تقدم الكلام حول الشروط في البيع. 
النوع الثالث: خيار العيب: 

0 

قال العلامة ابن قد مدي ا م 


امة 
للمة للقشري» فإن 1 بيه 7 ثم عاص . نَصّ عَلَيْهِ أَحمَدُ؛ يكَا رَوَى حَكِيمُ 


3 
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ليرا تير 


بن حرام ء عَنْ الي صَلَّ الله عَلَيِّْ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (الْبَيُعَان 00 
ان متنا 5000000 برَكَة بَيْه]) متدرٌ 

وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: (المُسلِمُ أخو المُسْلِم؛ 0502000006 
يه لقا وقال! م لل لس 
الا تامار ماك وَرَوَك الريذئ أن ١‏ التي َلك قَالَ: ( عَننا 
ليْسَ مِن). وَقَال: هَذَّا حَدِيتْ لامو را رار 
كَرِهُوا لخدي الوا : هوَّحَرَامٌ' ال[ الفي 2 روه ]. 

وَعَن عاتشة صَيدْعَتها » أن رَجُله ابتَاعَ غْلَامًا َأََامَ عِنْدَه مَا شَاءَ الله 
يُقِيم َم وَجَدَ به عا فَخَاصَمَه صَمَهُ إل الّيّ صَلَ ادل عَلَيوَسَلَم رده علي 
قَالَ الرَّجُلُ: يا وَسُولَ الل قَدِ اسْتَعَلَ غْلَامِيء قَقَالَ رَسُولُ الله يكل : 
(الخَرَاحُ بالكتان) [رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه]. 


ذه 
لنّهُ أن 


وأما إن لم يعلم به المشتري قبل تمام الصفقة» أو أن لا يكون بينه البائع قبل 
ذلك. فهو مخير بين أمرين: 


الأول: رد السلعة وأخخل التصرة : 


والثاني: إمساكها مع المطالبة بأرش العيب. 
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وأرش العيب هو فرق القيمة بين السلعة صحيحة ومعيبة» وطريقته أن تقوم 
صحيحة ثم تقوم معيبة ثم يؤخذ فرق القيمة بينها. 

مثاله: رجل اشترى سيارة قيمتها عشرة آلاف درهم. فبان وجود عيب فيهاء 
وهذا العيب ينقص قيمتهاء فتكون قيمتها معيبة بثانية آلاف» فيكون الأرش 
الف 

وتحديد العيوب المنقصة مردها لعادة التجارء قال الإمام ابن قدامة وَمَهُ د 
في العيوب: "مي النَقَائِصُ الُوحِبَة لِنَقْصٍ اليه في عَادَاتٍ التجّارِ؛ لذن 
ابيع إن صَارَ عحَلًا لْعَفدٍ بغار صِفَةٍ اللي قا يُوجبُ تقْضًا فيه يكُونَ 
يناه وَاذُوْجِعُ في دَلِكَ إِلَ الْعَادَةِ في عُرْفٍ أَهْلٍ هَذَا السَّأَنِ وَهُمْ الشّجَّارُ". 
١ه‏ [المغتي 118/4].: 


هو 


8 


النوع الرابع: خيار الغين: 

ومعناه: أن يُغبن في السلعة غبناً يخرج عن العادة» سواء كان بزيادة الثمن على 
المشتريء أو بنقصه على البائع. 

فإن ثبت الغبن فيخير المغبون منهما بين أن: يمضي البيع» ٠‏ أو ية يفسخ البيع. 
وهذا أدلة في الشرع, منها 

ما أخرجه أحمد وابن ماجه وغيرهما عَنِ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه 
ا ْ 
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وعند أحمد في مسنده بإسناد فيه مقال عَنْ أبي حر الرَقَائِيّ» عَنْ عَمّه قَالّ: 
قال رسول الله وك : (نَّهُ لا يل مَانُ امي ابيب تَفْسِ هِنْة). 

مسألة: الغبن ١‏ يرد تحديده ف الشرع واختلف فيه الفقهاء. والمختار أله 
يرجع فيه للعرف. فا اعتبر عرفاً أنه غبن فهو كذلك وما لا فلاء فإن كان 
الغين يسيرا والعادة جرت به فلا خيان. 


وخيار الغبن يثبت في ثلاث صور(, 

الصورة الأولى: تلقي الركبان. 

الصورة الثانية: الغبن الذي يكون سببه زيادة الناجش. 
الضورة العالقة#غبن المسترسل. 

النوع الخامس: خيار التدليس: 


ومعنى التدليس: هو أن يظهر البائع السلعة معيبة أو غير معيبة بمظهر 
الي 

فكل فعل يزيد به البائع الثمن ولو لم يكن عيباً فإنه يدخل في التعريف. 
فليس مقتصرا على المعيبة فقط. 


' سيأتي بيانها في فصل البيوع المحرمة والمنهي عنها -بإذن الله-. 


0 البيع مايشع منماوعايعن 
"وكل تدليس با يختلف به الثمن يثبت خيار الرد قياساً على التصرية".(© 
والتدليس على نوعين: 

الآول: كتمان عيبهاء فلا يظهره للمشتري. 

الثاتئ: أن يفعل عبا ما يزيل.من ثمتها. 


ومن أمثلته التي يذكرها الفقهاء؛ بيع المصراة -التصرية- وهي: إبقاء اللبن 
في الضرع عند عرضها على المشتري موهماً له بكثرة لبنها وغزارته. 


والتدليس حرم بإجماع العلماء» واستدلوا على ذلك بأدلة» منها: 


جا 


والتدليس نوع من أنواع الغش. 
ولا يختلف الحكم في القصد وعدمه كالعيب لأن الخيار ثبت لدفع الضرر 
عن المشتري. 


.)58 انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (؟/‎ ١ 


م0 البيوع مايشع منعاوم يمنع 
ون ١ <١‏ ذإلد )أ ده ئ. صَإا لل . 3 
وإن رضى المشتري بالمدلسء. فلا أرش لهء لأن النبى - وريه - خير بين 
إمساك المصراة بغير شيء» وردها مع التمر. 

وإن دلس با لا يختلف به الثمن» فلا خيار للمشتريء لأنه لا ضرر في ذلك. 


فإن فت وجود التدليشن 2 البيع فإنه يثبنت للمشتري الوذ حوإن شاء 
أمسك- لأنه قد بذل ماله في هذا المبيع بناء على عرض البائع لما بتلك 
الصفة» ولو كان قد علم أنه على خلاف ما رآها لما بذل ماله. 

ومن أمثلة التدليس تزيين البيوت التي فيها عيوب للتغرير بالمشتري أو 
المستأجر وإظهارها بمظهر حسن. 


وقكلة أيقيا فى تعلق بالسيازات وى ذلك» 


به البيوع ما يشرع منها وما يمنع 
5 
بعض صور البيع المباح -المجمع عليها. والمختلف فيها- 


إن صور البيع المباح كثيرة» إذ إن الأصل فيه الإباحة -كى] تقدم-. منها: 
البيع بالمزايدة. 

وصورته أن تُعرض سلعة من السلعء ويجتمع الناس ويزيد بعضهم على 
بعض فيهاء حتى تستقر على واحد منهم؛ وحكم ببيعها له. ويتم البيع. 

قال عطاء رَجمََأَنَهُ : "أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد". 


|.ه [ذكره البخاري في باب بيع المزايدة]. 


بيع المرابحة. 

وهو البيع بالثمن الذي اشتريت به السلعة» مع إضافة ربح معين على رأس 
بيع التولية. 

هو البيع برأس المال» فون ؤياذة أو خعسارة وسمى بيذلك لأنه جعل غيره 
واليا مكانه فباعها بسعر التكلفة. 


عن أيوب ذال "سمت ا قلابة يقول: "ليس من المروءة أن يربح الرجل 
على صديقه ". |.ه [روضة العقلاء .]777/١‏ 


م ا البيوع ما يشرع منها وما يمنع سه ولو كيس 


بيع الوضعية. 

هو أن يبيع السلعة بثمن أقل من رأس المال» أي بخسارة خشية الكساد. أو 

لحاجة للمال. 

بيع المساومة. 

هو البيع بطريق التفاوض والتساوم على مبلغ يرضى به الطرفان. 

بيع التة لتقسيط: 

هو بيع السلعة العاجلة بالثمن الآجلء وكذا لو كان بعض الثمن معجلاء 

وبعضه مؤجلاء متتى كان التراضى بين الطرفين. 

بيع الفضولي. 

هو أن يبيع أحدٌ مال غيره بشرط أن يرضى بذلك صاحب المال» فإن رضي 

أمضى البيع» وإن لم يرض فسخ البيع» وكذا في شراء الرجل للرجل بغير 

إذنه. 

وقد اختلف أهل العلم في بيع الفضولي فمنعه الشافعي» وأجازه مالك وأبو 
50 ع 5 من 0 “ان سلا اس سر 

حنليفعة. و ا » فل |* الترمذي : وَة البارة الوه إلى 

هو الصحيح أخرج عن عروة البارقي؛ قال 00 

سول لهو ديا لا شْتَرِيَ لَهُ شاد فَاشَْرَيْتَ لَه شَائَئْنِه فَبِعْتَ إِحْدَاهمًا 

بدِينَا وَ جِيْتٌ بالشَّاةٍ وَالدَينَارِ إِلَ الي صل النّة ل ا 


كَانَ من ْو فقَالَ لَهُ: (بَارَكَ النّهُ لَك في صَفْقَةِ يَمِِنِكَ)» فَكَانَ مرح بَعْدَ 
ذَلِكَ إِلَ كُنَاسَةٍ الكوقةٍ فَيَرْبَحٌ البح العظِيم» فَكَانَ مِنْ أكترِ أَهْلٍ الكُوقَةٍ ما مَالاً. 


20000 
55070 
البيع دفع بقية الثمن» وإن رد المبيع كان هذا العربون من حق البائع لا يرده 

على المشتري» حيث أنه حجز المبيع عن بيعه فيهم| لو جاء مشتر آخر. 


قال الإمام ابن قدامة 0 : 'قَالَ أذ ابأ به وله شع" 
جَارَّهء وَقَالَ ابن 9 رين لا بَأسَ يد وَة قَالّ 


و َ 
0 تر 


يَوَلنَدَعَنهُ - وَعَنْ ابن عَمَرَ أَنَهُ أ 

عيذ إن اليب وَل .وين لا بس إن كر ةذ يم دكي 
َك شَيْنَا وََالَ أَحْمَد هذا في مَعَْاه وَاحمَارَ أبُو لحلاب 3 للد 
مَالِكِ وَالسَافِعِيٌ وَأَضْحَابٍ الرَّأي يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ ابن عَبّاٍ وَاحَسَنٍ ل 
«البيّ - وَل - تجى عَنْ بَبْع الْعرْبُونِ) رَوَاهُ ابن مَاجَهُ اي 
َيْنَا بر عِوَضٍ فَلَمْ يح كا لَرْ سَرَطَهُ لِأَجْيِي وان بِمَِْلَةِ الحيَارٍ 
الْمَجْهُولٍ فَإِنَّهُ اشْثرَ ك1 رَدَ الْبَْع مِنْ غَيْرِ ؤكْرِ مُدَةٍ قَلَمْ يَصِحَّ ك) لَوْ قَالَ 
ار سسييه 


6 


0 اه الحديث المروى: و2 هَذْهِ القِصَّة الْأَثرمُ بإِسْنَادِه ". أ.ه [المغني 
5 /ى  ١‏ ]. 


م0 البيوع مايشع منهاومايمنع 


بيع التورق. 

هو أن يشتري سلعة من رجل بألفين تقسيطاء ويبيعها على رجل آخر بألف 
حالا. 

وقد اختلف أهل العلم في حكم التورق» فذهب الحنابلة إلى تحريمه» وذهب 
الجمهور إلى جوازه. وهو الصحيح لعموم الأدلة. 

والفرق بين التورق والعينة» أن التورق بيع المشتري للسلعة على غير البائع» 
أما العينة فهي بيع المشتري للسلعة على البائع نفسه. 


وغ مغر شر 
91916 


ه ‏ البيوع ما يشرع منها وما يمنع 
فصل 
البيوع المحرمة -المجمع عليها؛ والمختلف فيها- 
إن "الرّبا الذي حرّمه النَّهُ يشمل حميمَ أكل المالٍ تما حرّمه اللّهُ من 
المخاوفيانه» :4 قال (وأخل اله البيْعَ وَحَرَّمَ الرَّا) » فا كان بيْعَا فهو 
حلال» ومالم يكن بيْعَا فهو ربا حرام - أي: هو زيادة على البيع الذي أحلّه 


هو 


الله. 


فدخلٌ في تحريم الربا جميعٌ أكلٍ المالٍ بالمعاوضات الباطلةٍ المحرمةء مثل ربا 
الفضل فيها حرَّم فيه التفاضلٌ» وربا النَّسَاء فيها حرّم فيه النّسأء ومثل أثمان 
الأعيانٍ المحرّمة» كالخمر والميتة والخنزير والأصنام» ومثل قبولٍ الهدية على 
الشّفْاعةٍ ومثل العقودٍ الباطلة» كبيع الملامسة والمنابذة» وبيع حَبَلٍ الحبلة. 
وبع اليا وبع الثهرة قبل بدوٌ صلاجهاء والمخَابرة» والسََّفِ فيا لا يجوز 


اد 


وكلامٌ الصحابة في تسمية ذلك ربا كثير» وقد قالُوا: القَبَالاتُ رباء وفي 
النَحشٍ أنه رباء وفي الصفقتين في الصفقة أنه رباء وفي بيع الثمرة قبل بدوٌ 


ورقق: أن عبن المْسْتَرَسلٍ رباء وأن كل قرضٍ جر نفعًا فهو ريًا. 


وقال ابن مسعود: الرّبا ثلاثة وسبُعون بابًا. 


م ا البيوع ما يشرع منها وما يمنع لسو وله كيمس 


وخرّجه ابن ماجة والحاكم عنه مرفوعًا. 

وخرّجٍ الإمامٌ أحمدُ وان ماجةً» أن عمر قالّ: من آخر ما نزل آية الرّباء ون 
رسول الله - وَكَِبْهَ - قبض قبل أن يفسّرها لناء فدّعوا الرّبا والريبة. 

يشيرُ عمرٌ إلى أن أنواع الرّبا كثيرة» وأنَّ من المُشْتبهَاتِ ما لا يتحققٌ دخولّه في 
الرّبا الذي حرّمه الله فا رابكم منه فدعوه. 

وفي صحيح مسلم عن عمرّء أنه قالّ: ثلاث وددثٌ أن رسول الله - عليه - 
كان عهدَ إلينا عهدًا ننتهي إليه: الجَدّء والكَلالةَ وأبواب من أبواب الرَبا. 
وبعض البيوع المنهيٌ عنها ثبي عنها سدًا لذريعة الرّباء كالمحاقلة. 

والمرّابنة» وكذلك قيل في النهي عن بيع الطعام قبل قِبِضِدء وعن بيعتين في 
بيعية» وعن ربح مالم يضمن... "007 


.)١91/ /١( من كلام الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه اللّه في تفسيره‎ ١ 


م0 البيوع مايشع من ومايمنع 


القسم الأول: البيوع المحرمة بسبب الغرر والجهالة: 
لقد أخرج مسلم في صحيحه عَنْ أبي هْرَيْرَه قَالَ: (تبى رَسُولُ الله َك عَنْ 
بيع الْحَصَاةِء وَعَنْ بَيْع الْغَرَرِ). 
ال ولاكا عل ريم كل ابيع فيه خرن أو يالك وعدا امال حي كان 
ويقاس عليه» قال الإمام النووي كناك : "أن النَّهَيُ عَنْ 3 الغَرَرِ فَهُوَ 
أل عَطِمْ من أسْولٍ كا الي ويا َدَّمَهُ مُسْلِمٌ وَيَدْحْلُ فيه مَسَائْلُ 


0 مو وة م 
سل هو ني ا 
ة غير منحصرة.. 


هوه 35 50 


َه 


ثم عدد شيئا من البيوع المحرمة ثم قال: اولك عا الشركة 
غَيْرِ حَاجَةٍ' '. 1ه [شرح صحيح مسلم .]١51/٠١‏ 

وأما تعريف الغرر والجهالة فقد تنوعت فيه عبارات الفقهاء؛ قال الإمام 
الخطابي رمال : "أصل الغرر هو ما طوي عنك علمه وخفى عليك باطنه 
وسره وهو مأخوذ من قولك طويت الثوب على غره أي على كسره الأول 
وكل بيع كان المقصود منه مجهو لا غير معلوم ومعجوزاً عنه غير مقدور عليه 
فهو غرر وذلك مثل أن يبيعه سمكاً في الماء أو طيراً في المواء أو لؤلؤة في 
البحر أو عبداً آبقاً أو جملاً شارداً أو ثوباً في جراب لم يره ولم ينشره أو طعاماً 
في بيت لم يفتحه أو ولد بهيمة لم تولد أو ثمر شجرة لم تثمر في نحوها من 
الآمور التي لا تعلم ولا يدري هل تكون أم لا فإن البيع فيها مفسوخ. 


م0 البيوع مايشع من ومايمنع 


وإنا نمى صل الله عليه وسلم عن هذه البيوع تحصينا للأموال أن تضيع 
وقطعاً للخصومة والنزاع أن يقعا بين الناس فيها". |.ه [معالم السنن 84/5]. 
وقال الإمام القرا رَيِمَدُآَنَهٌ حول هذه المسألة: "أن العلماء قد يتوسعون في 
هاتين العبارتين» فيستعملون إحداهما موضع الأخرى". 

ثم بين رحمه الله الفرق بينهماء فقال: "وأصل الغرر هو الذي لا يدرى 
هل يحصل أم لا؟ كالطير في الهواء والسمك في الماء» وأما ما علم حصوله 
وجهلت صفته فهو المجهول كبيعه ما في كمه فهو يحصل قطعا لكن لا يدرى 
أي شيء هو. 

فالغرر والمجهول كل واحد منهم| أعم من الآخر من وجه. وأخص من 
وجهء فيوجد كل واحد منهما مع الآخر وبدونه» أما وجود الغرر بدون 
الجهالة فكشراء العبد الآبق المعلوم قبل الإباق لا جهالة فيه وهو غرر؛ لأنه 
لا يدري هل يحصل أم لاء والجهالة بدون الغرر كشراء حجر يراه لا يدري 


هو 44 


أزجاج هو أم ياقورت مشاهدته تقتضي القطع بحصوله فلا غرر» وعدم 
وأما اجتماع الغرر والجهالة فكالعبد الآبق المجهول الصفة قبل الإباق". 
ثم بين الموارد التي للغرر والجهالة وأنها ب سبعة موارد: 


الأول: في الوجود؛ كالآبق قبل الإباق. 


مه البيوع مايشع منماومايمنع 3ل( إروو مم 
والثاني: في الحصول؛ إن علم الوجود كالطير في ال حواء. 

والثالث: في الجنس؛ كالسلعة لم يسمها. 

والرابع: في النوع؛ كعبد لم يسمه. 

والخامس: في المقدار؛ كالبيع إلى مبلغ رمي الحصاة. 

والسادس: في التعيين؟ كثوب من ثوبين مختلفين. 

والسابع: في البقاء؛ كالثار قبل بدو صلاحها". |.ه() 


مسألة: قسم الإمام القراني رَحِمَدُلَنَهُ الغرر والجهالة من حيث الجواز وعدمه 
إلى ثلاثة أقسام: 


الأول: كثير ممتنع إجماعاء كالطير في المواء. 

الثاني: قليل جائز إجماعاء كأساس الدار وقطن الحبة. 

الثالث: متوسط اختلف فيه. هل يلحق بالأول أو الثاني؟ فلارتفاعه عن 
القليل ألحق بالكثيرء ولانحطاطه عن الكثير ألحق بالقليل» وهذا هو سبب 


' زاد في #بذيب الفروق اثنان: فقال بعد ذكره للأقسام السبعة المتقدمة: وبقي الجهل بالأجل إن كان 
هناك أجلء والجهل بالصفة» فهذه تسعة موارد للغرر من جهة الجهالة. 


م البيوع ما يشرع منها وما يمنع لسو و كيس 
ويبمكن تقسيم الغرر إلى قسمين: 

القسم الأول: غرر في أصل المعقود عليه» ومن أمثلته: 

بيع السمك في الماء. 

والطير في الل هواء. 

القسم الثاني: غرر في الأوصاف والمقادير» مثاله: 

كما لو باع بقرة» على أنها تحلب كذا رطلاً. 

ويمكن تقسيم الجهاليّ إلى ثلاثي أقسام: 

القسم الأول: جهالة تكون في المعقود عليه مثاله: 


بيع شاة من قطيع . 
وثوب من عدة أثواب. 


القسم الثاني: جهالة تكون في العوض. من أمثلته: 

كأن يؤجر دابته بأجرة مجهولة» فيقول: أجرتها علفهاء وهو قدر مجهول. 
أو يقول: أساعدك في حفر البئر وأجرتي كذاء دون تحديد مقدار المساعدة. 
فهذا كله عوض مجهول يبطل به العقد. 


القسم الثالث: جهالة تكون ني الأجلء مثاله: 


١ "1‏ 6 عه يمسم 
لبيوع ما يشرع منها وما يمنع 
كان عق | عطبك 
( أ 
0 ود ل له: أ لد الثم: 
يقو لثمن حين الميسرة» ذ 
ظ لميسرة» فإز أ 
فيشين أن | سسب 0 
يتبين أن البيوع المحرمة لغرر أو الجحها 
2 مه د بب الغرر أوا له 
: كثيرة, منها 


بيع المللامسك. 
بيع المنايدة. 


ا 
أخرج البخاري ومسلم عن أ 
عَنِ الْلَامَسَةِ وَامُنَابَدّةِ' 
قال | 
لإمام ابن قدامة المقدسي رمه 
فَسَادِ هَذَيْ: 2 1" ابد 0 ل . ظ 
1 00 ين ميعن . |.ه [المغني ]١57/5‏ 0 ل اليل بجلا ظ 
و ل ْ ٠‏ 
مَسَة أن يبِيعَة شَيْئاء ولا يشَاه ل 
هذده» ع 
عَلَ أنه ات 


م 
عر 


2 


وقد فسرا بتفسيرات عبد 26 
1 ات متقاء دة 
5 :. 
ظ ظ ظ 1 ْ ظ متقاربة. وذكر ِ- | : 
| 0 3 بن ع البر وغيره أنهها من 
فسر ب 


0 ! المغني (5/ .)١197‏ 
نظر: الاستذكار 509/5. 


م0 البيوع مايشع من وماينع 


ودليل تحريمه: حديث أب هِرَيرَة ووَلنَدْعَنْهُ » قال: "تتى رَسُولُ الله يَكَلِلدٌ عَنْ 


قال الإمام ابن قدامة المقدسي 1 مِنْ البيوع مني عَنْهَاء بيع 


الخصّاة. .. وَاخْتَلِفَ في تَفسِيرِهء قَقِيلَ: 00 امه التاق قت 


أي توْبٍ وَقَعَْ فَهُوَ لك يدِزْهم. وَقِيلَ : كو أن يقول: عْتكَ مِنْ هذه 
الأَرْضٍ مِقَدَارَ مَا تبْلُعْ هَذِهٍ امقر إذا رَمَيْتَهَا بَكَذًا. وَقِيلٌ : هُوَ أن شول: 


5-9 


مك هذا داه عَلَ أن مَتى رَمَيْتُ هَذِِ الْحصَاق وَجَبَ الييم. َكلذ 
البْبُوع فَاسدَةٌ يا فيا مِنْالْكرَرِوَاجفْلٍ.وَلَاتعْلَمُ فيه خلاقا”. | 


0 بيع حَبل الحبلة. 


ودليل تحريمة: نا أخرجه اله لشيخان عن عَبّد اله بْنِ عَمَرَ رَضِيَ الله عَنَه : أن 


ول الول ال ا تبى عَنْ بَيْع حَبلٍ الحبكَة". 


وهذا النوع من البيوع:. "كَانَ بَيْعَا يتبَايَعْهُ أَهْل الْحَاهِلِيّ كَانَ الرَّجُلَ يَبْنَاءُ 
لجَُورَ إِلَ أَنْ تتح النَاقَهه كم تخ تح الي في بَطْيْهًا' “ك) شبيرة ابرة عنهر '. 


! صحيح مسلم (7/ .)١١51"‏ 

.)١1557 /5( المغنى‎ ' 

العيد البفار 1 )١‏ صحيح مسلم (7/ )١1905-1151‏ قال الإمام ابن عبد البر رحمه 
الله: "جاء تفسير هذا الحديث في سياقه فإن لم يكن تفسيره مرفوعا من قول ابن عمر وحسبك بتأويل من 
روى هذا الحديث وعلم مخرجه". ا.ه [الاستذكار 7”/ ]. 


م0 البيوع مايشع منهاومايمنع 


مسألة: يجوز بيع حبل الحبل مع أمه تبعاً لحاء ويكون له أثر في الثمن» لأنه 
يقبت تبعا مالا شت استقلولا كا قري علاء الأصول:» 

بيع المضامين. 

بيع الملاقيح. 

كي 5 م م موا سو 07 ع 0 

قال الإمام ابْن المنذِر يَمَهُأَاَهُ: "وأجمعوا على أن بيع المضامين والملاقيح لا 
يجوز”". ا.ها. 


وقال العلامة ابن هبيرة رمَدَآَنَهُ : "وَانَمَقَوا على أن بيع المضامين؛ وَهُوَ بيع مَا 
في بطُون الْأَنْعَام؛ وَبيع الملاقيح؛ وَهُوَ بيع مَا في ظُهُورهَاء وَبيع بل الحبلة؛ 
وَهُوَ نتاج الحنِين: بَاطِل ". |.ه". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَهْلَنَهُ: "وكل ما مهى عنه النبي وَلَِلُةّ من بيع 


المعدومات- مثل بيه عن بيع الملاقيح والمضامين وحبّل الحَبَلَ وهو بيع ما 


ع ع 200 و ع 
إذاهو أن .يشي المنتري تلك الأعبان التى 1 لق بعد وأصوها يقوء 
00 0 . رو و 
عليها البائع» فهو الذي يُستنتجها ويستثمرهاء ويسَلمٌ إلى المشتري ما يحصل 
من النتاج والثمرة. وهذا هو الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه. وهذا على 


وأورد رحمه الله تفسيرات الفقهاء له ثم قال: "والتأويلات جميعا مجتمع عليها لا خلاف بين علماء 
المسلمين فيه". ا.ه 

' الإشراف على مذاهب العلاء لابن المنذر (5/ .)١7/‏ 

' اختلاف الأئمة العلياء ٠5 /1١(‏ 5). 


مس البيك فايق و متاواينه 
تفسير الجمهور في حَبّل الحبّلة أنه بيع نتاج النتاج» ومن فسره بتفسير 
الشافعي أنه البيع إلى نتاج النتاج فإنه يكون إبطاله لجهالةٍ الأجل. 

وهذه البيوع التي نبى عنها النبي - كَلَِيُةٌ - هي من باب القمار الذي هو 
ين وذلك أكل مال بالباطل» وأصحاتثٌ هذه الأصول يُمكنهم تأخير 
ب ا الس 
مخاطرةً مباختة كفعلٍ المقامرين من أهل الميسر". |.ه 

7 - بيع عسب الفحل. 


0 


138 


و 5300 


ودليل تحريمه: ما جاء عند البخار ي عن ابن عمَرَ وَوَبَدَعَنْهًا . 


الي َك عَنْ عَسْبَ المَحْلٍ". 


قال الإمام ابن القيم رح دَأللَهُ: "نبي عَنْ ذَلِكَ ص ححَاسِنِ الشَّرِيعَةٍ دكا 
02 


إن مَُبِلََ مَاءٍ الْمَخْلٍ بِالْأنَانء وَجَمْلَهُ تلا لِعْقَودٍ احَاوَضَاتِ يما هُوَ 

ل وظل د لختات وَفَاعِلُ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ سَاقِط من أَعْمْيِِمْ في 
نهم وَقَد جَعلَ الله سُبْحَاتَُ فِطر عِبَادِهِ لا ًا المْلِِنَ ميان لِْحَسَنٍ 
وَالقييح, 1 فقون خفن يو ياك اللو كور 7 2174 لاون 


-2-00 ور 6” | لس لس ابه 
فبيحاء فهو عند الله قبيح. 


9 
تآ 


وَيرِيدُ مَذَا بين نَّمَاءَ الْمَحْلِ لا قِيمَة الور نه كاتف عاننه يكذ ار 
فل جل عل 6:7 نزو كارع فَالْوَلَدُ لِصَاحِبٍ الرَّمَكَةٍ انمَاَا؛ 


م0 البيوع مايشع من وماينع 


أنه ل ينقَصِل عَنٍ المَحْلٍ إلا مره ا الّاءِ 
الشّرِيعَة عَة الْكَامِلة المحَاوَصَةَ عَل ضرَابهِ لِيََاوَ 


بحاناء لما فيه من 
تخفر الَّْلٍ اتاج إِليِ من عَيْرِ ضرا ؛ صَاحِب الْمَحْلء وَلَا تُقصَانٍ مِنْ 
مَالِه فَمِنْ عحَاِنِ الشَّرِيعَةٍ إيَابُ بَذْلٍ 0 حَانَاء ك) قَالَ لني عِلَيِيْ : (إن 


نه اق تخيها م ام د 
بالمحَاوَضَةِء فَأَوْجَبتِ الشَّرِيعَة ٍ 
مسألة: قال الإمام ابن القيم لَه "قن قِيل: فَإِذَا 
إِلَ صَاحِبٍ الْمَحْلٍ مَدِيتَ أ 00 : إ 
لِك عل و الوص الاش تَرَاط في البّاطن 1 م لَهُ أَخدَّه وَإِنْ ل يكْنْ 
كَذَلِكَ فَلَابَأسَ به"." 

ويستدل له بحديث أَنّسِ بْنِ مَالِكِ وَعَنَه 
َك عَنْ عدا لس كس ول الها لفحل رط 
ا [أخرجه الترمذي والنسائي]. 

6 - بيع الثمر قبل بدو صلاحه. 


رمو 


ا يلو بَبْعُ الَمرَةِ قَبْلَ بُدُوٌّ صَلَاحِهَا مِنْ تان أَفْسَا 


1 


ص 


' زاد المعاد في هدي خير العباد (0/ 6ما). 
' المصدر السابق. 


م البيوع ما يشرع منها وما يمنع 


أَحَدَُهَا: أَنْ يَشْترِيَا بشَرْطٍ الَبْقيََ قلا يَصِح المَْعُ إحْمَاعَاء 0 2 عد 


ل ا ِمَ وَالْبَْاَ" متو 


قال 3 ابن المنْذِر 00١‏ مع آهل الْعلم عَلَ الْقَوْلِ بِجْمْلَةٍ مَذَا 


2 ع؛ لأن المنع إن 


0 
ع‎ ٠ 


الْقِسْمُ اَن أَنيَيَهَا بسَرْطٍ الْقَطْع في الَالِء قَيَصِحٌ بالا 


كَانَ ًَْا من لَفِ النَمَرَ وَحْدُوثٍ الْعَامةِ عََيَا َل أ خَدِمًا؛ بدَلِيل مَا 
2 ََ 0 0 ره 5-8 ره يه ور 

رَوَى أَنسٌ أن اليّ صَل الله عَلَْه و م تجى عَنْ بع الثمار حتى تزهو. 

قَالَ: (أَرَأَيْت ِذَا مَنَعَ | لَه نَّهُ التَمَرَةَ 6 بم يَأَحذٌ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخيه؟). رَوَاهُ لبُخَارِي. 

وَهَذَا مَأْمُونٌ فيا يُقَطَمْ فْصَحَّ بَيْعْهُ ك)) لَوْيَدَا صَلَاحَة'. 

اسم ليت أَنيَيعَهَا مله وَلَيَْيط طعا ولا يقِية. » المي يَاطِل. وَبه 

قَالَ مَالِكُ وَالشَافِعِيُ. والأذالي - يك - أَطْلقٌ الي عَنْ َع القمرة 

َبْل يدو صَلَاحِهًا. 

"وبدو الصلاح في ثمرة النخل أن يحمر أو يصفرء وني العنب أن يسود أو 

يتموه. وفي الحب أن يشتد أو يبيضء وفي سائر الثار أن يبدو فيه النضجء أو 


' انظر: المغني لابن قدامة (5/ 57). 


م0 البيوع مايشع من ومايمنع 


يطيب أكله. لما روي "عن النبي َيِل أنه نمى عن بيع الثمرة حتى تطيب". 
ونبى عن بيع الثمرة حتى تزهوء قيل: وما تزهو؟ قال: (تحارء أو تصفار). 
"ونبى عن بيع الحب حتى يشتد» وعن بيع العنب حتى يسود" . دواء لترمذي .١‏ 

94 - بيع بيعتين 2# بيعة. 

0 1 هه سس صو رحو اي #كرل د صَبلادُ م 

لقد صح عن أب هريرة وَعَلَدُعَنْةُ قال: ":بى رسول الله وَلَيِية عن بيعتين في 
ببعة" [أخرجه أحمد والترمذي والنسائي ]. 

وروي عنه مرفوعاً: (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) [رواه أبوداود 
وفي إسناده مقال]. 

قال الإمام الترمذي رَِمَهالنَهُ: "وقد فسره بعض أهل العلمء قالوا: بيعتين في 
بيعة؛ أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقبٍ بعشر.ة» وبنسيئة بعشررينء ولا يفارقه 
على أحد البيعتين» فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد 
منهم ". |.ه [تحفة الأحوذي؟ //1/41]. 

فذكروا أن علة التحريم في هذه الصورة من البيوع هي الإبهام» فإن جعل 
البائع للسلعة ثمنين» ثمن للنقد. وثمن للنسيئة» ولم محدد أمهما يراد ففي البيع 
إبهام فيحرم لذلك. 


' انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (؟/ 4 5). 


م البيوع ما يشرع منها وما يمنع 


أما إن تم العقد على اختيار واحدة من الصورتين فالبيع صحيح. لا بأس به 
قال العظيم آبادي رحمه اللّه: "أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإمهام» 
أما لو قال: قبلت بألف نقداً. أو: بألفين بالنسيئة. صح ذلك..". ا.ه [عون 
المعبود .]١18٠/9‏ 

وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على جواز هذه الصورة 
في مجموع الفتاوى 519/574. 


اسيك 
القسم الثانى: البيوع المحرمة بسبب الربا: 

إن الها من اكز الكبائره وتصيوعن لتاب والسنة متواترة ف لكريم الرياة 

وتحريمه من المعلوم بالدين بالضرورة. 


0 


َال الله تَعَالَ: +( يداه ألو +221 ل تأحكلوا اذا صصيعًا فمعدة 


وَقَالَّ الله تَعَالَ ولعت خاي 5 عش لكا يم أله 
آذه ص2 2ه ل صج سا س جح > 2 سمه و_- رودو 2 إن عن د ع دي مر+ 
0 رع وو 


ار صد 
1 دس مسرو رد د ل ساس صو 9 رع< وو ”7 ممس مشا م 
وحرم ليوأ فمن جاء هه تيل ين توه أي قل + ا 1 اللو م 
جح سس عر صاس حك وم 


عاد كَأَوْيِكَ أصحدب ألثَارٍ هم فيا حَدإِدُوت )4 البقرة: 5/5 


00 011 عَنِ التي وك قَالَ: وخر اله المُوبَاتِ) كَانُوا: يا 
سول الل وما هن؟ قال (الشَرْك بالتّى وَالسَحْنُ وَقَدْلُ التَّفْسِ التي حَرّ حَرَّمَ 
ها با وَل الزبء ول مالي اكيم اولي لشفي وذ 

0 المُوْمِئَاتِ الغَافِلآتِ) [متفق عليه]. 


وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ وََلَيَدعَنَُ » قَالَ: َالَ البنُ كل : " رَأَيْتُ 2 اليك 


وجل بن يان حجان إلى أرض مُفَدسَةء طفن حنَى اَل تر من 


هس راصاة 


فيه فيه رَجُلٌ ايم وَعَلُ وَسَط لمر رَجُلْ بَْنَّ يَدَيْهِ حِجَارَة فَأَقبَلَ الرَجُل 
3 في التَّمَرِ فَِذًا أَرَادَ الرَّجْلُ أَنْ يَخرُجَ رَمَى الرَّجْلُ بِحَجَرِ في فيه» فَرَدَهُ 


0 البوع ما يشر منهاومايمنع 


سه 2 95 7 ار ا ل كوس ا ال ف ٠‏ عي عن 0 د 5 
حيث وافجدن كن لتخرج رَمَى | ي غة حجر فرق 6 26 
ا 
كمسو 


تقلت ها هذا؟ فقال: لني رَأَتَهُ في التَهّر آكل الرّبا ' [١‏ البرجة البكاري]: 


وعَنْ عَبْدِ اللي قَالَ: "لَعَنَ وَسُولٌ الله يَلَيِيِ آكل الريَا وَمُؤْكِلَُّ" [أخرجه مسلم]. 
ولعلة الريا حرمت مت أفسام كثيرة من البيوعء منها: 

بيع العينة. 

بيع العينة: هو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بأقل من الثمن 
حالا. 

عَنِ ابْنِ عمَرٌ قالة قوفت رَضول الل اد د يذول؛ (إذَا ء 
وأَحَدُْم اب البق وََضِيثمْ بارع ركنم الجهَاق سَلّط الله عليكُمْ ذلا 


ا ينْزِعَهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَّ ديد؟ م) [اخرسة انوداوة]: 


وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عَنْ أبي إِسْحَاقٌ» عَنِ اهرت آنا وَحَدَتْ عَلَ 
وه سا شاه 8 > مو 


0 3 َقَالَتُ: يَا أمَّ المؤْمِنينَ» كَانَتْ لي جَارِيَة» فبِعْتَهًا 


7 د 0 4 اطخ ا ا رس لي سي سس متيو 
> اوسا * 8 0 0ط 5 7 ع 
2 عي 


ا 
0 2 عَلَيْه مان مِائَهَه فقالت عَائِشَة: 'بئْسّ وَالنَّهِ مَا 000 


وَبِشْسَ وَالله ما اشْتَرَيْه أخير ي زَيْدَ بْنَ أَزْقَمَ 0 ة قد أبْطَلَ جِهَادَه مَعَ رَسُولٍ 


النّهِ صَل الله عَلَيْهِ وم لإ أن كوت" قلت لَه لعائشة: أَرَأَيْت 1 
6 00 ل ل سه " 0 اودرران 
أحَذْتُ رَأسَ مال وَرَهَدْتُ عَلَيْه الَْضْل؟ قَالَت: مر جاه قله ره 


جاه ين بير 
200 .0 


قَانَتهَى) الك ارتالت: (إِنَ تبنم فَلَكُمْ زُعُوس أَموَالِكُمْ) الآية. 


م0 البيوع مايشرع منما وما يمنع 
لا تقول مثل هذا إلا توقيفا سمعته من النبي صل الله عليه وسلم ولأن 
ذلك ذريعة إلى الربا لأنه أدخل السلعة ليستبيح بيع ألف بخمسئة والذرائع 
معتيرة. ١‏ 


وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة . 


ده اهس 


بي هُرَيْرَةه رَفَعَهُ "تيى عَنِ المحَاقلَةِ: و 
اشْترَاءً الزَزع و هو في سَنْمَله هالو وَتبَى عن لمرَابَئَة: وَهُوَ شِرَاءٌ 7 
ا 

بيع اللحم بالحيوان. 

لا يجوز يبيع لحم إبل ببعير» ولا لحم البقر ببقرة» ونحو ذلك, وذلك للجهل 
بالتاثل» ويدل عليه ما رواه مالك في موطئه بسند صحيح إلى سعيد بن 
المسيب رحمه الله أن النبي لكي : "نبى عن بيع اللحم بالحيوان" وهذا هو 
مذهب جماهير العلماء. 

- الأموال اريريه يهاي حاط وير بها سيد 

عَنْ عْبَادَةَ بن الصَامِتٍ ويََإََدَْنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَللِنَدِ : (الذَّمَبُ 
بالدعَبء وَالفِضةٌ بالفضةء وَابرَ بال وَالمَعِيدُ لمعي وَالتَمُْ بالتمر. 


0 اسن‎ 
١ 
3-3 


)١5 /7( الكافي في فقه ابن حنبل‎ ١ 


م0 البيوع مايشع من وماينع 


َالِلحُ باليلح, ٠‏ مثلاً سر ء بِسَوَاءٍِ يّداً بيد فَإِذَا اخْتَلَقَتْ هَذِهٍ 
م ابي 


الأَصَْافُ بيعُوا كبك شنح »:إذا كان يدا يكد): [العرجسلم] 


54 مس 


وَعَنْ أي خرَبْرة ةذه أن َسُولَ الله وك لَ: (الدَيئارٌ بِالدَّيئَارٍ ل فضل 
هما وَالدَرْمَمْ با لدَرهَم 0 فضل بَيْنَه)). [أخرجه اا 


فيحرم بيع البر بالبر مع زيادة أحدهماء أو الذهب بالفضة نسيئة... وهكذا 


ببع الدين بالدين. 


قال الإمام ابن قدامة المقدسى حمَدألنَهُ: 0 كان لِرَجْلٍ في ذمَّة ة رَجلٍ ذهب 
وَلِلْدَحَرِ عَلَيْه دَرَاهِمُ 8 ب) في ذِمَيِهاء 1 يَصِحَّ» وَيبَذَا تالف 
وَالشَافِعِىٌ 


ع بي 28 اس اس 1 بوره 22 ل هو ره 
وَقَدْ رَوَى أَبُو عَبَيْدٍ في الْعَرِيبِء أن التي صَلَ الل علو تبى عن ببع 


0 


الْكَالِيَ بِالْكَالِي". و وَفم قَسّرَهُ بالدَيْنِ بالدّيْنِ" ٠‏ ١ه‏ [المغني 0//4]. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رمألل في معرض كلامه عن تحريم بيع الدين 
بالدين: "وإنما ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ» والكالئ هو المؤخر الذي 
لم يقبضء فهذا لا يجوز بالاتفاق". 1.ه7") 


' مجموع الفتاوى .)0١7/5١(‏ 


م0 البيوع مايشع من وماينع 


النهي عن بيع وسلف. 

صورة هذا البيع أن يقول الرجل لغيره: "أشتري سلعتك بألف. على أن 
تسلفني عشرة آلاف " مثلاء فيجعل الشراء وسيلة لأخذ الدين. 

فهو محرم لأن كل قرض جر منفعة فهو ربا. 


وروي عن مالك أنه بلغه: "أن رسول الله ليل نمى عن بيع وسلف". 


ل يديك 
القسم التالث: البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع: 


عفن التصرض العانة الدالةغل ذلك 


وعليه؛ فقد حرمت الشريعة عددا من البيوع لاشتمالها على ضرر أو خداع. 
منها: 

بيع النجش. 1 
والتجش: أن يَِيدَ في السَلعَةِ مَنْ لا يُريدٌ شرَاَهَاء لدي به المسنَام فيظن 
َه كيرد ديا ذَا القَدْرَ إلا وَهِيَّ تُسَاوِيو فيد دَلِكَ فهَذَا حَرَامٌ وَخدَاءٌ؛ 


ذه 


قَالَ البُحَارىٌ: ١‏ لاحش آكل ربا حَائْن وَهْوَ دا بَاطِل لا يجَل. ووو الث 


وَعَنْ أي هْرَيْرةَ أن وَسُولَ الله وَل قَالَ: (لا تلقَوا الرُكْبَانَ وَلَا يِعْ يَعْضْكُمْ 
عَلَ بع بَحْضء وا تَنَاجَشُواء وَلَايعْ حَاضِرٌ لَِاِ) مق َليه]. 

01 0 8 اضر - > و 
وَلِأَنَ في ذَلِكَ تَعْرِيرًا بالُشمَرِيء وَحَدِيعَة لَه وَقَد قَالَ الي لهِ : (التديعة 
في النَارِ) 


' انظر: المغني لابن قدامة (5 / .)١5٠‏ 


م0 البيوع مايشع من ومايمنع 


بيع الرجل على بع احيف 
"منتاء أن الرَّجَلَيْنِ ذا تبَاَحَا فَجَاءَ آخَرُ إِلَ المُشْئَرِي في مُدَّةٍ اليا قَقَالَ : 


1 - 3 - 3 


بعك مِثْلَ هَذِه السّلْعَةٍ بدُونٍ هَذَا الَّمَنِ أَوْ أبيغك حََيْرًا مِنْهًا بتَمَنَا 
ا لبي رضي لالت ردس عرب 
نه الي - وَبَيِاْةٌ - عَنهُ عَنُْ ‏ حديث ان عْمَرَ عن عَنِ النِي صل قَالَ: 


0007 06 


(لايْع لجل عَلَ بَبْع أخيه» وَلا يَْطْبْ عَل خطية أخيه خيه» إلا أن يَأَذَنَ لَه). 
وا فيه مِنْ الْإضْرَارِ ِالمُسْلِم؛ وَالْإفْسَادٍ عَلَيْه (") 


بيع لقي الجلب أو الركبان أوالسلع. 


قال الإمام البخاري يمَدُأنَهُ : "بَابُ النَّهَى عَنْ تَلْقَى الدَُّكْبَانٍ وَأَن بَبْعَهُ 
1و أن صَاحِبَةُ عَاصٍ آَنِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَايَا وَهُوَّ خِدَاعٌ في البَيُع» وَالْخِدَاعٌ 
ل م 0م 1 

يجوز . 


عن عَبْد الله بْنِ عمَرَ صَوإنِعَنَ أن وشو الله مده قال (لا يَببعُ بَعْضْكُمْ 
عَل بَيْع بَْضٍ» ولا تلق السّلّمَ حَتّى بيبط با إل السّوق). [متفق عليه]. 


وعن أبي هريرة أن رسول كَلَكْْدِ قال: (لا تلقوا الركبان» ولا يبع بعضكم على 
بيع بعض. ولا تناجشواء ولا يبع حاضر لباد) [متفق عليه]. 


' انظر: المغني لابن قدامة (5 / .)١5٠‏ 


0 الببوع ما يشر منهاومايمنع 


وقال الإمام ابن عبد البر ردان للّهُ : "(لا تلقوا الركبان للبيع») فقد روي هذا 
المعنى بألفاظ مختلفة عن النبي صل الله عليه وسلم من حديث أب هريرة 
وغيره. 


35 


فروى الأعرج عن أبي هريرة كما ترى: (لا تلقوا الركبان للبيع). 

وروى بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي كييك : (لا تلقوا الجلب). 

وروى أبو صالح وغيره عن أب هريرة عن النبي كك أنه : نب أن تلقن 
السلع حتى تدخل الأسواق 

وروى ابن عباس عن النبي كِلَيِنْةٌ : (لا تستقبلوا السوق ولا يتلق بعضكم 
لبعض». والمعنى في كل ذلك واحد". ا.ه [الاستذكار 5/5 57]. 


بيع الحاضر للياد. 


0 أن كَرَجَ الحَصَرِيٌ إل الْبَادِيء وَتَل خلت الشلكة». ديك فة السدده 
رك أن بين لك. تهَى النّي ككل عَنْ لِك ققَالَ: (دعُوا اناس يَرْزْق 

َه ضف من العضن) وَالْبَادِي مَاهَنَاء مَنْ عن اليلد من غير أَمْلِهَا 
ا دربا أزون قري أذ لدو أخرزى . تبى ال صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَم 
لْحَاضِرٌ أَنْ بيع لَه قَالَ ابْنُ عبّاس: "تبى اين يك أن تُتَلَقَى الرُكْبَانُ وَأَنْ 
يع حَاض يقال فقت لابن عيّامي: ماقوْلهُحاض؟ لياو؟ قال ليكو 
مس عدم 


م0 البو مايشع منماومايمنع 


وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ للم وَكئْةِ : (لَا يَبِعْ حَاضيٌ لِيَادِ دَعُوا النّاسَ 
يَرْزّق النَهُ بَعْدَ بَعْضَهٍ من ا رَوَاهَ مُسْلِمْ 72 عْمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَة وَأَنَسْ 


وَامَعْنَى في ذَلِك أله متى ترك الَْدوِيّ يَيعُ عن اشَْاهَا اناس بررخص» 
وَيوَسّعٌ عََيْهُمْ السّعْرَ َإِذَا 0 لاض بَيْعَهَاء وَامْتَتَعَ من يَيِعهَاء إلا بسِغْرِ 


تتم .0 


لَك ضَاقٌ عَلَ أَهْلٍ البَلَد. 


َه كَل في ليله إل هذا لنتى ٠"‏ 


' انظر: المغني لابن قدامة (5 / ؟57١1).‏ 


0 الببوع ما يشرع منهاومايمنع 


القسم الرابع: البيوع المحرمة لذاتها: 
لقد حرم الشرع عددا من البيوع لذاتهاء وجاءت الآيات والأحاديث 
بالتنصيص عليهاء منها: 


قال الله تعالى: +( حُرَمَتٌ عَلَيَكُ المَِهُ وَأَلدَم وَكمْ الكززير وَمَآ أُهلَّ لعي الله بو 
وَالْمُتَحَيْقَةُ 00 والشتحية والطيسة 3 دما م أي إلا ما ذَمَِك وَمَا 
عَلَ لصب وَأن شَسْكَقُسِمُوا ارك ذلك فِسَقّ )4 الاقدة:» 


كك سرح سرح 


وقال الله تعالى: #[ ييا الَدِينَ -امنوا إِنَا لمر والْمَنِيِم والانْصاب وَالارلَمُ رجن ين 
عَمَلٍ ألصَّيِطَنِ مأ ينوه لعَلَّكُم ملحن المائدة: 94 


3ل كاف التق كو فقت اشوا قدزة اَي وَحُلوَانُ الكَاِنِء وَتَمَُ لكَلْبٍء وَالتفُ وَالْحَمرُ 
وَالِْدِيرُ وَالْينَهُه وَالدَّم وَعَسْبُ الْمَحْلء وَأَجْرٌ النَائْحَة وَالمُكَنيه وَالسَّاحِرء وَأَجْرُ مُصَوَّر التاثيل. 
ا.ه انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 785). 


هب ااالبيوع ما يشرع منها وما يمنع 
رد ماه م 44 7 در جاده - 1 ساس بير بي م 
وَعَنْ جار بْنِ عبد اللو 2همتة اله صَِعَ رَسُول الم ولي يقول عَام 
المح برس اران الله وَرَسُولّهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالينَةِ وَالخنزير 
وَالأصنَام). [متفق عليه]. 


اما بوصدائر وملاة إجماع المسلمين كافة عن كافة أنه لا يحل 


ل 


ل 0 كا يجوز بيْع الي وَلا الي وََا 


عن 


لدم.. .. قَالَ اد ْنْ الذِر: أ جع أذ ايلم عل العو يو لتقا عل كخريه 
المي رركي عل أدج ارو ا وَذْلِكَ با رَوَى جَابرٌ 


ل عليه م وَهُوَ مَكة يَقُول: (إنَّ اله 
تتشولة كر مَا بَبَعَ الكمر وَالميْكَقَ لي وَالْآَضْنَام.) فل عَلَيّْه)". 
ا.ه'. 

5 -بيع الكلب. 


قال الإمام ابن القيم رَمَهُ ِمَدُلنَهُ : "وهذا مذهبٌ فقهاء أهل الحديث قاطبة ". 


اه [زاد المعاد في هدي خير العباد 0/ /3/ا]. 


' انظر: الاستذكار (8/ .)"٠‏ 
' المغني لابن قدامة (5/ 197). 


مه ااايلبيوع ما يشرع منها وما يمنع 


عن أبي جَحَيْفة صَوَايَدعَنَةُ قال: رَأَيْتَ أبي اشْتَرَى حَجَّاماً فَأْمَرَ بِمَحَاحمهِ 
50 تالت عن كلك قال إِنَّ رَ سول الله يك تجى عَنْ كَمَنِ الدّ 


01000 


دن أي مشخرو نر يَلَنَدُعَنَهُ : "أن رَسُولَ الله 6ك بى عَنّْ تمن 
لكَلْبٍء وَمَهْر البَغِيٌ» وَحُْلْوَانٍ نِ الكاهن"". 

فهذا نمي صريح من النبي وليه ولا صارف له. 

7 -بيع السَتّوّر (وهو القط). 

اختلف أهل العلم في حكم بيع السنور؛ فذهب جمهور الفقهاء إلى الجواز. 

والعول التاق وهو رو دعن اعد إختارها ابن الثيم وان رجب وعددمن 

المحققين أن ذلك لا يجوزء ودليله ما جاء عَنْ أبي الزبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَايراً 

عَنْ نَمَنِ الكَلْبٍ وَالسَّنَوْرِ؟ قَالَ زَ جَرَ الي يكل عَنْ ذَلِكَ.” 


وهو الراجح: قال الإمام ابن القيم وَمَهَللَهُ 2 عو ورمر ده 


“اقى ابن غير صََللدْعَنَهُ وَهوَ 
مَذْهَبُ طَاوؤوس» ومجاهد. وجابر بن ريك وجميع أَمْل الظّاهن وَإِحَدَى 


الرُوَايَئنِ عَنْ أحمد. وَهِيَ اختيارٌ أبي بكر عبد العزيزء وَهْوّ الصَّوَابٌ لِصِحَةٍ 
١‏ صحيع البخاري (6/ 060). 


" صحيح البخاري ('/ 4) صحيح مسلم (/ )١1١‏ 
"” صحيح مسلم (7/ .)١١99‏ 


م0 البيوع مايشع من وماينع 


0 -- جين ب ل د 000 ز 
الحتديث بذلك» م ما يُعَارِضة فوجب القول به . ا.ه [زاد المعاد في هدي 
خير العباد 0/ 146 ]. 


٠‏ -بيعآلات اللهو والعزف والطرب. 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى تحريم بيع 
آلات اللهوء وهو مبني على قولهم بتحريمها. 

وفيه حديث أب مَالِكِ الأشْعَرِيَ وِيْعنهُ قَالَ: سَمِعتُ الي وَليِةٌ يَقولُ: 


(لَيَكُوئنَ ضٍَ متي أَقَوَامٌ 0 الحرّ وَالْحَرِيرَ وَالحَمْرَ وي 
وَلَينْزِلنَّ أو ام إل جنب عَم يَرُوحُ عَلَيْهُمْ بِسَارِحَةٍ لم ينهم -يَعْني 


المَقِيرَ- لَاجَةٍ سو لون “ازيم إلبكا عدا ته 20011010 
آخَرِينَ قِرَدَةَ وَحََازِيرَ إِلَ يوم القِيَامَةَ) [رواه البخاري]. 


/ -بيعالإنسان الحر. 
إن بيع الإنسان الحر صغيرا كان أو كبيراء ذكرا أو أنثى» كبيرة من كبائر 
الذنوب» وهو بيع فاسدء آنه عدوان. 


أخرج البخاري في صحيحه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ له َدْعَنهُ » عَنِ التي وَل » قَالَ: 
(قَالَ النّهُ اَن أن حَضْمُهُمْ يَوْمَالِيامَِ:وَجُل أغطى بي ثم عَدَرَوَرَجُل بََ 


وه دس 2 -ءًٌٍ 


حرا ناكل تمق وو اننا 


قال الإمام ابن الجوزي رحمه اللّه: "الحر عبد الله فمن جنى عليه فخصمه 
سيده؛ رب العالمين جل وعلا". |.ه [انظر: فتح الباري 5 /448]. 


ا ا 


به االبيوع ما يشرع منها وما يمنع 
القسم الخامس: البيوع المحرمة لغيرها: 

لقد تقدم أن الأصل في البيع الإباحة» لكن قد يطرؤ أمر يُصير البيع إلى 

التحريم» من ذلك: 

البيع عند أذان الجمعة (الثاني). 

لقد اتفق العلماء رحمهم الله على النهي عن البيع بعد النداء الثاني للجمعة. 

وذلك حين بجلس الخطيب على المنبر» وأن النهي معلق بمن تلزمه الجمعة, 

لقوله تعالى : + يكأئهًا الث وا ]تا زودت الشارو ون ور الشنكة تاشهرا إن 

وَكْ أ ُو بيع ل 2 إن كر ل 

َأَيَشرُوأ في الْأرضٍ وَأبسكوأ من فَضْلٍ لَه وأذكيوأ الله كيرا لَعَل نفْلحون (00) 

٠١ - 4 الجمعة:‎ 

قال الإمام ابن العربي رَِمَدْلَنَةُ: "وهذا مجمع على العمل به. ولا خلاف في 

تحريم البيع...". |.ه' 

وفي عدم صحة هذا البيع خلاف» والصواب من أقوال الفقهاء أنه بيع حرم 

لاايصح لقوله تعالى: (وَدَرُوا الْبَبِعَ). 


عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: ' 6 تبى رَسُولُ الله وك عَن الْبيْع وَالاشْيرَا 


' أحكام القرآن (5/ .)5١7‏ 


0 البيوع مايشع منم وماينع 


2 
0 أن 


وعن بي خريرة َلنَُعَنَهُ » أن : 
0 ف الُمْجِدِء واوا لا أَرْبَحَ النّهُ تَجَارَتَكَ وَإِذَا 0 كن للشلاقية 
القبالف» لخ ارا : لآ أَدّى النّهُ عَلَيْكَ علدك) "7 

قال شرف الدين الحجاوي رََدَأَنَهُ : "ويحرم فيه -أي: المسجد- البيع 
والشراء والإجارة للمعتكف وغيره؛ فإن فعل فباطل ويسن أن يقال له: لا 
أربح الله تجارتك ولا يجوز التكسب فيه بالصنعة كخياطة وغيرها قليلا كان 
أو كثيرا لحاجة وغيرها". ا.ه [الإقناع .]779/١‏ 


وهذا اختيار عدد من أهل العلم كالشوكاني والصنعاني وغيرهما. 


بيع السلاح © الفتنة 

5 7 2 دس اس جر 8 مون م ي جل ةا اين رس جره رر صك ج 2 رمجيء س خ 
قال الله تعالى: # وَتَعاونوا عل لير وَالتْقَوئ ولا تعاونوا عَلَ الْإنِ والعدوانٍ 
رمه به و مركا م م ب وم+ ب 

أتقوا الله إن الله سُريد العمَاب المائدة :1 


وفاعه عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ "أن رَ رَسُولَ الله ولي تبى عَنْ بَيْع السّلاح في الْفَِْة" 
[رواه الطبراني والبيهقي]. _-ه 


قال الإمام ابن القيم رَيِمَدَآنَهُ : "ولا ريب أن هذا سد لذريعة الإعانة على 
المعصية... ومن المعلوم أن هذا البيع يتضمن الإعانة على الإثم والعدوان 


! مسند أحمد ط الرسالة /١1١(‏ 659). 
” أخرجه التّرمِذي 17١‏ والنّسائى في الكبرى "4977. 


م0 البيوع مايشع من وماينع 


وفي معنى هذا كل بيع أو إجارة أو معاوضة تعين على معصية اللّه كبيع 
السلاح للكفار والبغاة وقطاع الطريق::. . ا.ها. 


بيع العصيو ممن يتخلنه خمراً. 
قال الإمام ابن مفلح رمه أله ٌ امه لا يَصِحٌ بَيْعُ الْعَصِيرِ أَنْ يَنَخِذْ 0 
قَطْعَا لَِوْلِهِ تَحَالَ: # ولا َعَاوا عل ال وَالْعَدُونِ 0000 


2 2 06 


ل نَهُ عَفْدٌ عل عَيْنِ يُقْصَدّ مبَا المعْصِيَة أَشَبَه 


تيو 


اه 


ار أ لِلْغِنَاءِ وَادَذْمَبُ إِذَا عُلِمَ؛ أيْ: تحَقَقَ» وَقِبلَ: أو ظَنَّ 
00 8 2 في الدين '. 3 


بيع العبد المسلم لكافر. 
قال الله تعالى: #2 وَأَن يجَعَلَ أله للَكفرينَ ظ لموّمِنينَ سَبِيلًا النساء: 14١‏ 


قال الإمام البخاري َمَدْلنَهُ في صحيحه: قَالَ ابن عباس وَدَإَيَدَعَتهَا : 


0 


"الإِسْلامُ يَعْلُو وَلا يَعْلَ". 


' إعلام الموقعين عن رب العالمين (”/ .)١9/‏ 

1 عام ضيه ددا النوع من البيوع هو مذهب الحنابلة» قال في الإنصاف (4/ 7717): "وَعَدَمُ صِحَةٍ 
8 بَيْع الْعَصِيرٍ لَنْ يََحِذَهُ حرا ٠‏ فا المقوقات "انظ 
7 ' المبدع في شرح المقنع (5/ 47) 


م0 البيوع مايشع من ومايمنع 


وقال الإمام ابن مفلح وَِمَالنَهُ : "ولا يَصِحٌ بَبْعْ اعد للم لِكَافِِ) نَصّ 
عَلَيْهِ؛ِ / 2 يو انداما واكو مرا لِأَنَ فيه صَعَارَاء قَمََمَ ابتدَاؤٌه 


كَالتُكَاح وَالِاسْيَرْقَاقء وَعَنْهُ: 4 يُؤْمَر بَِبْعِهِ أَوْ كتَبه' '. اه 


بيع شعرالمرأة لأخرى. 

يحرم بيع شعر المرأة لأخرى تزين به رأسهاء لحرمة إطلاع الرجال الأجانب 
عليه» ولآن في ذلك خداع وغشء وقد جاء النص باللعن في ذلك. 

جاء عند البخاري عن 0 بنت أبي بكر وَيََليَدُعََْا » فَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ 
الى وك » فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الل إن ابتتِي أَصَابئهَ الحضية فَامَرَقٌ عدا 
أي: تمرق-» وَإِنْ 557 أَكَأَصلٌ فيد؟ قَثَالَ: (لَعَنَ النّهُ الوَاصِلَةَ 
وَامُوصولَة). 


' المبدع في شرح المقنع (5/ 47) 


مه البيوع ما يشرع منها وما يمنع 
فصل 

احتكار السلع والبضائع 
الاحتكار من ا حكر. والحكر في اللغة: "داز الطّعَام ريض وصاحيه 
كت قال ابن سيدة: الاختكار جمع | لطَّعَام وَتَْوءِ ما يُؤْكَلٌ واحتباسه 
العظار وَفت الكلذه بهي 
والَكر وَالُكَرٌ جَمِيعًا: مَا احتكرٌ. 
قال ابْنُ شْمَيلٍ: إهم تكو في ينو يود بره وإنه خكز ل 
يرال يبس سَلَْتَهُ والسّوقٌ ماد حَتَى يه بيع بِالكَثِيرٍ مِنْ شِدَّة حَكْره أى من 


ده الختاية و ضغ ذال اومان اي فركالا رفوع" أ.ه 
[أتظر؟ لسان العرب 2 /4:+]. 


وقد جاءت أحاديث كثيرة عن الاحتكار, منها: 


عَنْ مَعْمَر بْن عَبْدِ اللو عَنْ رَسُولٍ الله َكِب » قَالَ: (لا يختكرٌ إلا سََاطِيم) 


5 5 -ه 5 رم 011 10 .0 وعم و ل ة سس ها سمس 
وعد عبد الرؤاق ف.مصئفة عن اتن المسَيده أنه قال؛ لَوَ رايت بن 
-0 001 برع رلور ره يي 0 ره - 
عبد اللّهِ العدوي حر كول سينك وقول انو نه نول : «لا يتيز إلا 


2 201 95 رم 0 6 5 هى 07 م ا له 01 
خاطيّ) قَالَ ابِنْ المسَيّب: فقلت لَه: فَإِنَكَ تحتكر الرّيْتَ قَالَ: "اسْتَعْفْرٌ النّه 


م اايلبيوع ما يشرع منها وما يمنع بت 


الام الريد لم 
وز ماشه اس َه - م اغر نر - 5 0 0020 2 م وه 
ل ل لك 
كَرِهُوا اخْتِكَارَ الطَعام. 


00 


وقَالَ ابن المجبَارَك: ان بالإخْيَكَارٍ في 5 والسحكان وَنَحْوِ ذلك : 


ا ه [سئن الترمذي .]5008/١7‏ 


قال الإمام النووي رَحمَهأل الو و عير ماري 


ثَالَ أَضْحَابنًا: الاخْيِكَارٌ المُحَرَّمْ هْوَ الاحْيِكَارٌ في الْأَقْوَاتِ خَاصَّة؛ وَهْوَ أَنْ 
يَشْترِيَ الطَّعَامَ في وَفْتِ الْغَلَاءِ للتَّجَارَة وَلَا يِب نيثة و اال بن يدخدة ليخلوا 
2 حو 
نمنة. 


ينا اذ : َه أو اشترَاة هف وَقتِ الرّخص وَاذَّخَرَهُ أو 


ذه 


الْعَلَاءِ لحَاجَتِه إِلّ يم 


وَأَمَا غَيْدُ الْأَْوَاتِ قا يْرُمُ الاحتِكَارٌ فيه بِكُلٌ حَالٍء هَذَا تَفْصِيل مَذْهَبنا. 
قَالَ 0 وَالْحَكْمَة في تيم الِاحْتِكَارٍ دَفُمُ الضَّرَر عَنْ حَامَّة النّاسِ. 


ذه 


ك) أَجمَعَ مَالعْلَء عل أنه لَوْ كَانَ عِنْدَ إِنْسَانِ طَعَامُ واضطر الناس إليه ولم يجدوا 
غيره أجبر عل بَبَعه م لِلضْرَّرٍ عَنِ الناس. 


م االبيوع ما يشرع منها وما يمنع سي ليه كيس 


وَأَمّامَا ذْكِرَ في الْكِتَابٍ عَنْ م ا سَعِدِ بْنِ السَيِّبٍ وَمَعْمَرِ رَاوِي الَدِيثِ أَََّا كَانَا 


مختكران. فقال. ابن عبد الي وآخرونة :إن كان كران الريك» وه 
الَدِيتَ عَلَ احْتِكَارٍ الْقَوتٍ عِنْدَ الَاجَة إلَيْهِ وَالْعَلَاءِ. 


وَكَذَا حمَلَهُ الشافِعيٌ وأبو حنيفة وآخرون وهو الصحيح". |.ه [شرح صحيح 
0000 
وقال الإمام ابن قدامة المقدسي وِيَِدأمَ: "الِاخْيِكَارٌ المُحَرّمُ ما اجْتَمَعَ فيه 


ثلاثة شرّوط؛ 
رورم ره ذه 
احدها: ان يتشترى 


م6 م رهس 


دل لياه أدحَلَ مِنْ عَلِْ َيه قَادَحَرَهُ 1 يَكُنْ محتكرًا. . رَويَ عن 
الْحَسَن وَمَالِكِ وَقَالَ راع الْحَالبُ يس بمُختكر؛ لِقَوَلِه: (الْحَالبُ 
»” وَالُختكد ون ون لالب 0 0 ع 5 يضر به 


ع 
يصيى 
ه- م 
ره 


بل يَنْقَمُ فَإِنَّ النّاسَ إذَا عَلِمُوا عِنْدَهُ طَعَامًا معدا ليع # كان ذلك ميت 


3 
0 


فاما الْإِدَام ا عه وَالزَيْت وَأَعْلافُ 0 فَلَيْسَ فيهًا 
اختكَارٌ عَرّم. قَالَ الْأَثْرْمُ: سَمِعْت أبَا عَيْدٍ الله يُسَأل» 


0# 


الاخْبَكَارٌ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ مِنْ قوت اناس َهُوَ الذي يُكْرَهُ. 


ع 


م0 البيوع مايشع منماومايعنع 


تس 2 -ه سه اه اس 1 عر ىمو ره ل مس م - 
وَهذا قول عبدٍ الله بْنِ عمرو. وَكَانَ سَعِيد بْنْ المسَيِبٍ وَهُوّ رَاوِي حَدِيثِ 


الِاحْتَكَارِ - متك الرَّيْتَ. ال أ بو دَاود :كان حتكر التوى) وَالْحَيْط) وَالبِزرَ 
وَلِأنَّ مَذه ال ويه حَاجَة لاه فَأْبَهَتْ التيّابَء وَالحيوَانَاتِ. 


يصيى 


ولا شل لك إلا زر + أَحَهمَاء يَكُونُ في بَلَدِ ُضَيّقُ اهل الاخيِكَالٌ 


2 


وا .2 


كَاَرَم مَيْنْ» وَالنُعْور ال اه : الاختيكار في مِثْلٍ مَك َاخِيَة وَالقُفُور. 


نظا هذا أن الْبلَادَ الوَاسِعَة الكَديرَة امراف وَاججَلّبِ كَبَعْدَافَ وَالْبَصْرَةٍ 
00 ع وها التشيكاة نك اماد 


الثاني أَنْ يَكُونَ في حَالٍ الضيّق» أن يَدْخلَ الَْلَدَ َال في يتَبَادَرُ دوو الْأَمْوَالٍ 


كن 


لنتوك ولقكرة عل لاسن ار شْتَرَاهُ في حَالٍ الانْسَاع وَالرٌ خص» 
18 بمَحَرّ م". ا.ه [المغني 17/5]. 


وغ مغر شر 
(©9191:6: 


م البيوع ما يشرع منها وما يمنع 
فصل 
عير السلج والمضاوع 


قال العلامة ابن منظور: "التَسْعر: تَقَدِيرٌ السّعْر". اه [لسان العرب 8ه" ]. 


والأصل تحريم التسعير لما جاء عَنْ أَنَسٍ قَالَ: عَلّا السَعْرٌ عَلَ عَهْدِ وَسُولٍ 
لله يلي » َمَالُوا: يا 17 الل سَعرُ لا فَقَالَ ١‏ لَه هو المسَعْرٌ 
كا اباط الرَّرَّاقُء وَإِنّْ لجو أن أَلْقَى رَيْ وَلَيْسَ أَحَدّ مِنْكُمْ 
يَطْلبنِي بِمَظْلِمَةٍ 1 اق اقم ولاكان) [ اعريجه وداودو لمشي راي فاح ]. 


وقد فصل بعض أهل العلم مسألة التسعير فجعلوها على قسمين؛ قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية يَدُلَنَهُ : "إِذَا كَانَ النّاس ييِعُونَ سِلَعَهُمْ عل الْوَجْهِ 
المرُوفٍ مِنْ عَبْرِ ظَلْمٍ مِنْهمْ وَكَدْ تق م السّعْرٌِما لِقِلَِّ الَىْء اه 
الخلَقٍ: هذا إِلَ الله َل م الَْلقٍ أن يَييعُوا بقِيمّة بِعَيْنهًا إِكْرَاه بِعَيْرِ حَق. وَأمَا 
الثاني فَمِثْل أَنْ ب َْتَِمَ أْبَابُ السّلَعٍ مِنْ بَْعِهَا مَعَ صَرُورَةٍ اناس اليا 


ا مات ة قَهُنَا يب عَلَيْهم بيَُِا قِيمة الل وََا مَعَْى 
لسع إلا إِلْرَاه لي الل و بلغ 
اناس 


- 
3 


مِنْ هَذَا أَنْ كرون اناس قَدْ الْتَرَمُوا ألا يبِيمَ الطَعَامَ 0 0 0 
رار اال راك القع كول اراق َلَوْ بَاعَ غَيْرُ يك 
مع إما ظَلم) لوَظِيَة تُوْحََذٌ من الْبَائع؛ أَوْ غَيْرَ ظَلم؛ 32 


م ا االبيوع ما يشرع منها وما يمنع لسسو عيو ا كيمس 


ٍِ 


ههْا يَبْ لمعي عَلَيْهمْ بحَيْتْ لا ييعُونَ إلا بة : ِقِيِمَةِ المثل وَكَا يَشْتَرُونَ 
أَمْوَالٌ النَّاسِ إلا بِقِيمَةٍ ِقِيِمةِ الل بلا رد في لِك عند أحدٍ من الغلا لِأَنَهُ إِذَا 
عاد كذ َم ره أن يع ذَلِكَ الع أذ يفريه فلو رع كح أذ يكوا با 
اخمَارُوا أَوْ اشْتَرَوًا ب)) اخْمَارُوا كَانَ ذَلِكَ ظْلم لِلْحَلْقٍ مِنْ وَجْهَبْنِ: ظْل 
بان اين يُيدُونَ ْمَك الأَْوَال» وَطْلَ) لِلْمشْتِينَ ِهُم. وَالوَاتعِت 
ا يكن فم جيم الظلم أن يدم لمكن مه نّمع في وثل ها 
وَاجِبٌ بلا نِرَاع وَحَقِيقتَه: إلْرَامُهُمْ ف دين َو لا يَشْتَرُوا إلا بِتَمَنِ المثْلٍ. 
وَهَذَا وَاجِبٌ في مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنْ الشَّريعَةٍ... ". |.ه [مجموع الفتاوى 7/78/]. 


وقال الإمام ابن القيم مده نَُّ: "أَمّا النَسْعِيدُ: فَِنْهُ مَا هُوَ ظْلْمٌ محَرّمٌ وَمِنْهُ ما 
هُوٌ عَذْلُ جَائِرٌ. ذا تَمّنَ طلم انا وَإكْرَاهَهُمْ بر 2 ْرِ حَقَ عَل الْبَيْع بعَمَنٍ 
ا يَرْصَوْتَه أو مَنَعهُمْ . 017 اح النّهُ هم ُو حَرَا وَإِذَاَعَنَ الْعذلَ ين 
الَأسء مثل عام عل ا ِب عَلهمْ ين عاضو يمن اذل ومنعَهْ 


20 


0-00 يكْرُمُ عَلَيْهمْ مِنْ أَحَذٍ الزَّادَةِ عَلَ عِوَض المدْلِ فَهُوَ جَائِرٌ بل وَاحِبٌُ. 

نان لفق الول : َمِل ما رَوَى أََسُ فَالَ: اخَلَا السَغْرُ على عَفْدِ الب - 
صَلَ الله عَلَيِْ وَسَلَم - قَقَالُوا: عَارمبَوَلَ انهه لو درت 9 فقال: إن ابت 
هُوَ الْقَاِض الرَازِقٌُء الْبَاسِطُ المْسَعُرٌ وَإِنّ لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى انه وَلَا يَطلبنِي 
أَحَدٌ بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْْهَا إِيَاهْفٍ دم وَلَا مَالِ) رَوَاه أبُو دَاوْد وَالَرْمِذِيٌ وَصَحَّحَهُ. 


م0 البو مايشع منماومايمنع 


ذا كانَ اناس يَيعُونَ َلََهُمْ عل الوه المْْرُوفٍ مِن غَبْرِظَلْمٍ ونّْهُمْ وق 


تمع الك اللا ة النّْء َِمّا لِكَثْرَةِ الخَلت - فَهَذَا إِلَ الى فَإلْرَامُ 


ٍُ 
27 


النَّاسٍ أن يَبيعُوا بقِيمَةِ ينا : إكرَاه بعَيْرِ حَق. 


وما الثاني: فمِل أن يَمَْعَ أْبَابُ السّلَع من بيع مَعَ َرُورَةٍ الَّاسٍ ليها 
لابرياة ل ل ا 
للشَسْعِير إلا إِلْرَامَهُمْ بقِيمَة اذل فَالتَسْعِيرُ ما هما إِلرَامٌ ب ِالْعَدْلِ الَذِي أَلْرَمَهُمْ 


الدَّهُ لله به "أنه [الطوق اللكيية 177 ”]. 


6 


جد البيك ايقن منماصايية 
الخائمة 

لقد جمعنا في هذا الكتاب أهم مسائل البيوع» واستللناها من أمهات الكتب 

لأهل العلم» ودللنا عليها بالآدلة الشرعية. 

التسديد والمقارية. # وَمَوَقَ كل ذى عِلْمِ عَليِمٌ يوسف: 77 

قال الإمام ابن الصلاح رَمَهانَهُ: "بلغنا عن القاضي أبي الحسن علي بن محمد 

ابن حبيب الماوردي, أحد المصنفين الشافعيين» قال: صنفت في "البيوع". 

كتابًا معت له ما استطعت من كتب الناس» وجهدت فيه نفسى» وكددت 

فيه خاطريء حتى إذا #بذب واستكمل» وكدت أعجب به» وتصورت أنني 

أشد الناس اضطلاعا بعلمه حضرني وأنا في مجلسى أعرابيان» فسألاني عن 

بيع عقداه في البادية على شروط تضمنت أربع مسائلء لم أعرف لشيء منها 

جواباء فأطرقت مفكرًاء بحالى وحاله) معتيرًا. فقالا: أما عندك في) سألناك 

جواب وأنت زعيم هذه الجماعة؟! قلت: لا. فقالا: إِيبًا لك وانصرفا...". 

|.ه [أدب المفتي والمستفتي .]87*/١‏ 

وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين» وصل الله وسلم على أشرف الأنبياء 


م المقتضب في أحكام التعامل بالذهب 
مقدمي 

الحمد لله الذي أعز أهل التوحيد والجهادء وأذل أهل التنديد والالحاد. 
والصلاة والسلام على خير من نطق بالضاد وعلى آله وصحبه من علماء 
وغناذ» أما تجد؛ 

فلا يخفى على ذي بصر ما جدّد الله به رسوم الملة والدين» وأعلى به 
شريعة سيد المرسلين؛ بقيام خلافة راشدة على منهاج الصادق الآمين» تعيد 
إلى الإسلام مجده الدفين» وتبعث العزة في الأمة وتوقظ الغافلين. فاللهم 
احفظها وآدم لها العز والتمكين.. آمين.. آمين.. 

وإن من أعظم صور تجديد رسوم الملة المحمدية -التي هي الميزان 
الأمثل لسياسة الناس في كل زمان ومكان- تنصيب الإمام وإقامة سلطان 
الشريعة على أرض الله. 

ولقد أوجب الله على من ابتلي بحمل أمانة الخلافة أن يبذل النصح 
ويستفرغ الجهد لحفظ مصالح الناس وشؤوهم في جميع أمور دينهم 
ودنياهم. 

كما كان عليه خلفاء الأمة الراشدين» هداة مهديينء» بالحق قائمين» 
وبالقسط عاملين. 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 


وكان من خبر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يََوَليَهعَنْةُ أنه أول من دون 
الدواوين» ثم سار بسئته من جاء بعده من الأئمة المرضيين» وهكذا تسير 
هذه الدولة حذوهم. تقفو خطاهم وتتحسس آثارهم. فانقمات الدولة 
ديوان بيت المال ليكون أمينا على ثروات الأمة حافظا لمقدراتها. 

ولقد طغى على الأرض حكم الطواغيت الكافرين لسنين متعاقبة 
وعقود متتابعة» فاحتالوا بكل وسيلة لإفساد دين الناس ودنياهم» وسرقة 
أمواللهم والاستيلاء عليها بمكر كُبّار يمليه عليهم أربابهم ويوحيه إليهم 

فكان من حِيّلِهِم نشر النقود الورقية التي لا قيمة لها على الحقيقة مقابل 
انتهاب أموال الناس وأعارهم؛ فتجد قيمة هذه العملات الورقية تهبط في 
لحظة وترتفع في أخرى بتلاعب أيد خفية من أئمة الجشع والطمع؛ فيذهب 
ما جناه الناس بتعب ونصب في سنين أدراج الرياح» فلا يجدي حينها صياح 
ولا نياح. 

وقد جعل الله سبْحَانَهوَتعَالَ في خلقه سنة ظاهرة» ومعجزة بين الأنام 
باهرة» وهي ما غرسه في أصل خلقه في معدنين نفيسين طالما اش رأبت لهم| 
الأعناق وتسابقت لما الأنظار» فكانا لما سواهما القيمة والمعيار. 

قال الإمام ابن قتيبة الدَيْتوَري مَهلنَُ ات11/7ه) عنهما: (أخبرني 
عقن اهل انين انالا كن كاله الكو اليضكه كرف( اأقائضه 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 


آ هت 


الأْض ولا تأَكُله انار وََا يبَر رِيحه على الفرك ونه ألطف تَِيْء شخصا 
وأثقل شََىْء ميزانا). |.ه [غريب الحديث .]1/1/١‏ 

وأفاد المعنى نفسّه أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي”" رجانه إذ 
يقول: (وقع إجماع الناس كافة على تفضيل الذهب والفضة لسرعة المواتاة في 
السك والطرق» والنمم والتفرقة والشكيل بأ شكل أرية افع سين 
الرونق وعدم الروائح والطعوم الرديئة وبقائها على الدفن» وقبولهم| 
العلامات التي تصونما)ء وثبات السمات التي تحفظههم| من الغش والتدليس» 
فطبعوهما وثمَّنوا مهما الأشياء كلها). |.ه[الإشارة إلى محاسن التجارة ص: 77 ]. 

ويقول العلامة المجدد شاه ولي الله الدهلوي رََهانَهُ ات77١1اه):‏ 
(وَما كَانَ كثير من النّاس يرغب في مَيْء وَعَن ََىْءء قَلّا جد من يعامله في 
تِلْكَ الخالة» اضطروا إِلّ تقدمة وتبيئة» واندفعوا إِلَ الِإصْطِلّاح على جوَاهِر 
معدائية تبقى زهان طويلا أن تكون امعَامكَة بين أمرا فُسَلا عندهيه وَكانَ 
ليق من بَينَاه الدَّمَبِ وَالْفِضَّة لصِكّر حجمهماء وتماثئل أفرادهماء وَعظم 
نفعهم| في بدن الْإِنْسَان ولِتَتي التجمل بماء فَكَانًا نقدين بالطبع؛ وَكَانَ غَيرَهَا 
تقدا بالاصطلاح). اه [حجة الله البالغة .]941١/1١‏ 


تدوت يانه ؤوقاتد ين الفركك القاميرن والبنادتن امخرو: 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 


فكان لزاما على الإمام الذي جعله الله راعيا للأمة مسؤولا عنها أن 
يسعى فيا ينفع المسلمين ويحفظ لهم أقواتهم وأملاكهم, فأعادت الخلافة 
الإسلامية -أعزها الله- تفعيل النقد الإسلامي الحقيقي الذي هو الذهب 
والفضة, الذي لا تحرقه النار والغارات»؛ ولا تهدره الأسواق والبورصات» 
ولا يتلف بالماء» ولا يتخذ سبيلا إلى الرَّمّاء0"©. 

قال العلامة ابن خلدون رَِمَهُآنَهُ (ت608ه): (و أما السّكة فهي النظر 
في النقود المتعامل بها بين الناس وحفظها مما يداخلها من الغش أو النقص إن 
كان يتعامل بها عدداً أو ما يتعلق بذلك و يوصل إليه من جميع الاعتبارات ثم 
ف وضع علامة السلطان على تلك النقود بالاستجادة و الخلوص).ا.ه 


[مقدمة ابن خلدون .]"١0 /١‏ 


() الرماء في اللغة : الربا ومنه قول عُمَرٌ بْن العلَاب صيفلل: لتَدُعَنَهُ قَالَ: "لأتَِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَب) 
لمنلا بمئلٍ. ولا تُشِفُوابَْضَهًا عَلَ بَعْض. وَلأَتَيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِء إِلأمثلاً بِِمْلٍ. وَلآ 
ُشِفُوابَعْضَهًا عَلَ بض . وَلاتِيعُوا الْوَرق بالذَّهَبٍ. أَعَدهنا عَافت» والأحة تاجر. وَإِنِ 
اسْتَنْظرَك إِلَ أَنْ يَلِجَ بَيْنَه قلا تنْظِرْهُ. إِنّ أَحَافٌ عَلَيَكُمُ الرَّمَاءَ. وَالرَّمَاءُ هُوَ الرّبَا" [موطأ مالك 
برقم: 71 بإسناد صحيح]ء وهذه العملات الورقية المعاصرة قامت في أصلها على الربا 
وأكل أموال الناس بالباطل» وقد بين إخواننا في ديوان الإعلام طرفا من ذلك في الإصدار 


الذي نشر بعنوان: "عودة الدينار الذهبي" فجزاهم الله خيرا. 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 


ثم قال يهان َهُ: (و هي وظيفة ضرورية للملك'" إذ ذ ما يتميزالخالص 
من المغشوش بين الناس في النقود عند المعاملات و يتقون في سلامتها الغعش 
بختم السلطان عليها بتلك النقوش ال معروفة). |.ه [مقدمة ابن خلدون /١‏ 1"517]. 

ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رَجمَهَانَةُ(ت1751ه): (لا يصلح 
2 الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان» لآن الناس إن رخص لهم 
ركبوا العظائم). |.ه[الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص:١181].‏ 

وأشتار هذا ا أبو العباس ابن تيمية رَحََالنَهُ 
(ت8١ل/اه)‏ فقال: (وَيَِذَا ين فى للشلطان أن يَفْرب كُمْ [أي الرعية] 
لوكا كرون بلي لقا اقب رط .نشب ا 


كن 


مر و ل 6 .6 همه هه .هه 


اه 
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وقال الإمام ابن لاا نَهُّات١هل/اه):‏ (فَإنَ الدَرَاهِمَ وَالدَنَانيرَ 


0 و 


ان البِعَاتِء وَالثّمَنُ هُوَ الْيَارُ الّذِي بهِيُعْرَفُ تَقوِيمُ الْأَمْوَالِء مَيَحِبُ أن 


ام 


وليست دولتنا -بحمدالله- مملكة ولا خليفتنا بملك» بل هي -بإذن الله- خلافة راشدة على 
منهاج النبوة. 

() قال البهوتي الحنبلي رَحمَهُ دُألنَهُ شارحا كلام ابن تيمية هذا بعد أن ذكر تحريم تلاعب السلاطين 
بالفلوس وإبطال ما بأيدي الناس :"وَقَدْ وَقَمَ ذَلِكَ في رٌَمَْنَامَرّاتِء وَقَسَدَتْ بِهِ أَمْوَالُ كَثيرِينَ 
وَرَادَ عَلَيْهُمْ الصَرَرُ". |.ه [كشاف القناع 7/ 7377]. 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 


رمعو 


ار ا يَرْتَفعٌ وََايَنْخَفْضُ؛ إِذْ لَوْ كَانَ التْمَنُْ يَرْتَفِعْ 
َنْحَفِضٌ كَالسَلَع ليَكُنْ لَنَاتَمَنْتحتَُبِهِ البِيعَاتِء بَل الْحعِيعٌ لم وَحَاجَةُ 

0 من يَْتَرُونَ به امِيعَاتِ حَاجَةٌ ضَرُوريةٌ عَامََةه وَذَّلِكَ لَايْفْكِنْ 
إلا بسِعْرٍ تُعْرَفُ به الْقِيِمَُه وَدَلِكَ لَايَكُونُ لا بِتَمَنٍ توم ب اليا وَيَسْتَورٌ 
َل حَالةوَايدَق وَكَايَُوم هُوَ َوه بصي ليتع مخض 
ََ َتَمْسَدُ مُعَا مُحَامََاتُ النَّاسٍء وَيَقَعُ الخُلف, وَيَشْتَد 0 |.ه إإعلام الموقعين 
037/7 1]. 

ولما كان لزاما على الرعية تعلم أحكام معاملاتهم وبيوعِهم وشرائهم. 
وما كان من أخذ العهد والميثاق على أهل العلم أن يبينوه للناس ولا 
يكتمونه» كانت هذه الرسالة تبيانا للناس لأحكام تعاملهم بالدنانير الذهبية 
والدراهم الفضية وما يلحقها وما يتعلق بها من مسائل وأحكام تمس حاجة 
المسليق النها: 

ووحااحى يظي وار عم كم وري الاج كار ان يندم 
الجكاودة ويشققة يهاه فقد قال مُمَرٌ بن الطاب وله" الآَيِعْ في 


سُوقِنًا إِلأَمَنْ قَذ تَمَه َقَقَهَفي الدَّينِ»» وجاء في رواية أخرى أن عمر نهجى 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 


الأعاجم عن بيع الحرير في سوق المسلمين وعلل ذلك بقوله: «فَإِنَبُمْ 1 
يفْقَهُوا في الدّينِء وَإيُقِيمُوا في اليرَانٍ وَامْكْيَالِ)20. 

وينبغي أن يُعلم أن جهل البائع أو المشتري كونَ هذه المعاملة التي وقع 
فيها ربوية أو عدم قصده الوقوعَّ في الربا؛ لا يعفيّه من الإثم المترتب عليه لما 
باح حا ا وبا رام لسراو عكر كي و تتام 
مستفيضة» وقد قال الحافظ ابن عبد البر الأندلسي- ينه (ت 577 ه): 
(وَكَوْ َيَكُنَ الربا إلا عَلَ مَنْ قَصَدَه م مَا حَوْمَ إلا عَلَ الْفُقَهَاء حَاضَّةً). اه 
[التمهيد 57/١‏ ؟]. 


زرا الرفائ ف جاب 25 ] فانم جوية خر عزية "يورو اللقط الأخسر 
مالك في موطته برواية محمد بن الحسن الشيباني [ص :"7/7 ] كلاهما من رواية العلاء بن عبد 
الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن جده وقال عنه الحافظ ابن كثير: "هو إسناد حسن 
صحيح". |.ه [مسند الفاروق 7/ 5 ؟]. ويعقوب هذا من كبار التابعين» كان تاجرا وشريكا 


لعثمان بن عفان وَََلسَدْعَنَهُ في بعض تجارته ى| في الموطأ [0 57 7]. 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 


» 


تمهيد 
النقد الإسلامي7١‏ 
إن مصطلح النقد في الاستعمال اللغوي أصل يدل على إبراز الشيىء 
وظهوره. ويطلق ابتداء على الخبرة في الفحص والنظر. ولذلك أطلق على 
فعل الصيرفي نقد الدراهم لتمييز الجيد من الرديء» ويطلق أيضا على الدفع 
الال المقايل للدين الم كوفع سين وصت أمنة المديف القمين لنة 
بالأكمة النقاد(). 


() من أهم المراجع في هذه المسألة ما كتبه البلاذري رَيِمَدَْنَهُ ات71794ه) في فتوح البلدان 
[ص:2؛ 5 ]» وما كتبه قدامة بن جعفر البغدادي في كتابه صناعة الخراج والكتابة [ٌص:؟ 10 
وما كتبه الفقيه أبو العباس أحمد بن محمد العَرَّف السبتي مهمه (ت 77 ه). الشهير بابن 
عَرَفَةَ في كتابه المسمى "إثبات ما ليس منه بد لمن أراد الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم 
والصاع والمد"» وما كتبه العلامة المؤرخ ابن خلدون رََدَآَنَهُ ات/ ٠/ه)‏ في مقدمة تاريخه 
المسمى ديوان المبتدأ والخبر الشهيرة بمقدمة ابن خلدون /١[‏ 757 وما بعدها]ء وما كتبه 
العلامة المقريزي َحمَهْلنَهُ (ت5 85ه) في رسالته المسماة ب "النقود الإسلامية" وهي ضمن 
مجموع رسائل المقريزي [ص: .]178-1١51‏ وني الإصدار الإعلامي الذي سبق الإشارة إليه 
طرف من هذا ال موضوع. 

() انظر: مقاييس اللغة لابن فارس [مادة (نقد) 571/5 ]» والمصباح المنير للفيومي [71/ 17١‏ ]) 
والقاموس المحيط وشرحه تاج العروس: [مادة (نقد)]. 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 


ثم صار بعد ذلك استعمال النقد يطلق على المال الذي تُقَوّم به الأشياء 
كدراهم الفضة ودنانير الذهب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَدَنَه: (وَالدَرَاهِمُ وَالدَنَانيدُ لا تُقَصَدُ 
لِتَفْسِهَابَلُ هِيّ وَسِيلَة إل التَّعَامُلٍ بِمَا وَيِمَذًا كَانَتْ أَنَنَا؛ بخِلَافٍِ سَائِرِ 
الْأَمْوَالٍ إن الممقصود الانْتِمَاعٌ با تَمْسِهًا). |..ه [مجموع الفتاوى 19/ 551]. 

وقد تطورت معاملات الناس المالية منذ العصور القديمة قبل الإسلام 
من المقايضة إلى اعتماد المعدنين النفيسين معيارا وقيمة للسلع فيتاجر بها 
وتتخذ أثانا لما سواهاء وقد كانت العرب تتواصل بها جاورها من الأمم في 
تجارتهم التي ذكرها الله سَبَحَانَهُوَتعَالَ في القرآن بالصيف والشتاء» فيحملون 
إلى بلدانهم هذه النقود التي راجت في تلك الديار التي قصدوها بالتجارة 
وهي الدراهم الساسانية الكسروية الفارسية» والدنانير القيصرية 
الرومانية'"©. 

وفي صدر الإسلام بعد بعثة النبي الخاتم محمد بن عبد الله يلك بقيت 
هاتان العملتان هما الرائجتان في أسواق المسلمين7". 


6 وقد ذكر البلاذري والمقريزي رََهُمَالَنَهُ تفاصيل كثيرة عن واقع هاتين العملتين في تلك المدة 
ليس هذا مقام تحقيقه وبحثه. 

() قد يعترض بعضهم مستدلا بهذا الأمر على ما قامت به دولة الخلافة -أعزها الله- مِنْ سَعِيٌ 
لإبطال العملات الورقية المعاصرة واستبداها بالدرهم الفضي والدينار الذهبي» فيقول قائلهم: 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 


وحين تكلم الإمام أبو يعلى ابن الفراء الحنبلي رَتمَداانَهُ ات55/8ه) عن 
النقد الإسلامي ووزنه وحده قال: (كان أصحاب رسول الله ماله يتعاملون 
بدراهم العجمء فكان إذا زافت(21 عليهم أتوا بها السوق. فقالوا: من يبيعنا 
بهذه. وذاك أنه لم يضرب النبي مَللكَةٍ ولا أبو بكرء ولاعمرء ولاعثان. ولا 


على» ولا معاوية). |.ه [الأحكام السلطانية ص:١2"7]180.‏ 


"هذا النبي يَللتة لم بطل العمل بالدينار الرومي ولا الدرهم الفارسي في زمانه» فلاذا تبطلون 
العملات الورقية لأنها أصدرتها الدول الطاغوتية؟!" وهذه الشبهة الواهية لا تنطلي إلا على 
عليل العقل وسقيم الفهم» فإن الذهب والفضة يحتفظان بقيمتههما الشر-ائية مه| تحولت 
صورهما وأشكاهم| فالذهب ذهب سواء أكان عربيا أم رومياء وكذلك الفضة. ويدل على ذلك 
ما رواه البلاذري -وإن كان في إسناده مقال- عن عَبّْد الله بْن ثعلبة بن صعَير قَالَّ:"كانت 
دافن هرقن ترد عل لهل الكدبق اذامب وقود عتم دراه القرينى اعد كارا 
يتبايعون إلا على أغها تبر"ا.ه.[فتوح البلدان ص: 107] أي أن المعتمد وزها لا سكتها. 
أما هذه الأوراق فإنها اكتسبت قوتها الشرائية بسلطان الطواغيت الذين قهروا الناس عليهاء 
فإبقاؤها امتداد لبقاء الطاغوت متسلطا على رقاب العباد» وليس الأمر متعلقا بمحل صدورها 
بل الأمر بأنها محرد ورق على الحقيقة لا قيمة له إلا الحبر الذي طبعت به وما يحصل أمامنا 
عيانا وحصل في أزمنة ماضية من سقوط العملات الورقية وانبيار قيمتها وإفلاس كثير من 
المسلمين بسبب ذلك برهان ظاهر لا ينكره إلا من ينكر الشمس في رائعة النهار. 

)١(‏ أي: تبينَ أنها مُرَيَفَة مغشوشة. 

(') تَسبّت بعض كتب التاريخ أن سك العملة الإسلامية ابتدأ في زمن عمر وَدَليَدعَنَهُ وتتابع بعد 


ذلك» وذكر بعضهم أن ابتداء ذلك كان من عبد الله بن الزبير رَِدَبَُعَنَهُ زمن خلافته» بينما رجح 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 


وقد أقرّ النبى مَلقْهٍ الأوزان التى كانت عليها هذه العملات الوافدة إلى 
مك ويا المعران موده فال «ال ان ورت أعال سكت وز الكبا كيال 
أهل المدينة)0©. 


عدد من المحققين كأبي يعلى والخطابي رِيِمَهْمَاَنَهَ أن سك العمل ةلم يكن في زمن الخلفاء 
الراشدين ووََيَدُعَنْفْ بل بعدهم. 

() رواه أبو داود في السئن »]737”5٠[‏ والنسائي في المجتبى 57٠0[‏ ”و45 55]» وني السئن الكبرى 
[3]» وعبد بن حميد في مسنده [5 »]1/١‏ والطبراني في المعجم الكبير [9 5 5 ١‏ ]» وأبو نعيم 
في الحلية [5/ »17١‏ والبيهقي في السئن الكبرى 71/ 107]؛ من طرق عن أب نعيم الفضل بن 
دكين عن سفيان الثوري عن حنظلة بن أبي سفيان عن طاووس عن عبد الله بن عمر وَعَإيَدعَتَْا. 
وقد تََطَّأالإمامُ أبو حاتم الرازي أبا نعيم في ذلك» فحكى عنه ابنه في العلل 
خط أبُو عَم في هَذَا الْحَدِيثِْء والصّحبحُ: عَنِ ابْنٍ عَبَّاسِء عَنِ النبيّ يلة. 
ورواية الزبيري المذكورة أخرجها البزار في مسنده 1١7771‏ وابن حبان [7”7/87]» والبيهقي 
073] عن سفيان الثوري به لكن من حديث ابن عباس وََإَْدعَنعًا. 
وخالف الدارقطنِيٌ أبا حاتم الرازي فصوَّب رواية الحديث من مسند ابن عمر فقال: "وقال 
أبو أحمد الزبيري: عن الثوري» عن حنظلة» عن طاووسء عن ابن عباس. والصحيح: عن ابن 
عمر". ا.ه [علل الدارقطني .]١77/17‏ ووافق البيهقيٌ الدارقطنيّ فقال عقب رواية 
الزبيري: "وَالصَّوَابٌ ما رَوَاهُأبُونُعيْم بالإسنَادِ وَاللَْظِ" والحديث على الحالين صحيح: سواء 
اكاناه يدوم ار غير اران غباتس كط راشيخاقيا. [ذبما قاله وجاك لفرت 


طاوس من ابن عباس وروايته عنه أكثر ما روى عن ابن عمرء والله أعلم. 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 


قال الإمام أبو سليمان الخطابي رَمََاانَهُ ات788ه) شارحا هذا 
الويف تراه عَلَت اَم : و رن أهل مكة». يريد: وزن الذهب 
والفضة خصوصا دون سائر الأوزان» ومعناه: أن الوزن الذي يتعلق به حق 
الزكاة في النتقود وزن أهل مكة وهي دراهم الإسلام المعدلة منها العشرة 
بسبعة مثاقيل فإذا ملك رجل منها مائتي درهم وجبت فيها الزكاة» وذلك أن 
الدراهم مختلفة الأوزان في بعض البلدان والأماكن فمنها البغلٍ ومنها 
الطبري ومنها الخوارزمي وأنواع غيرها... والدرهم الورّان الذي هو من 
دراهم الإسلام الجائزة بينهم في عامة البلدان ستة دوانيق وهو نقد أهل مكة 
ووزنهم الجائز بينهم). |.ه[معالم السنن 7/ .]737٠١‏ 

ثم بين رَِمَدَأانَهُ واقعة سك النقد الإسلامي فقال: (ثم صرب الدنانير 
في عهد الإسلام عبد الملك بن مروان» فحدثني أحمد بن عبد العزيز بن 
شابور» قال: حَدَّثنا علي بن عبد العزيزء قال: حَدَّنا الزبير بن بكارء قال: 
كوا متيو عنعن نيا فقون عب لان كسوبن نانك قال نا 
أراد عبد الملك بن مروان ضرب الدنانير والدراهم سأل عن أوزان الجاهلية 
فأجمعوا له على أن المثقال اثنان وعشر-_ون قيراطا إلا حبة بالشامي» وأن 
العشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل فضر-_بها على ذلك). ا.ه [معالم السنن 


“ا ؟]. 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 


وفي تحديد ماهية ووزن الدرهم والدينار الشرعيين يحكي العلامة ابن 
خلدون انعقاد الإجماع في ذلك فيقول: (والشرع قد تعرض لذكرهما و علق 
كثيراً من الأحكام بها في الزكاة والأنكحة والحدود وغيرها فلا بد لما عنده 
من حقيقة ومقدار معين في تقدير تجري عليه أحكامه دون غير الشر-عي 
منهماء فاعلم أ الإجماع منعقد منذ صدر الإسلام وعهد الصحابة و التابعين 
أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشر-ة منه سبعة مثاقيل من الذهب 
والأوقية منه أربعين درهاً و هو على هذا سبعة أعشار الدينار ووزن المثقال 
من الذهب اثنتان وسبعون حبة من الشعير فالدرهم الذي هو سبعة أعشاره 
خمسون حبة وخمسا حبة وهذه المقادير كلها ثابتة باللإجماع). |.هآ[مقدمة ابن 
خلدون 7/١‏ 5ه؟]. 


وقال من قبله السرخسي- الحنفي وَيمَهُأَهُ (ت 87:ه): (وَالْحْتَدُ في 


دار وَرْنُ لقال وي الدَّرَاهِم وَرْنُ سَبْعَةِوَهُوَأنْيكُونَ كل 52 عَشَرَةٍ مِنْهًا 
بوَزّنِ سَبْعَةِ مََاِيلَ وَهُوَالْوَْنَ اروف في الدَّرَاهِم في غَالِبٍ الْبُلَدَانِ وَاضلة 
وَهوَ أَنَهُ الي لي اام ارك ول شرت 7 


2 8 
و 


ارَادوا في السام ضَرْبَ بَ الدَرَاهِم حمَعَوا أَحَدَهمًا إل الْآحَرِ ا دِرْعَمَينْ 


مه 


امو عبرل تمل 


فَكَانَ وَزْنَ سَبْعَةِ). |.ه[المبسوط ؟/ 194]. 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 


فسك الدنانير والدراهم ليس جرد ترف اقتصادي أو حرب إعلامية, 
بل الأمر دين وشريعة» وكثير من مسائل الدين مرتبطة بهذا الأمرء دونك 
بعضها: 

- أنصبة الزكاة» ففي كل مائتي درهم خمسة دراهم وفي كل عشر-ين 
دينارا نصف دينار”"2. 

- نصاب السرقة الذي يستوجب قطع يد السارق فيه وهو ربع 
دينار. 

- مقادير الديات وحسابها وتقويمها بدلا عن الإبل» وهل يقوم 
الذهب أو الفضة مقام الإبل أم لا؟("©. 

فلأجل هذا كلّه وأكثر أعيد سك العملة الإسلامية وطرحت في أسواق 
المسلمين» وكان هذا الكتاب باكورة الحداية في شأن هذا التجديد. 


) راجع في ذلك كتاب: إرشاد الهداة في فقه الزكاة. الصادر عن ديوان الزكاة والمقدّم من مكتب 


الباب الأول 


في الربا والتحذير منه 


م المقتضب في أحكام التعامل بالذهب 
فصل 
حقيقة الربا وأنواعه 

الربا لغة: قال الإمام ابن جرير الطبري يَمَداَنَُ (٠7ه):‏ (الْإِرْبَاء: 
لزعل اله يقال منة: أزتى فقا عل ان إذا رَ مَك بز | يا 
وَالرْيَادَةَ ه هي الرباء ونا النية : إذَارَادَ عَلَ مَا كَانَ عَلَيْهِ فَعَظُمَ فَهُوَ 
رَيوًا). ا.ه [تفسير الطبري 0/ /اا]. 

وقال أبو منصور الأزهري يمه لهات ١٠/الاه):‏ (رَبا: يُقال: رَبا لشي 


رو إذا زاد. وَمنه أعة ارا الحَرَام). |.ه[تمذيب اللغة ه١/ .]١96‏ 


ومنه قوله تَحَالَ: 8( اه عَايِدَه م َآكرَنَاعَيَهَالبَة هيت 
ورت *# [الحج: 5]. وقوله تَحَالٌ:# يَمَحَقَّ ألله ليأ ودر العتدقنة 4 [البقرة: 


ك/ا؟]. 

وقال ابن سِيّْدّه يَتمَدُآنَهُ (ات58:ه): (رَ بَا المالُ زاد بالرّبا واُربي الَّذِي 
أت الرّبا). |.ه[المحكم 877/٠١‏ 

ومنه قوله تََاكٌ:+/ وَمَآءَاتَدسُمصِن ربا لبوا ف أموا 
أل )4 [الروم: 4.]. 

فالربا في أصل اللغة الزيادة سواء أكانت حلالا أو حراما. 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 


الربا شرعا: قال الواحدي رَيِمَُلنّهُ ات478ه): (الربا في الشرع اسم 
ل 


فَاسْتَعْمِلٌ في اللفظ الشرعي للزيادة المحرمة» بل لقد أطلق جماعة من 
السلف لفظ الربا على البيوع المحرمة» فقال ابن مسعود يَيَعَْيَْعَنَهُ: «الرّبَا 
بضع طون ا الك تون ذلك 1 اعنسانج افيه اماد 
صحيح]. 

وشوعف ناريت الفقياء لزنا فيثينا عل شييل امال 

قال الإمام ابن قدامة الحنبلٍ 00 (رت١٠1ه):(هوفي‏ الشر-ع: 
الزيادة في أشياء محصوصة). |.ه [المغني 4/ "]. 

وقال الخطيب الشَّرسبيني الشافعي وَمَدأَنَةُ ات111ه): (عَفْدٌ عَلَ 
عرض عَْصُوص َب معْلُوم تاذل في ِغْيَارٍ شرع حَالةالْعَقْد ومع تَأخِيرٍ 
في الَْدَلئْنِ أَوْ أَحَدِهمًا). .ه [مغني المحتاج 78/7]. 

والربا نوعان: ربا الفضلء وربا النسيئة. 

قال العَمراني الشافعي رَيِمَهَآَنَهُ (ت558ه): (الربا في الشرع يقع على 
وجهين: على الزيادة» وعلى النبيء). ..ه[البيان شرح المهذب 0/ .]1١77‏ 


م المقتضب في أحكام التعامل بالذهب 

فأما ربا الفضل: فهو الزيادة الحاصلة عند مبادلة الربوي بجنسه. كأن 
يأخذ صاع تمر جيد بصاعين من تمر رديء» أو عشرة دراهم فضة صحاح 
بإحدى عشرة درهم فضة مكسرة. 

قال الإمام النووي يدانه (ت1175ه): (وَيسَهَ يسَمّى رَبَا الْمَضْلٍ لِمَضْلِ 
أَحَدٍ الْعِوَضَيْنٍ عَلَ الْآَحَرِ). |.هلالمجموع .]11/٠١‏ 

ويلحق بربا الفضل ربا القروض“"“"2"» ولا عبرة في ربا القروض بالمادة 
المقترضة» سواء أكانت ربوية أم غير ربوية» فمن استدان قل لا بد أن يرد 
قلما مثله فإن رد قلمين فقد وقع في الرباء ومن استدان شاة لا بد أن يرد شاة 
مثلها فإن رد شاتين فقد وقع في الرباء ومن استلف أموالا فردها بزيادة فقد 
وقع في الرباء وهذا حل إجماع عند الأمة؛ ولذلك حرم كل قرض جر منفعة. 

قال الحافظ ابن عبد الير رَحمَدَأللَُ قرس هرون التي 
اسلف عَلَ الْسْتَسْلِفِ فَهِيَ ربا لا خلاف في ذَّلِكَ) ٠.هل[الاستذكار‏ 5157/5]. 

سياس وس عم لنَهَرات5:57ه): (وَالرمَا 

يجو في الي وَالسَكَمٍ إل في سم شا .. .ثم ذكر الأصناف الربوية]. عو 
ا ل م 


() وقد جعله جماعة من الفقهاء نوعا مستقلا من أنواع الربا ولا مشاحّة في الاصطلاحء انظر على 
سبيل المثال: النجم الوهاج في شرح المنهاج للدَّميري [5/ 91]. 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 


ا اس و اسع عوريدرورسدرركع 
مَفَطُوعٌ بِ) .1ه [المحلى //501]. 

وهذا الربا -نعني ربا القروض- هو الذي فشا في الآمة في الأزمنة 
المتأخرة» وعم وطم حتى طغى على بلاد المسلمين» وأقيمت له الصر-وح 
والبنوك محاربة لله ورسوله؛ وإفسادا للبلاد والعباد. 

روى الإمام مالك وِيمَدَآلنَُ دق عنوطية أله يلفة أن ربخل اتن عد الله ندة 


لد سن ا 0 0 ٍ 1ن 2 0 

عمرّ ووَانَدْعنْهَا ا أناعيل :ال عن إن اشلفث زخلة سلف رةه تت 
كه رن ست 4.2 دقعو 

عَلَيْهِ أفصَل با أسلفتة. 


ا رَ: «قَذَلِكَ الربَا» 


0 2 معو 


قَال: فكيف تَأْمَرٌ با عَبْد الرَّحْمْنِ؟ 
جين د ا ل شاك ا مد ل ماه سمس 
ا 4" سَلَفْ تُسْلِفُ ُرِيدٌ به وَجه الله 
9 بل ل 0 م هم سس سس مس ه6 ان 
امم 
0 


0 


6ه ب > و 2 ل م هه 


عطاك دُونَ لني 20 ا يِذ أغطاة 1 ملك 


ل - عه 2 


يبه به تَفسّهُ فَذَّلِكَ شَكْرٌ شَكرَهُ لك ولك اما لط 5 :الوق 11 


م المقتضب في أحكام التعامل بالذهب 

وأما ربا النسيئة: فهو الزيادة في الدين مقابل تأخير موعد سداده؛ 
والنّسَاء: التأخير» ومنه قوله َحَالَ: إِنَّمَا أَلكَئء زسادة وف أَلْحكُفْرٍ )4[التوبة: 
والآية نزلت في تأخير الأشهر الخُرّم عن ميعادها("» وهذا النوع من 
الربا هو الذي كان معروفا في الجاهلية» وقد يعبر عنه بالربا الجلٍ. 

قال العلامة ابن القيم يدانه َهُ: (فَأمَا الجن قربا التّسيكَ وَهُوَ الّذِي كَانُوا 
يَْعَلُوَة في الجاجايّة ذل أن يُوَخرَ دي َيِه في المالي» وَكُلَمَ حر راد في 
اال فى تعدو لاق عِنْدَهُ هآلَانَا ولف |..ه[إعلام الموقعين /٠‏ /79417]. 

وقد يُعرّفه بعضهم: بتأخر قبض أحد البدلين الربوين المشتركين في 
العلة. 

قال ابن الرفعة الشافعي رََدََُ لنَكُّات١٠لاه):‏ (ربا النسيئة: هو أن يبيع 
مالا بهال نسيئة» سواء كان من جنسه أو من جنس غيره؛ وسُمِّي به 
لاختصاص أحد العوضين بزيادة الحلول). |.ه آكفاية النبيه في شرح التنبيه 
١/4‏ )]. 

وقال البّهوتي الحنبلي يَتمَدنَه ات١5١٠ه):‏ (وَهُوَ التََخيرُ بَيْنَّ مَِِحَيْنِ 
نمَهَا في عِلَِّ ربا الْمَضْل). 1.ه [شرح منتهى الإرادات 01/7]. 


) انظر في سبب نزول الآية وتفسيرها: تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير [5/ .]١5٠١‏ 


ها المقتضب في أحكام التعامل بالذهب 
فصل 
حكم الربا في الشرع والتغليظ فيه 
ل ا مطلقا والتغليظ فيه. ثب: ثبتت الحرمة 


0 0-3211 م2 طا. 5-241 د و جه ع2 وو م مه 

الى . وحرم ارد أ فمن جاء ه, عِظَهَ م ن رب > فانئهئ فله دما سلف وأمرة: إل اللو مراء 
و م صد 

عَادمَاَوْكِيِكَ أَصَحَن ب لتر هُمْ فِيَاخَدِدُوت 4البقرة: 7106]. 


بصي 


لَعَلدز يتايس ءامنا 1 تَأكُلُوا اليا أضصمًا مُمْصعَفة 
فقا الله للك لون [آل عمران: .]17١‏ 

وأما السنة» ففي الصحيحين عَنْ أب هْرَيْرَةَ َعَِتَْعََُ عَنٍ النَبيّ بل 
قَالّ: جتن اال لبقا قالواة ها وقول الله يها 2 ؟ قال «الذريك 
بالله وَالسَّحْرُ وَكَْلُ الس الَّتِي حَرّمَ الله إِلّا باحق وَأَكلُ الرّاء وَأَكْلُ مَالٍ 
اليتييم وَالبَوَيّ يَوْمَ الرّخْنيء وَقَذْفْ الْمخْصَنَاتٍ الؤْمنَاتِ العَافِلآتِ)20. 


0 


8س الجر 2 1 


وروى البخاري ا ل ل وَلْندْعَنَهُ قَالَ: قَالَ 


المي وَكِِ: د ادم | 


00 البخاري [ككلاكاء ومسلم /1١[‏ 47 ). 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 


عب و سرف 8 م ذه - رق 


الما ام و ررم مُ وَعَلَ وَسَطٍ النَّهَر وَجُلُ بَيْنَ 
ايا 5 فَأَْبَلَ الرَّجُلٌ الَّذِي في التَّمَرِء قدا ال ار 7 
م و2 
رحن بِحَجَر في فيه قَرَدَهُ حَيْتْ كان فَجَعَآ 00 لِيَخْرّجَ رَمَى في فيه 
بِحَجَرء فَبَرْجِمٌ كما كَانَه فَقَلْت مَا هَذَا؟ فَقَالَ: الَّذِي رََينَهُ في التّمّ رِ آكِلُ 
الر0ة 

وروى البخاري عن أبي جحيفة السَّوَّائى ”© رَوَآيدَعتْةُ قال: الَعنَ النبىّ 
0 الوافنقة والمشكز فنمةه واكل نويا و1516 


ل قَالَ: «لا تَبيعُوا الدَّمَبَ بِالذَّهَب إِلَّا مدلا بمثلء وَل تُشِفُوا بَعْضَهًا عَلَ 
بَعْضء وَلآ تَبيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقٍ إلا مثلا بوثلء وَلا تُشْمُوا بَعْضَهَا عَلَ 


.]7١85[ البخاري‎ )( 

6 وهب بن عبد الله بن وهب السَّوائي نسبة إلى بني سواءة بن عامر بن صعصعة؛ كان من صغار 
أصحاب النبى يَكِدِه وقيل : مات رسول الله وَكةِ ولم يبلغ الحلم » نزل الكوفة و ابتنى بها داراء 
وكان على شرطة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وَََلنَهعَنَهُ. توفي سنة 5 لاه. انظر ترجمته في: 
تبذيب الكمال 371 7/ »]١85‏ وسير أعلام النبلاء [7/ ١7‏ 7]. 

7) البخاري [/51 97]. 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 


ون ٠‏ ليوا ينها اياج وفي لفظ لمسلم: «قَمَنْ زَادَ أو اسْتَرَاتَ 
ا وَالّْطِي فبه سَوَ 23002 , 


ع 


0 يَوَتَدْعَنَهُ -أيضا- قَالَ : جَاءَ ادل إِلَ الي ملاو 
بتَمْر بَرن0", قَقَالَآَ لَهُ التي 3 : لمن اك هَذًا؟»» قَالَ باكل: كان د 6 


3 


رَدِي» قبعْتُ مِنْهُ صَاعَئنِبصَاعء لِنْطِْمَ النَبِيّ ولقة» فَقَالَ التي عند 
ذَلِكَ: «أَوَه أَوَهْ عَيْن الربَا عَيْن ارب لأَتَفْعَلَء وَلَكِنْ إِذَا 
قبع الشَّرَ يبع آحَنَ نم اششترِو)0©. 

ْ وأما الإجماع فقال الإمام ابن المنذر رتنه (ت19اه): (وقد أجمع 
علماء الأمصار منهم مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة» وسفيان 
الثوري ومن وافقه من أهل العراق» والأوزاعي ومن قال بقوله من أهل 
الشام» والليث بن سعدء ومن وافقه من أهل العلم» والشافعي» وأصحابه. 
وأحمدء وإسحاقء وأبو ثورء والنعمان» ويعقوب, ومحمد: على أنه لا يجوز بيع 


ذهب بذهب ولا فضة بفضة. ولا بر ببر» ولا شعير بشعيره» ولا تمر بتمر» ولا 


7 


َه 000 
42 ا 
عر 


3 


مير 
0 ردك 


وه 


() الببخاري 971771] مسلم [171176] وقوله:« الا تسسُوة أي لا قشو ويطك بَمَنا عل 
الْنْضَان قَهُوَ مِنَ الَْضْدَادِ يُعَالُ ضف الدّرْهَمُ إذَا رَادَوَإذَاتَقَصَ. 

() قال الأزهري يََدُآنَه: "'ضَرْبٌ من الثّمْر أخمر مُثْربٌ صَفْرة» كَثِير اللُحاء عَذْبٍ الْحَلدوة" 
١.ه‏ [تبهذيب اللغة .]١95 /١6‏ 

الساوي 51 انه[ اردان 


م المقتضب في أحكام التعامل بالذهب 
ملح بملح متفاضلاً يدا بيده ولا نسيئة» وإن من فعل ذلك فقد أربى» والبيع 
مفسوخ). |.ه [الإشراف على مذاهب العلماء 97/5]. 

وقال الحافظ ابن عبد البر رَحِمَهَآللَهُ لَهُ: (والسنة المجتمع عليها أنه لا يباع 
شيء من الذهب عينا كان أو تبرا(» أو مصوغا أو نقرا أو جيدا أو رديئا بشيء 
من الذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد وكذلك الفضة عينها ومصوغها وتبرها 
والسوداء منها والبيضاء والجيدة والرديئة سواء لا يباع بعضها ببعض إلا 
مثلا بمثل يدا بيد من زاد أو نقص في شيء من ذلك كله أو أدخله نظرة فقد 
أكل الربا وإن تأخر قبض بعض ذلك بطل البيع في جميعه). |.ه [الكافي في فقه 
أهل المدينة ؟/ 115]. 

ونقل الإجماع جماعة من أهل العلم كابن حزم الأندلسي- الظاهري 
[مراتب الإجماع ص:189]» والوزير ابن هبيرة الحنبيل(ت 5١‏ 85ه) [اختلاف الأئمة 
العلماء »]08/١‏ وأبِي الحسن ابن القطان الفابي0ت/577ه) [الإقناع في مسائل 
الإجماع ؟/70]» والنووي [شرح صحيح مسلم »]4/١١‏ وابن قدامة المقدمي [المغني 


؛ / "]؛ وغيرهم كثير مهما حِمَهُماانَهُ جميعا. 


() قال صاحب القاموس: "التبر:الذَّهَبُ والفِضَّة أو فتائ) قبل أن يُصاغَاء فإذا صِيغا قَهُما ذَمَبٌ 
وفِضّدٌ أو ما اسْتْخْرِجَ من الَمْدنِ قبل أن يْصاعٌَ"1.ه.[القاموس المحيط مادة:ت ب ر] 


م المقتضب في أحكام التعامل بالذهب 
فصل 
حكم المرابي وما يستحق من التعزير والعقوبة 
سبق ذكر ما يلقاه المرابي من اللعن والعذاب عند قيام الساعة بأن 
يتخبطه الشيطان من المس» فعن سعيد بن جبير. عن ابن عباس اانه لتَدُعنهًا 
قال:يقاليوم القباينة لكك الثنا :"عن ونلاطاة للكرتك'"' وقيرا: 
لامر لاكا قو لزه سبلن ون نلعن 4[البقرة: 06] قال: 
ذلك حين يبعث من قبره. [رواه الطبري في التفسير 4/5 بإسناد حسن]. 
بل لقد عظَّم ابن عباس وَدَزْبََعَنْهَا شأن المرابي فروى علي بن 
الو نا السك طنز اث امايق 
من ليوأ إن كُنشّم مُؤْمَ (00)) ون لَّم تلوأ أو يحَرَبٍ مِنَاللَه وَرَسُولِو- )4 [البقرة: 


-2724]» أنه قال: «فَمَنْ كَانَ مُقِيَ) عَل الرّبَا لا ينْعٌ عَنْهُ عَنْهُ مَحَقٌ عَلَ إِمَام 


لين 1 م فَإِنْ د إن نَرْعَء وَإلا ضَرَبَ ا 


كن 


(» رواه الطبري في تفسيره [0/ 107.» وابن أبي حاتم في تفسيره [؟/ ٠05]؛‏ من طريق أبي صالح 
عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة به» وقد روى الإمام المفسر أبو جعفر النحاس 


7 


مهلم (ت8اه) أثرا بهذا الإسناد نفسه وقال بعده:"صَحِيحٌ عَنْ ابْنٍ عَبّاسٍ وَالذق يطدة 
في إِسْنَادهِيَقَولُ: ابْنُ أبي طَلْحَةَ 1يَسْمَعْ مِنَ ابْنِ عَبّاسِ؛ وَإَِّاأَحَذَ التَّْيِيرَ عَنْ ماهد وَعِكْرمَةَ 


وء>ه هدو 


وَهَذَا الْمَوْلُ لا يُوجِبُ طَعْنَاء لِانّهُ أَحَدَهُ عَنْ رَجُلْنِ يْمَتبْنِ وَهُوَ في نَفْسِهِ يِقَةَ صَدُوقٌ وَحَدَنَنِي 


3 لم ته ته 


ممع 5 و عدي 


0 حَمَدِ الْأَرْدِئٌ قَالَ : سَمِعْتٌ عل : سن دول : سَحِعْتٌ الخُسَيْنَ بْنَّ عَيْدٍ الرَّحْمَنِ بْن 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 


- 
12 


محرو ابو ا لكيام راشورو ا واد ع ونا الحناد من 


الْحْسَن وَابْنِ سيرِينَ رَمَهْمَائَهُ أََا قَالَا: "وَالله إن مَوْلَاءِ الصَّيّارفَة لَأَكَلَهُ 
ود قر وخر + ضرا 
لزنا مذ أؤُوا يحب ون الله وَوسولوءوَلَوْتَاَ مَل اناس ام 


عَاوِلُ لاسْتَابسَمْ» فَِنْتَابُواء وَإلا وَضَمَ فيهمٌ السّلاحَ". 


ايم 
ع © معو 


وروى -أيضا- في تفسيره [؟/ ]55٠‏ عن قتادة 1 كال وعدهم 


ذه 


الْقْل ك)) تسْمَعُونَ وَجَعَلَهُمْ ببرجًا أيْنَ مَا لُقَواء فَإِيَاكُمْ وَمَا خَالَطَ هَذْهٍ 


9 


الببُوعَ من الرّبَاء فَإِنَ الله كَدَ أَوْسَمَّ الْحَلالَ وَأَطَابَه وَلا تُلْحِمَنَكُمْ إِلَ مَعْصِيَِ 
00 


الله فاقة" . 


هم يَقُولُ: سَمِعْتٌ أَحمَدَ ْنَ حَذْيلء يَقُولُ بوضْر: «كِتَابُ التَأويلٍ عَنْ مَُاوِيَة بن صَالِح لَوْ جَاءَ 
يكل لمش كه نز الح كي بافاك ركان وري يكت بالزان" . مط | لبانس 
والمنسوخ ص: 120]» وذكر قولٌ الإمام أحمد في كتابه إعراب القرآن بلا إسناد بلفظ: "'بمصر 
صحيفة في التفسير رواها علّ بن أبي طلحة لو رحل فيها رجل إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا". 
١.ه‏ [إعراب القرآن "/ 77]. وقال الحافظ ابن حجر رَحِمَهألنَهُ للَهُ:"وعلي صدوق لم يلق ابن 
عباس لكنه إن) حمل عن ثقات أصحابه. فلذلك كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما 
يعتمدون على هذه النسخة". ا.ه [العجاب في بيان الأسباب .]7١//١‏ 

ولا يفهم من الأثر القول بتكفير آكل الرباء فهو إما من باب الاستحلال وكفر الإباء 
والإعراض أو من باب التعزير بالقدل. وهذه أقوال السلف وتغليظهم في من أكل الربا 
وتساهل فيه في الصرافة» فكيف لو رأوا زماننا وقد ناطحت صروح الكفر والربا مآذنَ الحرمين 
الشريفين -عجل الله فتح بلاد الحرمين- وحسبنا الله وذ نعم الوكيل. 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 


وقال ابن رشد القرطبي الجد رتنه (ت ١07ه):‏ (من باع بيعا أربى 
فيه فعليه العقوبة الموجعة). ا.ه [المقدمات الممهدات 4/7 بتصرف يسير]. 

ومن استحل الربا فقد كفر بإجماع الآئمة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
دنه معلقا على بعض صور الربا (وَاسْتِخْلَالَ مثْلٍ هَدَا كُفَرٌلِأنّهُ مِنْ 
ابا وَاسْتِحْلَالُ الوب كفرٌ). |.ه[الفتاوى الكبرى 48/5]. 

وقال النفراوي المالكي ردان للَدُزت5١١١ه)‏ ناشلع ابا عه 
قَِنْ يَنْبْ قتل» وَمَنْ بَاعَ بارا َهُوَ فَسِقٌ يُوَدّبُ بَعْدَ فَسْخ بَيْعِهِ). ا.ه 
[الفواكه الدواني ”/ 7/ا]. 

ويكفي الربا مذمة بعد كونه محاربة لله جه ودينه أن النبي مَللكٌةٍ جعله من 
اع الاق وافدن جا رزيو عي لله قا ل مخدريك حبيية اللي ان 
خطب في الناس فقال: كوه مِنْ أَمْرِ اجَاهِليّة كحَتَ قَدَمَيَّ مَوْضْوعٌ 
وَدِمَاءٌ الْجَاهلِيّة مَوْضْوعَة...وَربَا الْجَاهِلِيّة مَوْضُوعٌ )(2. 


() رواه مسلم .]١5١14[‏ 


مه المقتضب في أحكام التعامل بالذهب 
قصل 
التحايل على الربا وحكمه في الشرع 

إن التجطارل عل اللتكاح الله النقرعية جيل بيدا منوومة كانه سباق 
أن تس أمة من بني إسرائيل قردة وخخنازير لا احتالوا في الصيد يوم السبت 
بعد أن خرّم عليهوه0"©. 

وقد قا أله صَالٌ: لوط ين لت عَاذوا حيصا علي عبت أيلّتْ طم 
وَيِصَوِمْ عن سبل لنَّهكثرًا (5) وَأخِْسِم ليوأ وقد مموأعنَة كلهم أَمولاين 
بالطل وَآَعتَدنا إلْكَفرِينَ مهم عَدَابَا اي 4 (العيان 15-155 فمال 


-_- 


الحافظ ابن كثير الدمشقى رَمَدَانّهُ (ت:/الاه): (أَيْ 


3 


نَ الله كَل باهم عن 
ور سلا رب و رع بي اط 0 رض عه 0 2 
لبا فتَتَاوَلُوهُ وَأَحَذُوه وَاحْتَالُوا عَلَيْه بَنْوَاعَ مِنَ اليل وَصّنُوفٍ مِنَ الشبَد 
هرو 3 75 َ 0 َ 5 1 
وَأكلوا أَمُوَال الناس بالبّاطل). ١.ه‏ [تفسير ابن كثير 5737/1]. 


0 


) راجع: تفسير ابن كثير : سورة الأعراف الآية:1571. 
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وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رَوَِلَتَدَعَنْعَا قال: قال رسو الله 


مالقاو «قَاتَلَ الله اليَهُودَ إِنَّ الهم 0 : ْم بَاعُوه» فَأَكَلُوا 


000 
وقد تسللت هذه السنة السيئة إلى بعض المنتسبين للعلم في أمة محمد 
َليَةٍ فصاروا يجتهدون ني اختراع الحيل الربوية -وإنا لله وإنا إليه راجعون- 
» وهو مصداق قوله بَلكة: «لتَْبعْنَّ سَنَنَّ مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذْرَاعَا 
بنزاء» على لذ غلا جر عدت تنتكو هخ ُلناء يا رشول الله اليقرة 

وَالتَصَارَى؟ قَالَ: «فقمئْ)20. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَتمَدآنَّة: (إنَّ الْمَوْلَ بعَمْرِيم اليَلٍ قَطْصِيٌ 


يج 6 ريه 2 


لَيْسَ مِنْ مَسَائِلٍ الإجْتِهَادٍ كا قد بيه ونا إجماعَ الصَّحَابَة عَلَ المع ينها 
كام عَلِيظ يرجا مِنْ مَسَائِلٍ اتاد وَاََاقَ السَلَفِ عل نا بذْعَةٌ 
دك وَكُلٌ بِدْعَةٍ تحال السّنَة وَآنَاوَ الصَّحَابَة ا ا عله وعالاماطيوفق 


0 
01 و عي 0000 


الإمَام أَحمَد وَغَيْرِه. وَحِينِكِذٍ فلا كجوز َقلِيدٌ مَنْ متي يبا وَكجِبُ تقض حُكيد 


() قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلَام يمَهآَنَهُ:"جَمَلُوها يَعنِي أذابوها وَفيه لَُتَانِ يُقَال: ملت 
السَّحُم وأجملته إذا أذبته". |.ه [غريب الحديث ”7/ /501]. 

) البخاري [7175؟] مسلم .]١981[‏ 

00 البخاري[5571 ؟] مسلم [5/ 5 ]. 
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وََا يجُوزُ الدَكَالَه لأَحَدِ مِنْ الْقَلْدِينَ عل مَنْ يُفْتِي بِمَامَعَ جَوَاذِ ذَِّكَ ني 
مَسَاَل الاجِتِهَادِ). ١.ه[الفتاوى‏ الكبرى 5/ 48]. 

ونضرب مثالا واحدا على الخيل الربوية وهي قضية تأجير الدنانير أو 
الدراهمء فيأتي المرابي ليحتال على ربا القرض وأخذ الفائدة الربوية فيقوم 
بتأجير الدنانير الذهبية لمدة شهر ويحدد إجارة هذه الدنانير» فيكون كأنه 
أقرض هذه الدنانير مقابل فائدة» وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة بعون الله. 

وقد عققد الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية رَمَهُآنَهُ في ختام النصف 
الأول من كتابه الماتع "إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان" فصلا نافعا تكلم 
فيه يإسهاب وتفصيل عن حيل الربا والبيوع با لا مزيد عليه فلي راجع لزاما. 


الباب الثاني: 
ربويي الذهب والفضن وما يلحق بهما 


م المقتضب في أحكام التعامل بالذهب 
فصل 
العلة في ربوية الذهب والفضة 

إن موضوع العلة في ربوية الذهب والفضة موضوع ذو أهمية بالغة» وقد 
درسه العلماء قديم| وحديثاء قال الإمام ابن عبد البر يهال (وَلَا يُوجَدٌ عَنٍ 
اَي تله َيْء ذَكِرَ فيه الب غَدْرَ مَذِه السَّة اأَنْيَاءِ المذْكُورَة في حَدِيثِ 
عُبَادةَ وَهِيَ الذَهَبُ وَالْفِضَّة وَاليُوَالسَحِيرُ وَلَّمْرٌ وَالْلُحُ فَجَعَلَهَا جمَاعَةُ 
عَُاءِ الْملِمِينَ الْقَائلِينَ بِالْقِيَّاسٍ أَصُول الرّبَا وَقَاسُوا عَلَيْهَا ما أَشْبَهَهَاوَمَا 
كَانَ في مَعْنَاهَا). 1.ه[التمهيد 4/ 84]. 

وقال العلامة شاه ولي الله الدهلوي رَمَهانَهُ : (وتفطن الْمْقَهَاء أن الرّمَا 
المحرم يِخْرِي في غير الْأَعْيّان السّنّ المضصُوص عَلَيْهَ وَآن الحكم مُتَحَدَّ مِنْهَا 
إِلّ كل مُلْحق بِتَيْء مِنْهَاء ثم احتلهُوا في الْعلّ. والأوفق بقوانين الشَّرِْعَ أن 
تكون في التَقَدَيْنِ الثمينة» و تختص مب ]). ١.ه‏ [حجة الله البالغة 5/ .]١757‏ 

إلا أن كثيرًا من أقوال العلماء في هذه المسألة -نعني العلة في ربوية 
الذهب والفضة- جانبها الصوابء أو لزمها لوازم فاسدة(©. 


) بل إن الكلام في مسألة علة الربا من أعسر المسائل وأضيق المسالك أصوليا وأعقدها وأكثرها 
اضطراباء حتى قال أبو المعالي الجويني (ت51/8ه) -وهو من أكابر الأصوليين والمتكلمين-: 
"تخاوّض العلماء في علة الربا باطل في مسلك الأصول"٠.ه.[البرهان‏ في أصول الفقه 
؟/ ٠‏ ]. 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 
وأظهر أقوالهم أربعة أقوال("؛ 


القولالأول: قول من قال بأن العلة في ربوية الذهب والفضة هي 


'"الوزنية" وكونها توزن. 
وهذا قول الحنفية(" وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد واختيار كثير 
ف الأصحاب””. 


فقالوا إن الربا يجري في كل موزون من جنس كالحديد والنحاس 
والرصاص والذهب والفضة وغيره. واستدلوا بعموم ألفاظ الأحاديث 
التي سبق ذكرها والتي ذكرت ال ماثلة في الوزن. 

وأصحاب هذا القول لم يطردوا علة الوزنية في كل المسائل» فجوّزوا 
إسلام -من السّلّم0؛»- الذهب والفضة في الموزونات كالحديد والنحاس 


وغير ذلك. 


)لم نعرض لمناقشة كل قول بتفصيل أدلته والجواب عنها لأن ذلك يُخرج عن مقصود الكتاب 
ومحله مطولات كتب الفقه. وسنكتفي بذكر ما يلزم القول من لوازم تقتضي ترجيح غيره عليه. 

) وانظر للاستزادة في تقرير مذهب الحنفية: الهداية للمرغيناني [7/ :]71١‏ وتحفة الفقهاء 
للسمرقندي [751/ 175 وبدائع الصنائع للكاساني [0/ .]١87‏ 

(7) وانظر للاستزادة في تقرير مذهب الحنابلة في المسألة: المغني لابن قدامة [4/ 5]» الإنصاف 
للمرداوي 51/ »]١7‏ وكشاف القناع للبهوتي [/ 51١‏ 7]. 

() السلم: عقد على موصوف في الذمة ببدل عاجلء وقيل: هو بيع عين بدين» انظر: تبذيب 


م المقتضب في أحكام التعامل بالذهب 
ويلزم من هذا القول إباحة الربا في الأوراق النقدية المعاصرة بلا 
غضاضة. ولا يخفى ما للقول بذلك من فساد أديان الناس بفتح باب الربا 
وفساد أحوالهم بضياع أمواهم ومقدراتهم. 
القول الثاني: قول من قال بعدم التعليل. 


وعلى ذلك أجرى الربوية في كل ما كان من الذهب والفضة سواء أكان 


وممن قال بعدم التعليل الظاهرية وكثير من أفراد علماء المذاهب الذين 
قالوا بالقياس لكن منعوه في أبواب الربا. 

فمنهم الإمام الخطابي يانه حيث يقول: (بابٌ الربا غيرٌ معقولٍ المعنى 
فيجري فيه القياس ى) يجري في سائر الأحكام فلا يجوز مفارقة أمثلته إلى 
غيره واللّه أعلم). |.ه[معالم السئن / .]7١‏ 

ومنهم -كذلك- العلامة أبو الوفاء ابن عقيل رَيِمَدَآانَهُ (ت17هه) من 
الحنابلة» قال برهان الدين ابن مفلح الحنبلي يَِمَهُلنَهُ ات 8854ه): (أَجْمَعُوا 
عَلَ جَرَيَانٍ الرّبَ في الْأَعْيَانِ السَّهَ ثم اتَكقُوا: هَل هُوَ يَعْنَى فِيهَاء أَوْ 


الأسماء واللغات للنووي 1”/ »]١55‏ وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي .]959/1١[‏ 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 


أعْيَائَا؟ وَهَل عرف ذَلِكَ المختى آَم لَا؟ فَعَنِ ابْنِ عَقِيلٍ أنه تَرَدَد في الى 200 
وَيَُدهَا إلى غير السّنَّة لتَحَارْض الْأَدِلَّةِ عِنْدَهُ في النتَى. وَدَهَبَ جُمهُورٌ 
الْعَْاءِ إِلَ مَعْرِقَة الْعِلَّد وَتَعَدّيَا إلى غير السّنَده نّم احيَلَمُوا). ..ه[المبدع في شرح 
المقنع 36/5 ١‏ )]. 

وكذا بعض المتأخرين من أشهرهم العلامة الصنعاني( والعلامة صديق 
حسن خان القنوجي”ا رَحمَهُمَا آله 

ولكن يلزم من هذا القول إخراج الفلوس النحاسية والآوراق النقدية 
فلا يجري الربا فيها ولوازم أخرى كثيرة ليس هذا محل تتبعهاء ولا يخفى ما 
للقول بذلك من فساد أديان الناس بفتح باب الربا وفساد أحوالهم بضياع 
أموالهم ومقدراتهم. 

القول الثالث: قول من قال بأن العلة فيها غلبة الثمنية» ويعبرون عنه 
الحيانا حدقي الأة ]ان هالا ادوية: فال الأماماق مالك والشافعيٌ هماد 


)١‏ ونص عبارة ابن عقيل رمالل لَهُ:'"لأنّ عِلَلَ الْقِيَاسِينِ في مَسْألَة الرّبَا عِكَلُ ضَعِيِفَةُ وَإِذَا لَتَظْهَرْ 
في عِلَة اتن الْقَِاسُ ". |.ه حكاها ابن القيم رَمَدَآنَُ في إعلام الموقعين عنه [؟/ 5٠٠‏ ]. 
() سبل السلام ١/571‏ 90]. 
(7)الروضة الندية شرح الدرر البهية .]١١8/5[‏ 
(:) وقولهم: "جنس الأثان" ليشمل الذهب والفضة بكافة أشكاها تَبْرا كانت أو مضر.وبة أو 
حلياء أو أواني -ولو حَرّمَ استععالما- وإن لم تكن ثمنا. والتقييد ب "الغلبة" يخرج الفلوس 
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سو 


وهو رواية عن الإمام أحمد رَمَهُلَنَهُ يفهم من صنيع ابن قدامة في المغني 
ترجيحها [4/ 23(]0. 

قال المازري رَيِمَهَآانَهُ (ات577ه): (واتفق مالك والشافعي رَِمَهْمَااَنَهُ 
على تعليل الذهب والفضة بالثمنية). |.ه [شرح التلقين /١‏ 20]777. 


النحاسية في ذلك إذا راجت رواج النقدين وصارت ثمنا تقوم به الأشياء. قال النفراوي 
المالكي ريمََمَُ:'وَكَمَ خلاف في ِل ارب في النقُودٍ قَقِيلَ عَلَبَُ المي وَقِيل مُطْلَقٌ الَّمَّق 
وَعَلَ الْأَوَّلِ تحْرُحُ الْمُلُوسٌ الدُدُ فلا يَدْحلَهًا ارا وَيَدْحَلُهَا عَلَ النَاني". ١.ه‏ [الفواكه الدواني 
١‏ 74]» وقال النووي رَِمَدْانَهُ:"وَكَالَ الْجُمْهُورُ: الْعِلهٌ فيه صَلَاحِيَةُ النَمَينَةِ الْغَالِمَة وَإِن 
شِدْتَ قَلْتَ: جَوْهَرِية الَْنَانِ غَالِئًا. وَالْعِبَارَئَانِ تَشْمَكَانٍ الت وَالمْروبَء وَاخنَ» وَالْأَوَايَ 
مِنْهها. وَفي تَعَدّي الحُكْم إِلَ الْفُلُوس إِذَا رَاجَتْ وَجَهٌ وَالصَّحِبحٌ: أنه لا ربا فيهما نامريه 
الْعَاَِ. وََا يَتَحَدّى لِلَ غَيْر افوس مِنَ الْحَدِيدٍ وَالشُحَاسِ وَالرّصَاصٍ وَغَيْرِهَا طعا" ا.ه 
[روضة الطالبين "7/ »]78١‏ وسيأق بحثه تفصيلا -إن شاء الله-. 

() وقد قرر ما ذكرناه عن ابن قدامة ابن مفلح الحنبلي رَيِمَدَآنَهُ فقال:"اخَْارَهُ السَّيْحْ وَسَيِخَا". 
|.ه.[الفروع 7/ 17945؛ وقصده ب"الشيخ": ابن قدامة» وب"'شيخنا" ابن تيمية. وراجع 
الحاشية (؟) في الصفحة السابقة وخاصة ما كتبه المرداوي رَيمَهُآنَهُ في الإنصاف. 

(» وانظر للاستزادة في تقرير مذهب الالكية في المسألة: المنتتقى شرح الموطاً لأبي الوليد الباجي 
4٠ /4[‏ 7]» ومناهج التحصيل للرجراجي »]١١/7[‏ وحاشية العدوي على شرح مختصر- 
خليل للخرشي [51/ 65 ]. 
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وقال الإمام الشافعي يجمه 1 جد انَدُْ(ات: ٠٠ه):‏ (وَالِدعث وَالْوَر قَّ 6 


0 ئْء؛ لما ها ان كُلٌ ْءِ وَكَا بقَاسُ عَلَيْهها نَىْءُ مِنْ الطَّحَام وَلَامِنْ 
غَيْر). 0000 
الا َه (وَسْيْلَ الشَّافِعِيٌ قَقَالَ: الْعِلّهف ذَيِكَ 


34 


(أي الربويات) الكل لَا غَيْرَ إلا في الذَّهَب وَالْوَرِقٍ قَلَمْ يَقِسْ عَلَيْهَا غَيْرَهُمَا 
لَِمما أَنَانُ امبيعَاتٍ وَقِيمُ الْيلَقَاتِ وَكَذَلِكَ قَوْلْ أَصْحَابٍ مَاِكِ في الذَّمَبِ 


وَالووق) ١.ه‏ [التمهيد 5/ 2(]89. 


6 وانظر للاستزادة في تقرير مذهب الشافعية في المسألة: المهذب للشيرازي 7/71 77]» والمجموع 
شرح المهذب للنووي [15977/9]» وروضة الطالبين للنووي [7/ .]7١‏ 

6 وجعل العلة كونه| ذهبا وفضة -أو ما أطلقوا عليه غلبة الثمنية- هو ما يعرف بالعلة القاصرة 
عند الأصوليين» ولذلك عبّر عنها بعض فقهاء الشافعية بجوهرية الثمنية» وحقيقة العلة 
الت احا و ا ا ل 0 
شيء ولايجن النانى عليها تدهم . حتى قال أبو الحسين البصر-ي (ت5475ه): "و 
ما ا لاو را ل 
النّص قد أَغْنى عَنْهًا"ا.ه.[المعتمد 7/ »]737١‏ وانظر الكلام عن العلة القاصرة: المستصفى 
للغزالي [7/ 1177١‏ والمعتمد لأبي الحسين البصري [71/ »]77١‏ وروضة الناظر لابن قدامة 
[1/١1؟]‏ وشرح منهاج البيضاوي للأصفهاني [71/ 5 7] وغيرها من أمّات كتب الأصول. 
وانظر في الكلام عن علاقتها بباب الربا ما كتبه النووي في المجموع [9/ 791]. 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 


هوم سا سام 


وقال الإمام ابن قدامة وَمَُلنَهُ: (والثمنية وصف شرف إذ يها قوام 
الأموال» فيقتضى بي التعليل بهماء ولأنه لو كانت العلة في الأثهان الوزن لم يجز 
إسلامههما في الموزونات). ا|.ه [المغني1/4]. 

وقال أبو إسحاق الشيرازي رَجِمَدْلنَهُ (5417ه): (فأما الذهب والفضة 
فإنه يحرم فيهم| الربا لعلة واحدة وهو أنهه| من جنس الأثان فيحرم الربا فيهم| 
ولايحرم فيما سواهما من الموزونات والدليل عليه أن لا يجوز أن يكون تحريم 
الربا لمعنى يتعداهما إلى غيرهما من الأموال لأنه لو كان لمعنى يتعداهما إلى 
غيرهما لم يجز إسلامهم فيما سواهما من الأموال لأن شيئين جمعتها علة واحدة 
في الربا لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر كالذهب والفضة والحنطة والشعير 
فلما جاز إسلام الذهب والفضة في الموزونات والمكيلات وغير*هما من 
الأموال دل على أن العلة فيهما لمعنى لا يتعداهما وهو أنه من جنس الأثنان). 
|.ه. [المهذب 7/5 5؟]. 

ولكن يلزم من هذا القول -أيضا كما لزم القول الأول- إخراج الفلوس 
النحاسية والأوراق النقدية فلا يجري الربا فيهماء إذ أن الثمنية فيهما ليست 
غالبة» قال ابن 5 الحنبلي رَمَهَآنَُ: (فَعَلَيْه) الْعِلَةُ ف لتَقَدَيْنِ التَمَييك وَهيّ 


ل 


عِلَدَ قا سا يسا ا 0 
نان 0 اخ َأ جيب لِعَدَم التقَِيّة الْعَاَِك قَالَ في الإنتصار: 
بٌى عامل ايا أذ فيه ابا يكزي ما 2 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 


عَالِمًا. وَقَالَ في التَمْهِيدِ(©: ال 
ل بر ل 

القول الرابع: قول من قال بأن العلة في الذهب والفضة الثمنية لا 

امد رسيت لنَهُ(ت94/ا١اه).‏ ويفهم من قوله 
حم لاو أن الاك العا روا بيْنَهُهْ الْجُلُودَ حَنَّى تَكُونَ كَا سِكَةٌ وَعَيْنٌ 
0 أَنْ بَاعَ ِالذّمَبِ وَالْوَرِقِ نَظرَة0"). ١.ه‏ [المدونة ”/5]» وكذا يفهم 
من قوله في الفلوس -وسيأتي-» وهو رواية عن الإمام أحمد رَمَدَلَنَهَ حكاها 
ابن قدامة في المغني [4/ 5] -ونازع بعضهم في إثباتها عن الإمام أحمد-. وهو 
ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رَيِمَهُمَاَئَهُ وجماعة من 
محققي المذاهب والفقهاء. 
داقع الإمام أو لم وا ل (وَالْفَضُودُ هُمَا: الكَلَام في عِلَةٍ 
ريم الرّبَا في الدَّنَانيرِ وَالدَرَاهِم. َالْأَظْهَرُ آنَ الْعِلَةَ في ذَِكَ هو الثمنية؛ لا 
لْوَرْوْكَع قَلَهُ ميُو الْعلَمَء وَكه م يحْرُّمٌ التَعَاضُلُ في سَائِر المُوَرُونَاتِ 


ا 


() الكتابان المذكوران "الانتصار” و"التمهيد" لأبي الخطاب الكلوذاني 6 وهو من أثمة الحنابلة 


.)هم٠١تمو(‎ 


() يعني: إلى أجل . 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 


كَالرَصَاصٍ وَالَْدِيدِ وَاَْرِير وَالَْطْنِ اف دل قل دلنات انان 
الْعْلَاءِ عل جَوَ جَوَازِ سام الَقدَيْنِ في المْوْرُونَاتٍ وَهَذَا بيع مَوْذو, بِمَوْزُونٍإِلّ 
أجل قل كانت الْلةالْوَْنَ جز هَدَا). ثم قال 5: (وَالتَعْلِيلُ بالثمنية تَعْلِيلٌ 
ِوَضْفٍ مُنَاِبٍ؛ فَِنَ المُصُودَ مِنْ الْأنّانِ أَنْ تَكُونَ مِخْيَاًا له وال سل 
ها إِلَ مَعْرِقَةٍ مَقَادِير الم مْوَالٍ وَلَا يقصِدٌ الإنْتِمَاعَ بِعَيْنَِا) ٠‏ ٠.ه‏ [مجموع الفتاوى 


7 ]. 
وقال العلامة ابن القيم يَمَدَآَنَُ: (وَأَمّا الدّرَاهِمُ وَالدَّتَاِينُ فَقَالَثْ طَائفَة: 
َمِل فيو) كرئي) : ا د واه وَايتَئْنِ عَنْهُ 


مَذََبُ أب حَدِبفَة وَطَائِفَه فَلَتْ: الْعِلَّةُ فيهها انمه وَهَدَا قَوْلُ السَّافِعِيٌ 
وَمَالِكِ ا وَهَدَاهُوَ الصَّحِيحُبَلْ الصَّوَابُ). |.ه 
[إعلام الموقعين 01/7 5]. 

ولكن يلزم من يقول بهذا القول إباحة الربا في الحلي والمصوغ والتبر من 
الذهب والفضة, وهذا ما التزمه شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم 
رحمهم الله فاطردا مع العلة» ولكنهم| خالفا النصوص الصحيحة 
والإحماعات الثابتة2"7. 


باس ا ور ا ل ات 
لابن تيمية المرداويٌ فقال :"إلا أن الشَّيْحَ تق الدّين يَمَدَْهُ جَوَرَيَيْعَ اضوع البح بقِيمَتِه بعيمته 
غَالْا كد جره تماة) :هآ يَنْضِد كزع تهنا ".كنا في الأتضاف [1/5]. 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 


فأما الحلي فروى مسلم في صحيحه من حديث فضالة بن عبيد ووَدَلنَهعَنَُ 
قال: أن رَسُولُ الله به وَهُوَ بَحَبِيرَ بقِلَاَة فِيهًا خَرَرٌ وَدَهَبٌ» وَهِيَّ مِنَ 
ل للعَلَيهوَ ني م 


8 سه | سرس هوه 8 درك ه مس مد ا سق عزو كاسن ١‏ افد عير لي ا 
بْنٍ عبد ريَلِيهُعَنَةُ في غزوَةٍ. فطارّت لي وَلِإأصِحَاب قِلادَة فِيهًا ذهب وَوَرِفَ 
وَجَوهَن ذ رجت أن اسك ريا فَسَأَلْتٌ فَضَالَة بن عيبّد) فقال انزع ذَهَبهًا 
3 005 0 5-1 7 1-0 0 12 عع مه 0 5 ِ 2 
فاجَعَله في كفة وَاجعَل ذهَبَكَ في كفة, ثم لا تأخذن إلا مثلا , » فإن 


0 اير كان زمر ماله والكر 6 الا كو قاذ 


504 


1216 ال اي معنو وو 7 ةديفر َ 2 
م حرا كَ قال كنت بالشام في حَلقةٍ فيهًا 
7 2 2 و 5 


و ا 0 كو لأَدْرئن اه اذى » 
كن 


ع 0-0 2 ار ل سي ه اشر 8 2000006 

فَجَلَّسَء فقلت لَهُ حدث أخانا حد اس الوك 
اام ١‏ ار 

غَرَاةَ وَعَلَ النّاسٍ مُعَاوِيَة فَعَيِمْنَاغ عَنَائِمَ كَثِيرَةه فَكَانَ فِي) غَدْهْ عفنا د م فعق 


فَأَمَرَ م مُعَاوِيَةٌ رَجُلا أ ن يَبِيعَهًا ة لباك الناسن» فتسازء الناس قن :ذلك فيلخ 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 


2 جر وعررة 


عَبَادَةَ ئْنَّ الصَّامِتِ» فَمَامَ فقال :إن سَبوعث رَسَوْل الله عالق : اليَنْهَى عَنْ بَبَع 
الذَّهَبِ بِالدّمَب وَالَفِضَة ؛ با لْفِضَقَ دالا الي و لشعير بالشَّعِسٍ وَالنَّمرٍ 


الم وَالِلْح باللّح, 2 سَوَاءٌ بِسَوَاءٍء عَيْنَا بِعَيْنِه قَمَنْ راد أو ازْدَادَه فَقَدْ 
القند الاق ا 

وأما التبر ففي رواية لحديث عبادة روا يَدَلنَدُعَنَهُ السابق عند أي داود في 
السنن قال فيها: تعب الدب يدها وعَبّهَءوالفِضَة بالف يما 
َعَيْنهَاء وَاليك باد مُدْيّ بمُذيِ» وَالشَّعِيُ بِالشَّعِرِ مذي بمُذيء وَالَمرْ 


هه 
ع 


بِالَئْرِمُديٌّ بمُذيء وَامْلْحُ باوملح مذي بِمُذَيء قَمَنْ زَاد دأو ازْدَادَ قَهَدْ 
رمي ا ّ ْ 

وأما الإجماعات فقد قال الإمام ابن القطان الفاسي رَمَدُنَه: (وأجمعوا أن 
تبر الذهب والفضة سواء في منع التفاضل في ذلك» وكذلك مصوغ كل شيء 
ومضروبه. لا يجوز التفاضل فيه» وعليه مضى السلف والخلف). ا.ه [الإقناع 
في مسائل الإجماع ”/ 7؟]. 

وقال الإمام النووي رما لتر هَدَايتتَاوَلُ جِيعَ أَْوَاع 


الذهب وَالْوَرِقٍ مِنْ جَيدٍ وق ورصجج وه شُور وَخخِيّ وَتِْرْ وَعَدْرِ ذَِكَ 


(() صحيح مسلم .]١9/81/[‏ 
(0) اشن أي داود [7759]. وسئن النسائي [075 5 ]» بإسناد صحيح. 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 


00 الكالفل #اللخلوظا بعشو وذ كلاج علنا: العروب الورفيعل 
فلم 1/1 وكذا نقل هذا الإجماع الإمام ابن عبد البر رَجمَهَاَانَهُ [الاستذكار 
20 , 

ولقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة -مسألة علة الربا في 
النقدين- واضطربواء فمن قائل بعدم التعليل ثم ألحق الفلوس النحاسية 
والأوراق النقدية لشبهة الثمنية -تحرزا-. 

ومن قائل بعدم التعليل ثم ألحق الفلوس النحاسية والآوراق النقدية 
بالذهب والفضة إلحاقا بنفي الفارق المؤثرء لآن أصول الشريعة تقتضي عدم 
التفريق بين المناثللات. 

ا ل 
سكت عن حل الإشكال في نقذ نقض التعليل بالثمينة في هذه المسألة. 

ومن قائل بالتعليل بالثمنية ثم ألحق المصوغ من الذهب والفضة. لأن 
أصل المصوغ ثمنًا. 

ولكن لا يسلم لواحد منها. 


) سبق ذكر جماعة ممن نقلوا الإجماع في ص:١‏ 7» وسيأتي -بإذن الله- مزيد بحث للمسألة في 
الكلام على مسألة حكم بيع الحلٍ المصوغ بجنسه مع التفاضل. 
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ولذا فإننا نذهب إلى أن أقوى الأقوال من عللها بمطلق الثمنية ونطرد 
في فروعها لكن مع مع استثناء ما استثناه النص والإجماع وهو المصوغ من 
الذهب والفضة كا حلي والآواني» ومنزع هذه المسألة أصوليا هو مبحث 
تخصيص العلة» وهل تقبل العلة المستنبطة التتخصيص آم لا؟ 

وقد أطال الأصوليون الكلام عليها وبحثهاء والذي يظهر لنا ما رجحه 
الآمدي في الإحكام والبيضاوي في المنهاج وأبو الخطاب الكلوذاني الحنبلٍ 
ونسبه جماعة من الأصوليين إلى الحنفية والحنابلة أن العلة المستنبطة تقبل 
التتخصيص عند وجود مانع كمخالفة النص أو فقدان شرط”"» والحامل لنا 
على سلوك هذا المسلك الصعب هو موافقة مقاصد الشريعة في منع الربا في 
الأثان الذي هو مقتضى الأحكام لمن أطال التأمل» وكذلك في الوقت نفسه 
قيام المانع من طرد العلة وهو عدم معارضة النصوص الصريحة والإجماعات 
الكثيرة التي نصت على أن الذهب والفضة بأي شكل كانا يجري فيهما الربا. 

وليس صنيعنا هذا -بحمدالله- إحداث قول جديد في المسألة بل هو 
سير مع مقتضيات النصوص ومقاصد الشريعة وهو مايفهم من تصر-_ف 
جماعة من الأئمة من التابعين كالزهري وفقهاء التابعين وأتباعهم كربيعة بن 


انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي [1718/7]. والإبهاج شرح منهاج البيضاوي 
[5/؟:٠‏ 5 وروضة الناظر لابن قدامة [”/ ١/ا؟].‏ 
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أبي عبدال رحمن المشهور بربيعة الرأي» ويحبى بن سعيد الأنصاري()؛ ويزيد 
ين أن تحعديني! وعتيةاللة يق أن نعف 00 0 دان افج «النا هن امن 
وصاحباه ابن القاسم وسحنون”؟ يَمَهُما انَهُ ميعاء فقد منعواالربافي 


() الإمام» العلامة» المجود, عالم المدينة في زمانه» وشيخ عالم المدينة» وتلميذ الفقهاء السبعة» أبو 
سعيد الأنصاريء المدني» القاضي , المخزرجيء النجاري -من بني النجار- الذين قال فيهم 
النبي بيك ىا في البخاري:١حَيْدْ‏ دُورٍ الأَنُصَارِء بَنو النّجّارِاء أدرك أنس بن مالك وَإْيهعَنَهُ 
وسمع منه» وهو صاحب حديث :«الأعمال بالنيات» وعنه اث شتهر» توفي سنة 157هه انظر 
ترجمته الحافلة في سير أعلام النبلاء [5/ 57/8 ]» وتهذيب الكمال [1/ 55 "]. 

(') الإمام الحجة الفقيه. مفتي الديار المصرية» أبو رجاء الأزدي مولاهم؛ من صغار التابعين» 
وكان من أجلة العلماء العاملين المشهورين بالتقوى والحلم ورجاحة العقل» وبلغ من فضله أنه 
قيل عنه: إنه أول من أظهر العلم بمصر والكلام في الحلال والحرام. توفي سنة 14١1.ه‏ انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء [7/ ١”]ء‏ وتبذيب الكمال [7”5/ 53737 ]. 

الإمام الحافظ فقيه مصر في زمانه» أبو بكر الكناني الليثي مولاهم» واشتهر بالزهد والورع. 
وكان صاحب جهاد وغزوء توفي سنة ”١ه‏ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء [5/ »]٠١‏ 
وتبذيب الكمال .]18/١9[‏ 

(:) أما سحنون فهو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الحمصي ثم القيرواني» كان عالما نبيلا 
ورعا صادعا بالحق» و"سحنون" اسم طائر بالمغرب» يوصف بالفطنة والتحرزء ولي قضاء 
القيروان» ومن مشهور كلامه قوله: "من لم يعمل بعلمه لم ينفعه علمه بل يضره" وهو راوية 
مذهب الإمام مالك وناشره. توفي سنة 5٠‏ "هه انظر ترجمته في ترتيب المدارك [؟/ 15865 
وسير أعلام النبلاء [17/17]. 
وأما ابن القاسم, فهو عبد الرحمن بن القاسم العتقي -مولاهم-, أحد الأئمة وأجل أصحاب 


م المقتضب في أحكام التعامل بالذهب 
الفلوس والجلود لو صارت سكة وثمنا فظاهر أنهم اعتبروا الثمنية» ومنعوا 
الربا في الذهب والفضة سواء أكان حليا أو أواني أو غير ذلك ونصوصهم 
أكثر من أن تحصى- في ذلك والإجماع منعقد متواتر فيها مغن عن سرد 
نصوصهم.ء وبهذا نكون قد جرينا وفق الأصول ولم نمل العمل بالنصوص 
واتبعنا أفهام جمع من الآئمة من السلف المرضيين7". 

وعزاؤنا في مثل هذه المسائل الشائكة ما قاله أبو المعاللي الجويني لما ختم 
كلامه عن تعليل الربويات: (والذي يتتحصل عندنا في ذلك أن الحُكم إذا 
ثبت في أصل ولاح للمستنبط فيه معنى مناسب للحكم فيحكم في مثل ذلك 
مع سلامة المعنى المظنون منتهضا عن المبطلات بكون الحكم معللا ويتبين له 
أن ربط الحكم بهذا المعنى الفرد لائح منحصر_ في مطالب الشر-يعة ويجوز 
تعليق الحكم بمثل هذا المعنى). |.ه [البرهان في أصول الفقه 7/ .]4١‏ 


الإمام مالك» كان عالم مصر ومفتيهاء كان كثير العبادة ملازما للتقوى مجانبا للسلاطين» روى 
له البخاري والنسائيء انظر ترجمته في ترتيب المدارك 71/ “577 ] وسير أعلام النبلاء 
.]١١٠١ /4[‏ 
وأما المدونة» فأصلها مسائل» سألا أسدٌ بن الفرات لابن القاسم. فأجاب فيها بقول مالك أو 
باجتهاده على مذهب مالكء فل ارتحل سحنون إلى ابن القاسم عرضها عليه مرة أخرى. 
فأصلح فيها كثيراء وأسقطء ثم رتبها سحنونء وبوبها. واحتج لكثير من مسائلها بالآثار. 

)١‏ وسيأتي -بإذن الله قريبا- في الفصل التالي كلام هؤلاء الأئمة حول الفلوس. 


م المقتضب في أحكام التعامل بالذهب 
فصل 
هل تلحق الفلوس النحاسية النقدين فى العلة؟ 

إن حاجة الناس في معاملاتهم لوي قم ارد بدك اإسافيه 
متدنية أقل من قيمة الدراهم والدنانير دفعتهم لإنشاء نقد متدنٍ يروج بين 
الناس قبوله لتقوم به هذه السلع؛ فأنشأت عند ذلك الفلوس. 

والفلوس هي العملة التي تسك من غير الذهب والفضة وغالبا ما 
تكون من النحاس ويروج التعامل بها بين الناس أو يعتمدها إمام المسلمين 
ويقر جعلها ثمنا للأشياء» وغالبا ما تستمعل في السلع الرخيصة أو المنفعة 


الزهيدة. 
فهذه الفلوس النافقة هي من النقد الذي اعتد به بالاصطلاح وليس في 


وقد ذكر القلقشندي رَمَهُلَنَهُ في مواضع كثيرة من كتابه صبح الأعشى 
في صناعة الإنشا("© أحوال صناعة الفلوس في مصر والشام وغيرهما وكيف 


() انظر على سبيل المثال: [7/ ١187/51 ]575 /751]51١ /”[]5 ٠”‏ ] وغير ذلك. ومن النوادر 
في شأن الفلوس ما حكاه السيرافي فيهم| كتبه عن رحلته إلى بلاد الصين فقال:"وأما تعاملهم 
بالفلوسء فالسبب فيه انكارهم على المتعاملين بالدنانير والدراهم: أن لضا لو دخل منزل رجل 
من العرب المتعاملين بالدنانير والدراهم لتهيأ له حمل عشرة آلاف دينار ومثلها من الورق على 
عنقه» فيكون فيها عطب صاحب المال, وأنَّ لضًا لو دخل إلى رجل منهم لم يحمل أكثر من 
عشرة آلاف فلس» وإنا ذلك عشرة مثاقيل ذهب". |.ه [رحلة السيرافى ص:/07]..!! 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 


أنها في بعض الأحيان صارت النقد الأساس بسبب قلة دراهم الفضة أو 
شيوع الغش في سكها. 

وقال المقريزي رَيِمَهَآنَهُ: (وأما الفلوس. فإنه لم تزل سنة الله في خلقه 
وعادته المستمرة» أن التى تكون إثمانا للمبيعات», وقيم الأعمالء إنما هى 
الذهب والفضة فقط. 

ولا يعلم في خبر صحيح ولا سقيم عند أمة من الأممء ولا طائفة من 
طوائف البشرن أنهم اتخذوا أبدا في قديم الزمان ولا حديثه نقدا غيرهماء إلا 
أنه لما كانت فى المبيعات محقرات تقل عن أن تباع بدرهم., أو بجزء منه. 
احتاج الناس من أجل هذا في القديم والحديث من الزمان إلى شىء سوى 
الذهب والفضة. يكون بإزاء تلك المحقرات). ا.ه [رسائل المقريزي ص: ١177‏ 
مختصرا وفي بعض كلامه نظر ليس هذا محل نقده]. 

وقد سبق الكلام عن العلة المستنبطة التي ألحقت الذهب والفضة في 
أبواب الرباء ألا وهي مطلق الثمنية -مع استثناء ما اقتضاه الإجماع من 
ذلك-؛ فكل ما جعِلَ ثمنا يتداوله الناس ويجعلونه قيمة للسلع والمنافع 
والخدمات أو عوضا عن المتلفات والغرامات فهو نقد يجري في أحكامه 
مجرى الدنانير والدراهم تبعا لا أصلا -سواء أكان فلوسا أم غير ذلك-. 


هو 


وهذا مذهب جماعة من أتمة السلف كالإمام الزهري رَمَهاَنَه؛ِ فقد 


روى ابن أبي شيبة يَمَوُاَانَهُ في المصنف [4/ 1057 عَنْ جَعفر بن برّقَانء قال: 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 


سَأَنْتُ الزْهْرِيٌ عَنْ رَجُلِ يَشْترِي الْفُلُوس بِالدَّْمَم هَل هُوَ صَرْفٌ؟ قَقَالَ: 
١نَحَم‏ قلا تَُارِقهُ حَنَى تَسْتَوْفِيَةُ). 

وقد جاءت نصوص الإمام مالك بن أنس إمام دار الحهجرة زهان 
مستفيضة في المدونة وغيرها في عدم إباحة التفاضل في الفلوس وإيجاب 
التقابض عن مصارفتها. 

قال سحنون لابن القاسم رَيِمَهُمَائَُ: (أرَأَيْت إِنْ اشْئَريت فُلُوسًا بدَرَاهِمَ 
َافْرَقنَا بل أَنْ تتقَابَض قَالَ: لَا يَضْلُْحُ هَذَا في قَوْلِ مَالِكِ وَهَذَا فَاسِدٌ قَالَ لي 
مَالِكُ في الْفنُوسِ: لا حَيْرَ فيا نَظَِة ادهب وَل بِالْوَوِقِء وَلَوْ أن النّاسَ 
عاو 7 اخ ونش كظر 6 قا كا وق تكرفها انتجاح والتب 
وَالْوَرِقٍ نَظِرَةٌ). 1.ه [المدونة */ 0]. 

تن الل لقم ع عقا وله 

وقال الإمام مالك -أيضا : (لا يَضْلْحٌ الْفلُوسٌ بِالْمُلُوس جُرَاقَا وَلَا 
وَرْنا ملا بمئل وا كبْلَا ئلا بمئْل يدا بيد وَكَا إل أجل وَلَابَأْسَ يجا عَدَدًا 
قَْسٌ بَِلْسٍ يَدَا بيه وَلَايَصْلْحُ فَْسٌ بِقَلْسَيْنِ يدا بيد وَكَا إِلَ أَجَلِء وَالْفُلُوسٌ 
مَاهُمَا في الْعَدَدِ بِمَئِْلَة الدَرَاهِم وَالدَتَانيرٍ في الْوَرقِ). 1.هلالمدونة «/108]. 

وقال-أيضا رَجمَهَآانَهُ: (ولا يجوز أن يسلم الدنانير والدراهم في 


الفلوس؛ لأن الفلوس عين وهذا صرف). 1.ه[الجامع لمسائل المدونة /1١‏ 181]. 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 


7 - 2 هو بير سا م وهم 
روى الإمام عبد الله بن وهب المصري رمه يمَُألنَهُ عَنْ يونس بن يَزِيدَ يدَ عَنْ رَبِيعَة 


م 
كن 


بْنِ أبي عَيْد الرَّحمَنِ -شيخ الإمام مالك الشهير بربيعة ال رأي- يدانه أن 
يه 1 ووو ورور ره عور به - ار 5 اش 5 - 
قال (الفلوس ريسن 
عَاجِل بِعَاجِلٍ وَلَا يَضْا ُ بَعْضُ ذَلِكَ ببَعْض إِلَا هَاءَ وَهَاء). 


0 أ (مَنْيحتى بن سو [الأنصاري! وري" 


١ 


70 0 2 
هو 


َتَا كرِهَا الْفلُوسَ بِالْفَلُوس وَبَبْتَّههَا فَضل أو نَظِرَ 
مِثْل سِكَةٍ الدَتَاذِر وَالدَرَاهِم). 

وقال اللَيِثُ -أيضا-: (عَنْ يَزِيدَ بْنِ أي حَبيب وَعْبَبْدِاللهِ بْنِ أبي جَعْمَرِ 
قَالَا شيك هلبع كاث رفوه حزت لالت 
وَالدَوَاقم الأبذا دا وال تحت دن أبنو" كال كين د شعن إذا 
وولف ونقا فأرق لانن فسعت 1114341) شومر م ماله افق 


أي 


المدونة "/ 5 وما بعدها]. 


() وقولهم هذا كأنه حكاية للإجماع. 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 


وكذلك هو قول محمد بن الحسن الشيباني بها كَهُْات1895ه) 
صاحب الإمام أبي حنيفة» قال رَمَهَأَنَهُ: (لا يجوز ذلك [يعني بيع الفلدس 
بالقليية | ادا بيلة ولا نونة الآن الفلويئى نم لبعد اسل اا كر 

واطرادا مع قولنا بثمنية الفلوس وجريان الربا فيهاء لزم إجراء الزكاة 

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي رَتمَُنَهُ: (وأما الفلوس فهي كعروض 
التجارة تجب فيها زكاة القيمة). |.ه[الكافي في فقه الإمام أحمد١/405].‏ وقدمه 
ابن مفلح على بقية الأقوال في الفروع [171/4]. بل قال المرداوي رَيَمَدَانَ 
(الصَّحِبِحٌ مِنْ المذْمَب: أَنَّ الْمُلُوسَ كَعُرُوض التَّجَارَةِ في رَكَانَهُ الْقِيمَةُ). 
|.ه [الإنصاف 77 .]١71‏ 

وهو ما يفهم من تقرير جماعة من أئمة الحنفية كابن مازه البخاري 
الحنفي رَِمَُآنَهُ ات717ه) حيث قال بعد أن سرد أقوال أئمتهم في إييجاب 
الزكاة في نوع من الدراهم المغشوشة: (هم إنما أفتوا في زمنهم بهذا حيث 
تقررت الثمينة فيهاء أما في زماننا قد تراجعت ول تبق ثمناء فلا يمكن إيجاب 


الزكاة فيها باعتبار المعنى). |.ه االمحيط البرهاني ؟/ 57 1]. ويعتبر في زكاة 


() انظر تقرير مذهب محمد بن الحسن في: الأوسط لابن المنذر ]7١5 /٠١[‏ والمبسوط للسرخسي 
/١5 18 /17[‏ 75]» وبدائع الصنائع للكاساني [5/ 50180/ 04]. 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 


الفلوس قيمتها لا عددها ولا وزنهاء كا قرر ذلك الزيلعي رَمَهأنَهُ في تبيين 
الحقائق 574/١11‏ وابن نجيم رَجمَدَاانَهُ في البحر الرائق [؟/ 45؟]. 

قال الشر.نبلالي الحنفي رَيمَهُآانَهُ (ت79١٠ه)‏ في حاشيته على درر 
الحكام: ((فَرْعٌ) الْفلُوسٌ إِنْ كَانَتْ أَنَّانَا رَائِجَةَ أَوْ سِلَعًا لِلَّجَارَةِ نب الزَّكَاةٌ 
في قِيِمَتهًا وَل قلا). |.ه [درر الحكام شرح غرر الأحكام /١‏ 187]. 

وقد نسب القول بإيجاب إخراج الزكاة فيها لجماعة من شيوخ المالكية 
النفراوي المالكي كا في الفواكه الدواني [1/ 0] وإن كان المعتمد عندهم 
خلافه. 

والقيمة المقصودة إن)| هي تقويم الفلوس ب يعادحها من الفضة في بلوغه 
النصاب الموجب للزكاة» لاعتبارات كثيرة أهمها أنه أحظ وأنفع للفقير 
وهذا هو المعمول به في تقويم الأموال في ديوان الزكاة بالدولة الإسلامية(©. 


() انظر: إرشاد الحداة في فقه الزكاة ص" ١‏ . 


الباب الثالث 
مسائل تتعلق ببيع الذهب والفضت عام 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب سيو ال يس 
فصل 
ضوابط بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة 

مبادلة الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة وكذا الذهب بالفضة أو 
العكس -كم) سيأقي- وكذا مبادلة هذين بالأموال الورقية المعاصرة ومبادلة 
الأوراق بعضها ببعض كل هذا يدخل تحت باب من أبواب الفقه يسمى 
"الصر_ف". قال ابن قدامة رَمَهَانَُ:"الصر_ف: بيع الأثهان بعضها 
ببعض . "١.ه.‏ 1[المغني 5/ .]5١‏ 

ل 
القرطبي الجحد رَيِمَنَهُ إذ يقول: (وباب الصر-ف من أضيق أبواب الرباء 
فالتخلص من الربا -على من كان عمله الصرف- عسير؛ إلا لمن كان من 
أهل الورع والمعرفة بها يحل فيه ويحرم منه» وقليل ما هم؛ ولذلك كان الحسن 
يقول: إن استسقيت ماء فسّقيت من بيت صراف فلا تشربه» وكان أصبغ 
يكره أن يستظل بظل الصيرفي» قال ابن حبيب: لأن الغالب عليهم الرباء 
وقيل لمالك رَحمَهألنَهُ: أتكره أن يعمل الرجل بالصر_ف؟ قال : نعمء إلا أن 
يكون يتقي الله في ذلك). ١.ه‏ [المقدمات الممهدات 16/1 

وقال السرخسي ال حنفي رمَهَآَنَهُ ات 87:ه): (وَالحَكُمٌ الَّذِي يَخْمَسٌ 
الك و ل افر الْببُوع وُجُوبُ قَبْضٍ الْبَدَكَيْنِ في المْجِْسٍء وَأَنَّهُ لا 
كن ف ل غار ار أحل): انك[ الوط 1 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب سس عي كيس 


فيشترط في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مهما اختلفت أشكام| 
وأحوالم|ا شرطان لا يصح البيع إذا اختل أحدهما بإجماع الأمة: 

الشرط الأول: التهاثل والتساوي التام. للأحاديث الكثيرة المتواترة في 
هذا المعنى» كحديث أبي سعيد الخدري ووَعَلَنَدْعَنْهُ عن رسول الله مالكو قال: 
«الذَّهَبُ بالذَّهَب مِثْلّا دل وَالوَرِقٌ بِالوَرِقٍ مِثْلّا بوئل)0). 


- 
مر 0 رجو 


ل ا ابل ل ا ا مقر 
ولحديث عثان بن عفان وَيَدَانَدَعَنَهُ أن رَسُول الله مَللِكةٍ قال: (لا تَبِيعوا 


6 


الدَّينَارَ بِالدَّينَارَيْن وَلَا الدَّرْهُمَ بِالدَّرْهَمَئْنِ)2. 


() سبق تخريجه. 

() رواه مسلم في صحيحه [7/ ١9‏ ١]؛‏ قال حَدَثََا أبُو الطَّاهِرِء وَهَارُونُ بْنّ سَعِيدِ الَْينُ وَأَحْمَدُ 
بْنُ عِيسَىء قَالُوا: حَدَنَنا ابِنُ وَهْبء أَخبرني خرَمَةه عَنْ أبيهء قَالَ: سَمِعْتُ سَلَيَانَ بْنَيَسَانٍ 
يَقُولُ: إِنَّهُ سَوِمَ مَالِكٌ بْنَ أبي عَامرِ تحَدتْ عَنْ عُنّانَ بْنِ عَفَانَ وتَْعَنَُ به ومالك بن أبي عامر 
هذا هو جد الإمام مالك بن أنس إمام دار المجرة» ففي موطأ مالك [77705]: "أَنَهبَلَعَهُ عَنْ 
جَدَّ مَالِتِ بْنِ أب عَامِرِ؛ أَنَ عُنّانَ بْنَّعَفَانَه قَالَ:... الحديث". ورواه البيهقي من طريق 
الشافعي عن مالك بلاغا ثم قال عقبه:"هَكَدَا رَوَاُ مَالِكُ مُرْسَلَاء وَيَُالُ إِنَّهُ فِيَا أَحَدَُعَنْ 
حْرَمَةَ بْنٍ بُكَبْرِِ عَنْ أبيه"1.ه.[معرفة السنن والآثار / /79]» ومخرمة المذكور في إسناد مسلم» 
هو مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج» وقد صرح الأئمة بعدم سماع مخرمة من أبيهء فقد 
حكى عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه أنه قال: "عخرمّة بن بكير يُقَة إِلّا أنه لم يسمع من أبيه 
شََيّتا". 1.ه [العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله 7/ 5/494 ]» لكن ابن معين صرح 
بأن رواية محرمة عن أبيه إنما هي عن كتاب أبيه قال ابن أبي خيثمة: "سَمِعْتَ يحيى بن مَعِيْن 


يقول: مخرمة بن بكير يقال: إنه وقع إليه كتاب أبيه فرواه ولم يسمعه" [تاريخ ابن أبي خيثمة 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب لسعم سج يس 


السفر الثالث 7/ 4 ]0 وقال العقيلي:"خْرَمَة يُقَالُ لا يسْمَعْ مِنْ أَبِيه شَيْنًا". ا.ه [الضعفاء 
الكبير 778/7]. وفي التاريخ الكبير للبخاري:"قَالَ ابْن هلآل [هو الإمام أحمد بن حنبل 
واسمه أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال]: سَمِعتٌ تماد بن حَالِد الخيّاطء قَالَ: أخرج خحرّمة بْن 
بُكير كتباء فقَالَ: هذه كتب أبيء لم أَسْمَعْ منها شيئًا". [التاريخ الكبير 1/48]» وقد روى ابن 
أبي حاتم في المراسيل أخبارا تفيد عدم سماع مخرمة عن أبيهء فروى بإسناده إلى مخرمة أنه 
قال: "قال ل أَسْمَعْ من أبي شيعا" وأنه قال:"1 أذْرك أي وَلَكِنْ مَذِه كنب" [المراسيل ص: 7١‏ 7]. 
لكن قد نقل ابن أبي حاتم حكاية عن ابن أبي أويس قال:"وجدت في ظهر كتاب مالك: 
سألت مخرمة عما يحدث به عن أبيه سمعها من أبيه؟ فخلف لي وقال: ورب هذه البنية -يعنى 
المسجد- سمعت من أبي". ا.ه [الجرح والتعديل 4/ 75 ”7]» روى الترمذي عن البخاري ما 
يفيد احتجاجه بها رواه مخرمة بن بكير عن أبيه: فقال الترمذي:"وَقُلْتٌ لَه محمد بن المدكَدِرِ 
ب ميك 13 1ع البعازي ]انحر وري عرد ب عر ا ]وس تر 
امنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتٌ عَائِسَةَ". |.ه [العلل الكبير للترمذي ص:18١]»‏ وإن كان البخاري قد 
ترك الاحتجاج برواية مخرمة عن أبيه في صحيحه فذلك لتشدده في شرطه في الصحيح» حتى 
إنه ترك رواية جمع من الرواة الثقات لما غمزوا به مع احتجاجه بمروياتهم خارج الصحيح. 
وتقرير ذلك يطول. 

وقد صحح الإمامان ابن خزيمة وابن حبان رواية مخرمة عن أبيه في مواطن كثيرة من 
صحيحيههماء وروى الإمام الحاكم في مستدركه عدة أحاديث من طريق مخرمة عن أبيه 
فصححها وقال بعد أحدها: "هَذَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ الْإِسَْادٍ وَ1خُرّجَاهُ وَلَسَْا بَمَعْذُورِينَ في تَرْكِ 
يحاي السو لم 
الطريق» ثم قال بعده:"وَهَدًَا إِسَْادٌ صَحِيحٌ مُنصِلٌ حَسَنٌّ"1.ه [التمهيد 5 7/5 »]٠١‏ وكذلك 


فعل الحافظ الضياء 0 في كتابه الأحاديث المختارة [7/ ١95‏ ]. 


ومع فرض صحة عدم ساع مخرمة من أبيه» فالراجح ثبوت الأخذ عن الكتاب» فلا يكون 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب سيم إل يس 
وأدلة كثيرة» سبق ذكر طرف منها. وسبق نقل بعض الإجماعات المحكية 
ذلك 
الشرط الثاني: التقابض في المجلس فلا يتفرق الطرفان وذمة أحدهما 
مشغولة بشيء. لما في الصحيحين من رواية ابن شِهَّابٍ الزهري عن مَالِك بْنٍ 


رض ار أنّهُ التَمَسَ صَرْقًا بوانَة دِينَارِ فَدَعَاني طَلْحَة بْنُ عَبَيْدِ الله 
1 اصْطَرَف مِنَيء فَأَحَدَ الذَّهَبَ يُقَلبُهَا في يَدِهِء ثم قَالَ: حَنّى 


بم 


يَأ حَازِني مِنَّ العَابَق وَعْمَرُ يَسْمَعٌ ذَّلِكَ فَقَالَ: وَالله لأ تُمَارِقهُ حَنَّى تَأَحدّ 
نه قال و سُولٌ الله 98 : «الذَّهَبُ بِالذَّهَب رِ؛ 
وأدلة كثيرة» يأق بعضها لاحقا -بعون الله-. 


مجرد عدم السماع مطعنا في صحة الحديث -بإذن الله- مع ما ذكرناه من احتجاج البخاري 
وتصحيح من ذكرنا من الأئمة -مسلمٌ فمن بعده- لهذه الرواية. 

والوجادة في مثل هذه الحال تكون مقبولة سيا وأن المروي عنه والد الراوي ومن هذه حاله 
حريٌ أن يكون ذا دراية بخط أبيه وكتبه» وقد تتبعنا طرفا من حديث مخرمة عن أبيه فوجدنا 
عامة ذلك ما يتابع عليه إما في الرواية ذاتها أو في معنى الحديث المروي» وكونه انتقدت عليه 
أحاديث ني ذلك لا يعني إسقاط الرواية بالكلية إلا في معنى أو أصل أو حديث منكر يتفرد به 
وقد أطال النفس ابن القيم في الدفاع عن صحة رواية مخرمة عن أبيه بكلام نفيس يحسن 
الوقوف عليه في كتابه زاد المعاد [0/ »]77١‏ وكذا بحث طرفا من المسآلة العلامة المعلمي 
اليهاني في كتابه التدكيل في ]7١0 /١1[‏ من مجموعه. 

.]١١ ١9 /[ مسلم‎ ]7١75[ البخاري‎ 0 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 


قال الخطابي رَِمَهاَنَهُ: (معنى هاء: خذ. يقال: للرجل هاءء وللمرأة 
هائي). ا.ه [غريب الحديث .]14١/‏ فالتقابض معناه أن يستلم الطرفان 
البدلين يدا بيد قبضا حقيقيا. 

فلا يعتد شرعا با يسميه البعض في زماننا بالقبض الحكمي كشرراء 
الذهب أو الفضة بالشيكات التي تصدرها المصارف والبنوك أو الشراء 
باستعمال البطاقات الاثتانية أو الشراء عبر الشبكة العنكبوتية» لأن التقابض 
المعتبر شرعا مفقود في كل هذه المعاملات. 

ومن اطلع على تفاصيلها علم ذلك يقينا -اللهم إلا في بعض الصور 

الدقيقة التي قد تحتمل الخلاف- وليس هذا مقام الإسهاب في تفصيلها. 

وكذلك لا تصح المعاملة بذلك عبر الماتف أو التراسلء إلا أن يكون 
لأحد الطرفين وكيل حاضر عند الطرف الثاني» ومعه الثمن فيدفعه فور 
الاتفاق ويقبض المثمن. 

ومما ينبغي التنبه له هنا معنى التقابض أو ما يعرف عند بعض الفقهاء 
بشرط المجلسء قال الس خسي- وِيمَدَآلَُ: (وَلَسًْا نَْنِي بِالْمُجْلِسٍ مَوْضِعٌ 
جُلُوسِهَا بل الح وجو * حَتَى لَوْقَامَا أَوْ مَسََّا 
ا أ اي م 
غَمِيّ عَلَيهَاء ؟ َم تَقَابَضًا قَبْلَ الإفترّاقي). |.ه 


3 


1 


[المسوط 5 8]: 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب سير حل يس 


فإذا أخلّ الطرفان بشرط التقابض وقعوا في ربا النسيئة وبطل البيع 
إجماعا. 

قال ابن حزم رَِمََنَُ: (وَاتَمَُّوا أن بيع الدَّمَب بِالذَّهَبٍ بين الُمسلمين 
لسية حرام وَأ بيع الفضة بالفِضَة نسِيئّة حرّام). |..ه [مراتب الإجماع ص:85]. 
ومعنى النسيئة التأجيل كما سبق بيانه في المقدمة("©. 

وقال الإمام ابن المنذر رَجمَدَآنَهُ: (أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم 
على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضاء أن الصر-_ف فاسد). ا.ه 


[الإشراف على مذاهب العلماء 1١/5‏ ]. 


() وسيأتي مزيد تنبيه لبعض مسائل التقابض في الكلام على ضوابط بيع الذهب بالفضة أو 
العكس -إن شاء الله-. 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب سير ليس 
فصل 
بيع الذهب بالذهب مع اختلاف "العبار" 

لا يكاد يخفى على أحد ني زماننا أن صناعة الذهب اصطلحت على 
معايير في سكه وصياغته. وهذه المعايير تَبّنى على أساس نقاوة الذهب 
وخختلوصضدهق الشواقب»واتغارفه الناتى عل اتتعيقهت "العدان"' مقل أن 
يكون عيار 75 أو 7١‏ أو ...١18‏ إلخ. 

وقد دلت نصوص السن المتواترة التي سبق ذكر طرف منها على وجوب 
التماثل عند بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة. وانعقد الإجماع على ذلك 
دون النظر إلى الصورة التى صيغت بها. 

ونقاوة الذهب تعرف بين أهل الصنعة بناء على أساس كيميائي 
٠٠و‏ ولكن هذه النقاوة التامة تبقى نظرية أو حبيسة المعامل 
المخبرية. وأما السبائك المتداولة بين الناس فتحوي نقاوة بنسبة عالية جدا؛ 
هى ٠٠٠١/4944‏ وهى الأشهر والأكثر استعالا. 

وهناك نوع آخر أقل انتشارا تكون نقاوتها 94946/ .٠٠٠١‏ 

وقد اختير الرقم 5 ؟ ليكون معيارا للذهب الأعلى نقاوة وخلوصا من 
الشوائب لقبوله القسمة على أرقام كثيرة(©. 


) يقبل الرقم 75 القسمة الرياضية على ؟/ ١7/8/7715‏ وهو أعلى رقم في أصول حساب 
مسائل المواريث. 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 20111100 
فيكون الأعلى عيارا هو 5 7/ 5 ؟ قيراط. 


العيار النقاوة 

4 قيراط م/ ٠٠‏ 
١‏ قيراط ٠0001‏ 
١‏ قيراط ماما ٠١‏ 
قيراط ل 
6 قيراط ا/ ١٠٠٠١‏ 
4 قيراط رهم ٠6٠١‏ 
5 قيراط ٠00/0‏ 


وبسبب كون الذهب معدنا لدِنا فيحتاج عند تشكيله وصياغته إلى مزيج 
أو إضافة ليصبح أكثر تماسكا وصلابة» وعادة ما يكون هذا المعدن المضاف 
من النحاس أو البلاتين أو خليط منهما. 

ولتصور الفكرة بشكل أوضح نضرب مثالا لذلك: 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 


فكيلو غرام واحد من ذهب عيار 7١‏ قبراط يحنوي في حقيقة أمره على 
65 غراما من الذهب و56١١‏ غراما من النحاس. فعند مبادلة ذهب من 
عيار 5 ” قيبراط بذهب من عيار "١‏ قيراط يجب الانتباه إلى هذه النسبة» 
وسنوضح ذلك في جدول تفصيل -بعون الله-. 

مع التنبيه على وجوب التزام دفع ثمن قيمة النحاس الزائد بنسبته حتى 
لا يقع المتصارفان في مسألة مد عجوة ودرهم بدرهم التي ذهب جمهور 
العلماء إلى تحريمهاء وهو الراجح إن شاء الله. 

ومما يَعْجب منه الناظر أن جمعا تمن تصدر لإفتاء الناس في الزمن المعاصر 
لم ينتبهوا لقضية اختلاف كمية الذهب الموجود ني المصوغات عند اختلاف 
"العيار"؛ فأوجبوا التئاثل حتى مع اختلاف "العيار"! 

واحتجوا لذلك با نُقِل من إجماعات بوجوب التعاثل في بيع الذهب 
بالذهب دون اعتبار الجودة. وإنما قصد العلاء بالحودة جودة السبك 
والسك وليس نسبة الذهب الموجود في الدنانير. 

فانظر لقول الإمام العمراني رَجمَهَنَهَ -مثلا- في الدراهم التي تؤخذ 
منها الصدقة: (إذا كان بعض دراهمه جيدة وبعضها رديئة من جهة الجنس» 
مثل: أن يكون بعضها لينة» وبعضها خشنة... ضم بعضها إلى بعض في إكال 


النصاب) |.ه[البيان /٠‏ 7417]. 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب لسسع ص يس 


وقال -أيضا- بواب الصرف وبيع الذهب بالذهب: (وإذا 
باع ذهبًا بذهبء أو ورقًا بورق» نظرت: فإن كانا خالصين» لاغش في واحد 
منهم|... جاز البيع مثلا بمثل» سواء كانا جيّدِين أو رديئين» أو كان أحدهما 
جيدا من جهة الجنس أو من جهة السكة, والآخر رديئًا). |.ه [البيان 
ه/ م١‏ ]. 

وقال ابن رشد الجد رَمَهاَنَهُ في كلامه عن نصاب السرقة الذي تقطع فيه 
اليد: (وسواء كان الذهب والفضة طيبين أو دنيئين إلا أن يكونا مغشوشين 
بالنحاس فلا يقطع في النصاب منهما إلا أن يكون النحاس الذي فيهما تافها 
يسيرا جدا لا قدر له). ا.ه [المقدمات الممهدات 117/7 7]. 

فظاهرٌ قصدهم في التفريق بين الخلوص وعدم الغش؛ وبين الجودة 
والرداءة. ونصوص العلاء التي تفيد هذا المعنى أكثر من أن تحصر. 

وقد بوّب الإمام ابن أبي شيبة رَحمَدَاً نهف مصنفه [4/ه*ه] بابا فقال: 
"باب: في إِنْمَاقِ الدَرْهَم الريفت”" 

ال ا 0 بت 


َسَادُ ابيع ذا لَيَكْنٍ التقدُ جد ؛ وَهَل يَشْتَرِي بنَقدٍ 


٠. 0 1 "1 3‏ ار م و 1 سس و ساجور > عنقي" “لهو 
عن ابن سيرين مها أنه َلَ: "يجى عم بح لحب فقن عن الوق 
َ 1 عع مور و وده رو 


بِالْوَرقٍ إلا متلا بدْل» فَقَالَلَهُ عَبْدُ الرّحمَنِ بْنُ عَوْفٍ أو الرْيَيُْ: ا مُرَيّفْ 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب لسو او كيس 


اق 


عَلَيْنَا الْأَوَْاقَ0, َنعْطِي الحبِيتَ وَتَأَحَذُ | لطَيَّبء فَقَالَ: الَاتَفْعَلُواء وَلَكِنِ 
نلق إل البقي قبع تَوَْكَ بوَرقِء أَوْ عَرْضٍ فَإِذَا قَبَضْئَهُ وَكَانَ لَك يَيْعْهُ 


فَاهْضِمْ مَا ش' شئت 1 لووقا إنققة) .ه.[مصنف عبد الرزاق ١7١7/8‏ وهو 


مرسل صحيح. فابن سيرين لم يسمع من عمر]. 
وهناك آثار عدة تفيد هذا المعنى فى مصنفى ابن أبى شيبة وعبدالرزاق 


تمَهْمَالَنَهُ منها عن عمر وعلي وابن مسعود وَوَلَبَُعَنْفْْ وكذا روي جواز 
ل ا ا ل ا 


- عن ابن سيرين والحسن البصري وجابر بن زيد وغيرهم من التابعين 


بل قد قال الإمام أَبو دَاوْدَ السجستاني رَمََاَنَهُ ات715ه) صاحب 
ر كة ع كر يه ل لحل رمس المسهي 000 وه 
السنن: (سَأَلْت أَبَا تور" عَنِ المحَامَلَةِ بالمرَبَقَةا" فَقَالَ: لا يَجْولٌ فلت: 1؟ 


() جمع وَرِقء وهي: الفضة. 
() هو إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي» سئل عنه الإمام أحمد فقال:" أعرفه بالسنة منذ حمسين 
سنة". كان إماما من الأكمة قال عنه ابن حبان ال ل ب و روي 
[17/؟78]. 
قال صاحب تاج العروس في شرح القاموس:"دِرْهَمٌ مُرَبَقٌّه كمُحَدّب: مَطلي بالزّثبق". ا.ه 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 0111 


قَالَ: أنّهُ إن وَجَدَ عَيْبًا يدر بِكَمْ تَرْجِع) 1ه [مسائل أبي داود للإمام أحمد 


قلنا: وبمفهوم المخالفة لما ورد في أثر ابن سيرين السابق وكلام أبي ثور 
رَحِمَهْمَالنَهُ نقول: فإذا درى بكم يرجع أو بعبارة أخرى إذا علم الطرفان كم 
نسبة الغعش والزيف في هذه الدراهم جاز التعامل بها بحسب النسب التي 
حصل بها هذا الزيف. 

وقد سأل سحنونٌ ابنَ القاسم رَمَهْمَانَُ عن رجلين تصارفا دنانير 
بذهب فوجد أحد الدنانير غير الذي يجري التعامل به في السوق مع عدم 
غشه أو إخلاله بالوزن» فأجاب: (لَيْسَ لَه أن يَرْجَعَ بنَىءٍ لان هسب 
الذَّهَبُ الدَّنَاُِ ذهب مَغْشُوشًا قيتَقضُ مِنْ طَرْبٍ الذَّهَب بِوَرْنِ الدَنَاذيرِ التي 
أَصَابَيَا دُونَ ذَّعَبهِ وََا يُنتَقَضُ الصَّد ف كُلَهُ). |.هاالمدونة */ 44]. 


وقال الإمامُ سفيانٌ النَوْرِيُ وَمَداهَُ لنَّه(ت١11١ه):‏ (إذَا قَال: بعزى توك 
هَذَا يذه ان ِرْهَمء قَلنَ َقَعَ الدَرَاهِمَ إِذَا هي زُيُوفٌ قَالَ: يَلَرَمْهُ الَيِعُ وَيَعْرُمُ 


لَهُ دَرَاهِمّ جِيّادًا). 1.ه [مصنف عبد الرزاق الصنعاني 8/ 0 77]. 

وقد نص محمد بن الحسن الشيباني رَمَهُأانَهُ على بعض أنواع العيوب في 
الصرف فقال: (وإذا ام شترى الرجل عشرة دراهم بدينار وتقابضا وتفرقا ثم 
عاديا دوه نيه أن فا ذاه يدل )1 تند الامو الود كن 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب لسعم سو يس 


سير ]: وكذا ذكر ذلك الطحاوي رجانه الَّهُ في مختصر.ه وبيّنه الجصّاص في 
شرحه عليه. [انظر شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/7”‏ 4]. 

فكل هذه النصوص من كلام أهل العلم يَمَهُماانَُ اتدل عل عراز دق 
نقاوة الدراهم والدنانير وأن غشها أو خلطها بغيرها يؤثر على صحة 
المعاملة. 

ونصوص العلاء كثيرة -كذلك- في أبواب الزكاة فيمن ملك مئتي 
درهم -التي هي نصاب الزكاة- ولكن كانت هذه الدراهم مغشوشة؛ فلا 
تؤخذ منه الزكاة حتى يبلغ وزن عين الفضة في هذه الدراهم وزنَ دراهم 
الإسلام. 

فمنها ما قاله النووي رَحِمَدَانَهُ: (الدّرَاه هم الُعْشُوسّة لَارَّكَاة فِيهًا حَنَى 
207 لمك وجامات يورم ,عات معو 010 

وقال الحافظ تقي الدين ابن دقيق العيد رَمَدَآانَهُ (ت7١/اه):‏ (فَإِنَ كَانَ 
مَعْشُوشًا َنْب الرَّكَاةُ حَنَى يَبْلعَ مِنْ الْحَالِص مِالنَيْ دِزّهم). |.ه [إحكام 
الأحكام شرح عمدة الأحكام لال ؟]. 

بل لقد نقل ابن حزم وَيِمَةْالنَهُ الإجماع على ذلك فقال: (وَاتَّمَقُوا على أنه 
إذا كَانَ في الدَّرَاهِم أو الآنية أو النقار حَلْطُ من تكاس أو غير ذَيِك إلا أن 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 01111 
فِيهًا من الفضة الّحْضّة المُقدّار الَذِي ذكرنًا [يعني متي درهم] فان الزَّكَاة 
فِيهًا وَاجبَة ك) قدمتا). |..ه [مراتب الإجماع صنه""]. 

وغيرها من النقول والآثار في مثل ذلك. 

وقد قرر الحافظ ابن عبد البر رَِمَهُلنَهُ مفهوم العكس في مسألتنا هذه 


فقال: (الْفِضَّةٌ ل ل وَالَْصْمَرُ كل ذَلِكَ لَا يجوز 
َيْعْ بَعْضِهِ بَعْض إِلّا ما بِغْلٍ وَْنابوَْنِ سوا ِسَوَاءِ عَلَ كُلّ ححالٍء إلا أن 


5 


َكُونَ إخدى الْفِضّئَينٍ أو إخدَى الذَّنِ فب كَل ون خب جذْيه كن اكت 
كذيك 1 خرْ َع بَْضِها ببَعْض الْبَهَ على حَالٍ إلا أَنْ تخبط الْعِلْمُ أن الدَّخْلَ 
يهم سَوَاء َحْوَ السك الواح عَم | اليتلَةِ انا إِذَا عَدِمَْا حَقِيقَةَ الكَلَةٍ ل 


- 
2-1 
ع 

نا 


ِ 
َأمَنِ 00 وَقَد وَرَدَ دَالشَرْعٌ بتخريم الا زُدِيَادِ في ذلك فوجب المنع حتى 
تصحة الَّثَلَةُ). |.ه[التمهيد ؟/ 48 ؟]. 

وقد تيسر بآلات الوزن الحديثة وقيم الحسابات التي وضعت معيارا 
الل ا اا ل ابر 

وقد قال العلامة المالكي خليل بن إسحاق رمه أ انَهُات”لالاه) في 
مختصره المشهور: (وجارٌ. ٠‏ بع مَعْشُوشٍ ب بوثلِه). 1.ه شرح ختصر_خليل 
للخرثي 7/5 5]. 

وقال العلامة منصور البهوتي الحنبلي يدانه نه زوالا وان | لنشوشة] دا 
ِيعَتْ بِأنّانٍ حال لِصَّةِ مِنْ جِنسِهًا؛ آل ير للعِلْم بالنَمَاضصْلٍ وَإِنْبَاعَ دِينَارًا أو 


ُ المقتضب في أحكام التعامل بالذهب 


يز دن لجل التَّسَاوٍ وي كَالْهِلْم ِالتّمَاضْلِء و ا 
الذي في الديكَا و لم َسَاوِي الْفِضّ الَّذِي فِيهنا جَارَ بَنْعٌ ادها بالآكر 


لتَاثْلِهه) في لوو ومو الذعث انه وغره أي المشن و لنت ون 


يي 


00 3-3 


فنا حدر لكر و الشنوط ا متطيوة كاه لا قيمة مه [ل4): انقح لزكشاف 
القناع 571١/7‏ بتصرف يسير]. 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدُآَنَه: (مل يجُورُ قَرْضِ الدَرَاهِم 
المُعْسُوسَةْ وَيَأَحَذّهَا عَدَّدًا؟ 

َأَجَابَ:تَجُورُ قَرْضُ الدَّرَاهِم الُعْشُوسَةٍ إِذَا كَانَثْ مُتَسَاوِيَةَ الْفيشٌ: مِثْلّ 
دَرَاهم اناس الي املو ي). ه جموح افناوى 94/ 1/م]. 

ولابن تيمية وَمَهأَلَهُ نص صريح في تقرير ما قررناه وهو تجويز التفاضل 
عند اختلاف الجودة -أو ما نسميه العيار- وجعل التفاضل في العدد في 
مقابل الجودة: (فَِذَا كَانَ المَصُودُ بَيْعَ دَرَاهِم بِدَرَاهِمَ مِثْلِهَا وَكَانَ اُْْرَدُ أَكْمَرٌ 
مِنْ المخلُوطٍ كما في الدَّرَاهِم الحَاِصَة بالشُوسَة؛ بِحَيْتْ تَكُونٌ الرَادَةفي 
مُقَابلَةِ الحلَطِ؛ ل يَكُنْ في د ل الرَبَامَيْءٌ إِذْ لَيْسَ المقضوُبَيْعَ 
َرَاهِمَ بدَرَاهِمَ أَككَرَ مِنْهَا وَلَاهُوَّ ب يْتَمِلُ أَنْيَكُونَ فِوِدَلِكٌ مَبَجُورٌ 
التَعَاوْتٌ). |.ه [مجموع الفتاوى 9؟/ 407]. 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب لسو و يس 


ولعل من أظهر الحجج في السنة على وجوب تماثل كمية الذهب في 
طرفي المعاملة عند مبادلة الذهب بالذهب مع اختلاف العيار ما رواه الخمسة 
ومالك في الموطأ عَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَا ص رتدَيَْعَنَهُفَالَ: سْيْلَ رَ شُولُ الله جلث 
عَن [بيع] الرّطَب بِالتَمْرِ فَقَالَ: ا ع ل لز 
فَكَرهة20. 


) رواه مالك في الموطأ [17717]» وأحمد في مسنده »]١5١5[‏ وأبو داود [77209]» والنسائي 
[055؟] والترمذي 1١75751‏ وابن ماجه [7775]؛ كلهم من طرق عن عبد الله بن يزيد عن 
اولاوصات صا وا بي او وناضري دا زديك برل حفط رن جهو راون ارام 
[175] تصحيحه عن الإمام علي بن المديني» وقال الترمذي :"هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ 
وَالعَمَلُ عَلَ هَذَا عِنْدَ أَهْلٍ العِلّ" وصححه ابن حبان [/4491], والحاكم 771/1 5]. 
بحوطي بد عرد ضبان وا لمات ا لعا ن لتر لشم اذعقيا 4 مزه 
بأمور» منها رواية مالك عنه في موطئه وهو المعروف في تثبته وتحريه الرجال» وذكره ابن حبان 
الاك 1 ار للا او تمر لبا باكر ارتو ب لا ثبت" [تهبذيب 
التهذيب ”/ 7”5765]. ولذلك قال الإمام أبو عبد الله الحاكم :'"هَذًا حَدِيتٌ صَحِبحٌ لإجماع كَمَّة 
ال ة مَالِكِ بْنِ أنّسء وَأَنَهُ نحُكَمٌ في كل مَا يَرْويه مِنَ الْحَدِيثِء إِذْ َيُوجَدُ في رِوَايَاتهِ 
إلا الصَّحِيحُ * خصُوصًا في حَدِيثِ أَهْلٍ الدِيَِ نم لتابعَةٍ مَؤْلَاءِ الْأَِمّةِ ياه في روَاَتِهِ عَنْ عَيْدِ الله 
ريف ورتاوك عن نادي جيه نه ارخاني" دما اصرف ل 
وقال الخطابي رَمَهَآنَهُ:"قد تكلم بعض الناس في إسناد حديث سعد بن أبي وقاصء وقال زيد 
أبو عياش راويه ضعيف,. ومثل هذا الحديث على أصل الشافعي لا يجوز أن يحتج به. وليس 
الأمر على ما توهمه. وأبو عياش هذا مولى لبني زهرة معروف. وقد ذكره مالك في الموطأً وهو 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب سو لويس 


قال الخطابي رََدَاَنَهُ: (قولّه 11 يَنقص الرّطَّبٌ! إِذَايَبِسَ؟» لفظه لفظ 
الاستفهام ومعناه التقرير والتنبيه فيه على نكتة الو عله ليعتبروها في 

كرها وأخواتها... وهذا الحديث أصل في أبواب كثيرة من مسائل الربا). 
١ه‏ [معالم السنن 777/7]. 

فهذا نص نبوي واضح جلي في منع بيع الرطب بالتمر وقد علله بأن 
الرطب ينقص إذا يبس» فكيف وقد علمنا علما يقينيا بأن اختلاف "العيار" 
يعني اختلاف كمية التبادل ونقصان كمية الذهب في أحد البدلين؟! بل هذا 
يفيد بأن عدم اعتبار اخمتلاف "العيار" عند بيع الذهب بالذهب يعني 
حصول ربا التفاضل الذي حرمه الله ورسوله يَللكةِ ووردت إجماعات أهل 
العلم المتواترة بتحريمه. 

وهاك أخانا القارئ جدولا تفصيليا يبين لك العلاقة بين الذهب "عيار 
5 > قبراط" وبين بقية أنواع القراريط» وإن!| يستخرج بعملية حسابية يسيرة» 
لا تخفى على كثير من المشتغلين مبذه الصناعة: 


(قيراط2 2) كغ 1.0917 | - (قيراط24) كغ1 


لايروي عن رجل متروك الحديث بوجه. وهذا من شأنٍ مالك وعادته معلوةٌ» وقد روى أبو 
داود في هذا الباب مثل حديث سعد من طريق ابن عمر". |.ه [معالم السنن '/ 7 ]. 


المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب لسو و كيمس 


(قيراط1 2) كغ 1.14286 | - (قيراط24) كغ1 
(قبراط20) كغ 21.2005 | - (قيراط24) كغ1 
(قبراط 18) كغ 1.3333 | - (قيراط24) كغ 1 
(قبراط 14) كغ 21.7152 | - (قيراط24) كغ 1 

(قيراط12) كغ 2 ٍ- (قيراط24) كغ1 
(قبراط1 2) كغ 1.04686 | - (قيراط2 2) كغ 1 
(قيراط20) كغ 1.09963 | - (قيراط2 2) كغ 1 
(قبراط18) كغ 1.2213 | - (قيراط2 2) كغ 1 
(قبراط14) كغ 1.5712 | - (قيراط2 2) كغ 1 
(قيراط12) كغ 1.832 - (قيراط2 2) كغ 1 
(قيراط20) كغ 1.05042 | - (قيراط 1 2) كغ 1 
(قبراط18) كغ 21.1667 | - (قيراط 1 2) كغ 1 
(قيراط 14) كغ 1.501 2 (قيراط1 2) كغ 1 
(قيراط 12) كغ 1.75 - (قيراط 1 2) كغ 1 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 


(قيراط18) كغ 1.1107 | - (قيراط 20) كغ 1 

(قيراط14) كغ 1.4289 | - (قيراط 20) كغ 1 

(قيراط 12) كغ 1.666 2 (قيراط 20) كغ 1 

(قبراط 14) كغ 21.2864 | - (قيراط 18) كغ 1 

(قيراط12) كغ 1.5 - (قيراط 18) كغ 1 

(قيراط 12) كغ 1.166 2 (قيراط14) كغ 1 
فصل 


بيع الذهب أو الفضة بجنسه ومع أحد البدلين شىء زائد غيره 

هذه المسألة لبيان ما يجب عند تبادل ذهبين انعا :كل , لشد معيو عل 
غير الذهبء أو لتبادل فضتين اشتمل كل منهم| على غير الفضة. 

وإنما أوردنا هذه المسألة بعد بيان مسألة بيع الذهب بالذهب مع 
اختلاف العيار لبيان حكم شراء ذلك الذهب المشتمل على كمية نحاس 
معلوهة: 

وهذه المسألة أصلها القاعدة التي تنص على أن "اَل بالَاثْلٍ كَالَعِلْم 
التَمَاضْلِ". ذكرها الماوردي رَجِمَهَآدَهُ ات 5٠‏ 54ه) في كتابه الحاوي [5/ ]16١‏ 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب لسسع لصيس 


وغيرّه؛ فمتى ما انتفى الجهل وهو ما بيناه من النسب الواردة المتفق عليها بين 
أهل الصنعة في زماننا فقد جاز البيع والشراء -فيم| يظهر -. والله أعلم. 

وأما في حال الجهالة بكمية المادة الزائدة على الذهب والفضة فقد ذهب 
جماهير عللماء الصحابة والتابعين والفقهاء ومن بعدهم إلى حرمة هذه 
المعاملة. 


وقعدها الإمام القراني بماد لنْهُ بقوله: (مقى اد جد روي من 
الطَرَقَبِْ وَكَانَ مَعَهه أَوْ مَعَ أَحَدِهمَا جنْسٌ آحََرٌ نَع الب ا كل 
الْقَاعِدَةُبِمُدٌ عَجْوَةٍوَدِرْمَم بِدِرْقَمَيْنِ... وَاَئَلَةُ َرْطٌ وَامجَهْلَ بالشَّرْطٍ 
وجب الل بزو قلا فى والضحةا ةرس لال وا 
ليع عل الع ذا كان لبان مسد مُسْتَويَيْنٍ في الْفْدَارِوَمَعَ أَحَدِهِمَا عَيْنٌ 
د بابل من أحدجنا جَزْء ميْقَى أَحَدُفاأكَرَيِن الآتحر 
بالضَّرُورَةِ). 1.ه[الفروق */101]. 

والعمدة في ذلك الحديث الذي رواه مسلمٌ في صحيحه عَنْ حَنْشٍ 
الصَّنْعَاني عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عَبَْدِ رَََتَهعَنَُ قَالَ: اسَْرَيْتٌ يَوْمَ حَبْبرَ قَلَادَةَ باثي 
عَشّرَ دِيَارَاه فِيهًا ذَهَبٌّ وَحَرَنٌ فَمَصَّلْتَهَاك فَوَجَدْتُ فِيهَا أكْثرَ مِنِ الْنَيْ عَشَرَ 


دِينَارَاء َذَكَرْت ذَلِكَ اي 0 الله عليه وَسسلمة فقال: 1 نبَاعٌ ختئ 


53 ا 
2ه 


0 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب سو ا يس 


قال أبو العباس القرطبي في شرحه لهذا الحديث: (ووجه هذا المنع في 
هن الشوزة: وعتوو الفاملة يق الذفيةة ف ند إن كان مساوق لاسر مد 
فضله من صار إليه الذهبء والعَرّض بِالعَرّضء وإن لم يكن مساويًا فقد 
حسن اللنافيل فين اج التهوق وعا ول اللموعون قوس ادر 
حنيفة ومن قال بقوله» وترك مضمون هذا الحديث). |.ه[لمفهم .]٠٠١ /١5‏ 


وقد صح عن أنس وَعَزْلَهُث مَالتَمْعَدةُ 2 أنه قال: "انا كا 7 يَدُعَنَهُ وَنَحْنْ 


ع م 2 ول و ل رام ا اح ل ف و و . 
برض فَارس «أنْ ا تيهُواالشيُوفَ فيها علق فضّةٍ ادها [مصنف ابن 
أبي شيبة 5/ 7/86]. 
> هيّك. 0 0 5 1 - ره ا 4 
ا 


2 ًً ه عو 


فيه ف فِضّهٌ حَنَى يَنْزِعَهُ نم َه وَزْنا بوَزْنٍ" [المدونة "'/ 5 ؟” بإسناد صحيح]. 

وهذا الوارد عن عمر وابنه لا يعلم فيه لما محالف من الصحابة 
جا رس ار ا اردان ا 

قال الإمام الفناقيي رمةاتة لَه (فلا حور أن ار د وله تر د 


مَحَهُ شيع ع الذّهَبِء كان الَنِي مَعَهُ كليل 0 كَثيرًا؛ أن امد الْنى 


3 


َذْهَبُ إِلَيْه أن اذهب بالذّهب جَْمُول أو متََاضِلٌ» وَهْوَ حَرَامٌمِنْ كُلّ 
وَاحِدِ مِنْ الْوَجْهَيْنِ وَهَكَذًا الْفِضَّة بالْفِضَّة وَإِذَا املف الصَّنْقَانِ فَلَا يَأْسَ 


ع 


أن شرق أحدهها بالحب وَمَعَ الْآَحَرِ شَىْءٌ وا ا أَنْ يُشْيَرَى بالدعت 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 011 


ا واف ٠١‏ ... “ل لعن لد و ل له ع٠‏ تاس لد 00 انث الى ل 0ه 


فِضَّةٌ مَنْظُومَةٌ بِكَرَزِء لأ أكْثَرَ م في هَذَا أن يَكُونَ الَمَاضْلُ بالذَّهَبٍ وَالْوَرِقٍ 
وََا بَأْسَ بالتَقَاضْل فهك وَكُلٌ وَاحدٍ مِنْ البِيعَيْنِ بحِضَّيِهِ منْ الثَّمَنِ). |.ه 
[الأم 1/7 33]. 

قلنا: فبهذا نفهم أن كلام العلاء يَمَهُمآنَهُ في تعليل منع ذلك إنم| هو 
لجهالة أو انعدام التساوي بين الذهبين في طرفي المعاملة» ويتقرر لدينا بذلك 
أنه متى ما عرف مقدار المختلط بالذهب جاز بيع ذلك الذهب با يساويه من 
جنسه وبيع بقية السلعة بثمنها الذي يتفقان عليه» وكذلك الآمر في الفضة. 

فكلام الجمهور حق لا مرية فيه في كون المصوغ إذا اشتمل على الذهب 
وغيره ولم يُعلم مقداره فلا يجوز مبادلته بذهب مثله لحصول الربا 
والتفاضل. 

ونقول بأنه يجوز مبادلة السلعة المشتملة على ذهب وغير ذهب بذهب 
إذا علمت مقدار الذهب في طرفي المعاملة كليهم| وبودل الذهب بجنسه 
ووزنه. ويدفع بعد ذلك ثمن تلك المادة الزائدة على الذهب. 

فعليه ينبغي تقويم مقدار النحاس الزائد عند مبادلة ذهب ما بعيار ماء 
بذهب آخر بعيار مختلف. ودفع قيمة هذا النحاس الزائد-إلا أن يكون قليلا 
لا قيمة له وما يتساهل به الناس عرفا-» سيا وأن فصله لا يكون إلا بإعادة 
صهره وهذا يفسد المقصود من ال معاملة ولا يمكن إلا بيإحداث ضرر في النقد 


وقد روي عن النبي مَالْكةْ أنه قال: «لااضرر ولا ضرار». 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب لسعم ست يس 


522 ده وو مه 


قال الإمام الشافعي رََهَالنَ: ا ل 0 
عَلَ َيِه مِنْهُ 1 يز بَحْضْهُ ببَعْض إِلَا خَالضًا عا خلطة): ١..ه[الأم‏ */ 4 7]. 

ولا يمكن في حالة الدنانير المسكوكة فصل النحاس عن الذهب فاغتفر 
ذلك ما دمنا قد علمنا بالنسب الدقيقة مقدار كل منهها ودفع العوض عن 
المادة الزائدة. 

وقد قرر ذلك أيضا الكاساني الحنفي (ت5/17ه) في بدائع الصنائع 
[ 57 وأبو الوليد الباجي المالكي (ت475ه) رَيمَهْمَالنَهُ في شرحه على 
الموطأ "المنتقى" [5179/4]. 

فإن كان البيع بِيعَ ذهب ومعه غيره بفضة:؛ أو فضة ومعها غيرها بذهب 
فلا حرج في ذلك لاختلاف البدلين وهو الآولى خروجا من الخلاف 
والشبهة. وكذلك إن كان البيع بععروض كدابة أو حنطة أو شعير أو عقارأو 


غير ذلك. 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب سو و يس 
فصل 
ضوابط بيع الذهب بالفضة أو العكس 

لا يشترط في بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب إلااشرط واحد وهو 
اه ا ا 0 
ال 

والذليل عل :ذلك .ما ؤوئ الشيعان مق حديت أن امال قال :سالك 
البَراءَ بْنَ عَازِبء وَرَيَْ وات سن لقتني نكل راس 4 
0 هَذَا حَيْد مني فَكِلاَهُمَا يَقَول: 0 تبى رَسُولُ الله يلي عَنْ بع الذَّهَبٍ 
بِالْوَرِقٍ دَيْنَاا وفي لفط مانن الي َلك عَنْ ذَلِكَ فَمَالَ: «مَا كَانَ يَذَا بِيَدِ 


وو 


لحدوة وما كان ا لدو 101 , 
وعن عبادة بن الصامت ويَدَنَهَعَْهُ عن النبي ,َالو بعد أن ذكر بيع 
الأصناف الربوية » ثم قال: «فَإِدَا اخْيَلَقَتْ هذه الْأَضْنَافُء فَبيعُوا كَيْفَ 
شِئْتم إِذَا كَانَ يدا بيدِ)(©. 
! سول الله مله قَالَ: اي 
الذَّحَبَ بالذَّهَب إِلّا متلا بل وَل يي 


2 


() البخاري ]7١80[‏ و5917 7]: ومسلم [9/ 1717]. 


.]١5١١ 7/51 مسلم‎ )0( 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 


جر ف ليس م د 2 


الوَرِقٌ بالوَرقٍ إلا مثا بمثلء وَلا ند تشِغُوابَعْضَهَا عَلَ بَعْضء وَلأََيصُوا ئها 


غَائِبًا بنَاجِزَ)70". 

قال النووي رَحِمَهاانَهُ لله (امْرا الجر الخاضي وَبالَْافِبٍ لجل وقد 
َم الْعْلّءُ عَلَ ترم يبع الذهَبٍ ب الذّهَبٍ و بالْفِضَّة مُوَجَلَّا). .اه اشرح 
صحيح مسلم .]٠١ /١١‏ 

واررط وي لاحب تمصن بسر لاق الموررا ولا الجدية 2 
روى الشيخان من حديث أب بكرة الثقفي يَعَلَتَُعَنَهُ قال: ان را 
لي : لأ تيعُوا اذهب اذهب إلا سَوَاء بسوَا وَالِضَة َالفِضةٍ إلا سَوَء 
بِسَوَاءِ وبِيعُوا اذهب بِالفِضّة وَالفِضَّةَ باللَهَبٍ كيف شِنْكم)0". 

وسبق ذكر الإجماع الذي نقله ابن المنذر وابن حزم رِيِمَهْمَالنَك ونقله 
غيرهم على وجوب التقابض عند الكلام على شروط بيع الذهب بالذهب أو 
الفضة بالفضة. 

فإن أخلٌ الطرفان بشرط التقابض وتأخر استلام البدلين وقعافي ربا 
النسيئة» وإن قبض كل طرف بعض ما اتفقا عليه صح العقد -على الراجح 
من قول جمهور العلماء- فيم| قبضاه وبطل فيا لم يقبضاه. 


.]١١١8 /7[ مسلم‎ »] 7١11/1/1 البخاري‎ )( 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب لسسع يس 


قال العمراني رَمَدنَُ: (وإن قبض كل واحد منهما بعض ما صارف به. 
ثم تفرقا؛ بطل الصرف في قَذَرِ ما لم يتقابضا فيه). |.ه [البيان ١75/0‏ ]. 

هذا إن حصل عدم التقابض التام بغير اتفاق الطرفين؛ كأن يحمل 
المشتري نصف الثمن ويدفعه للبائع ثم يؤخر الباقي لليوم الثاني» فيكون 
التبع قي دقع كد فيا وفيا أخزودقم تملا باطلة. 

أما إن اتة تفق الطرفان على تأخير دفع وقبض أحد البدلين أو جزء منهما 
فالبيع كله باطل. 

قال ابن رشد الجد رَجِمَدَآانَهُ: ([إذا انعقد] الصر_ف بينهما على أن ينظر 
أحدهما صاحبه بشيء ثما اصطرفا فيه» وإن قلء فهذا إذا وقع فسخ جميع 
الصرف باتفاق لانعقاده على فساد). |.ه[المقدمات الممهدات ؟/ .]١5‏ 

وبهذا نعلم حرمة ما يتعامل به الكثيرون من بيع الذهب أو الفضة أو 
شرائها دَيْنا أو بالآجل أو تقسيطا لآن شرط التقابض لم يتحقق في هذه 
المعاملات فيكون البيع باطلا بإجماع أهل العلم. 


م المقتضب في أحكام التعامل بالذهب سسبو ليس 
فصل 
اقتراض الذهب أو الفضة والرد بمقابله 

هذه المسألة بما يجب بيانها لكثرة التعامل مباء وقد تعرف أحيانا بمسألة 
اقتضاء الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم» وتشبهها مسألة صرف 
ما في الذمة وتشتهر بعض صورها عند المعاصرين ب"المقاصة". ومثاله أن 
يكون لرجل على رجل دراهم فضية فيقضيه بالدنانير الذهبية» أو يكون له 
عليه دنانير فيقضيه بالدراهم. 

وقد اختلف أهل العلم رَِمَهُماَنَهُ في هذه المسألة على قولين: 

ل ل ل 
الفقهاء يدعت 

50000 
صَدَلَنَدْعَنَهُ قال: > تبتى رَسُولُ الله بلي عَنْ الْفِضَّةٍ بالْفِضَّة وَالدَّمَبٍ يالذَّهَب) 
إلا سَوَء سوا وما أن َشْيريَ الفِضَة اذهب يِف شِنْناء وتَْرِيَ 
الذَّهَبَ بالْفِضّةٍ كَبْفَ شِيْنَا0(". 

فقو له ريَوَيَدعَنَهُ: "كيف شثئنا" مطلق يفيد ولا بد جواز بيعه بثمن قد تم 
قبضه في الذمة من قبل» وأنَّ هذا ليس بيع نسكية ولا يختل فيه شرط التقابض 


() سبق تخريجه قريبا. 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 2011100 


لآن أحد الثمنين قد قبض من قبل بغير اتفاق على الصرف عند إقراضه أولاء 
وعد هد جام موري رقيو كامسا وسنت نم 


جه و 


وعَنْ يَسَارٍ بن نُمَيْر أن عَمَرٌ بْنَ | كنات دَلنَدُعَنَهُ عَنْه قَالَ في الرَّجْلٍ يَسَأَلُ 


الرَّجُلَ الدَنَانِييَ أذ الدّرَاهِج؟ قَالَ: (إدَا قَامَتْ عَلَ الثْمَنِ أَعْطِها إِنَّاهُ 
بالقنة ا [رواه عبد الرزاق في المصنف 1717/7 ]. 


2 


وعَنْ مُسَيّب بْنِ رَافِع» أن امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ وت يََلَدُعَنهْبَاحَتْ جَارِيَةَ كَا 
بِدَرَاهِمَ فم مَرَهَا عَبْدُ الله أن تََححَدَ دَنَانِيرَ بالْقِيمَةٍ. [رواه عبد الرزاق في المصنف 
١ ١7/4‏ ]. 


واختلفت عنها الرواية» حتى قال الإمام عبدالرزاق الصنعاني رمه حم 


ه عو سمس 


في المصنف عقب ذكر الآثار: «عجَبًا في أَهْلٍ الْبَصْرَةٍ وَالكُوفَة أَهْل الْكُوفَةٍ 
يوه عن عير وَعَيدِ اله الأخصة وأفل البطرء يوون عَنْهرًا التشذيذة, 


1 


أحمد يداير لَه عن أبيه قولّه: ا ل ا 


ا 


2 


صُحَاب النبِي كي عمر بن الخطاب وَابْن مَسْعُود وَابْن عمرء ويروى عن 
8 عن ري 
ان مشخُوق أخبيلاك» قالو انا بالسغن ).نف سات الإناء انمد رواية ابماصنالم 


.]3١ 7" 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 


وعن سَعِيدٍ سَعِيدِ بْن جَبَيرِ ومَ أذ ُقَالَ: «رَأَيتُ ابْنّ عَمَرَ را يَإئَدعَدهُ يَكُونْ عَلَيْهِ 
الْوَرِقُ» فَيحْطِي بقِيميهِ دنَانينَ إِذَا قَامَتْ عَلَ يسغرء وَيَكُونُ عَلَيْهِ الدََانِد 
فيُعْطى الْوَرقٌ بِقَيِمَتِهًا) .[مصنف ابن أبي شيبة 4/ ه/ام] (0. 


() رواية سعيد بن جبير هذه اختلف عليه في رفعها ووقفها: فرواها مرفوعة أحمد في مسنده 
1 أبو داود [7755]» والترمذي .]١5571‏ والنسائي [45/87]» وابن ماجه 
59 من طر يلاع الفايخ تحر عر سجتة ين بر عق اب عكر اعت قنال# '"كنث 
بيع الإبل بالبقيع» بيع بالدََّاِرِ قحل مَكَامها الوَرِقٌء وَأَبِيعٌ مُ بِالوَرِقٍ فَآَحَدّ مَكَامَا الدَنَانَِ 


هه 


فأكت وقول الوق مودق خار خاو ون خنضة بقائنة 2 ذلك كال ولا عات به 
بالكلا ونا لقا لرو ااي وما حوبا ل سد حا ل نماك سو فال 
الترمذي عقب رواية الحديث: "هذا حَدِيتٌ لأَتَعْرفَهُ مَرْفُوعًا إِلأَمِنْ حَدِيثِ سِمَاك بْنْ حَزْبء 


عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرْ عَنِ ابن عمَرٌ. وَرَوَى دَاوْدُ بْنُ أبي هِنْدٍ هَذَّا الحَدِيتٌ» عَنْ 0 
ونا ل عَلَ هَذًَا عِنْدَ بَعْضِ ي أَهْلٍ العِلْم: أَنْ لابَأْسَ أَنْ يََْضِيَ الذَّهَبَ هن 
الوق والزرق و لتقي وغر ترك اغبت وَإِشْحَاقٌ) .ا.ه 


وقه قال البيهقي وي ينْمَرِدُ برَفعِهِ يساك بْنُ حَزْبٍ. لثم ساق إسناده إلى الحافظ أبي 


0 


الوليد الطيالسي أنه قال :] كنا عِنْدَ شّعْبَةَ فَجَاءَهُ حَالِدُ بن طَلِيقٍ وَأَبُو اربع السََّانَه وَكَانَ حَالِدٌ 
الذي سَأَلَهُ فَثَالَ يا أبَا يسام حَدنْابحَدِيث َلك بْنِ حَرْب عَنْ سَعِيدِ بن جَبَيْره عَنِ ابن 


عَمَرَ في اقَتِضَاءِ الْوَرِقٍ مِنَ الدَّمَسِه وَالدَّمَبٍ مِنَ الْوَرِقٍ قََالَ شُعْبَة : عَنْ أيُوبَ» عَنْ افع عَنٍ 
ابْنِ عَمَرَ و1 يَرْفَعْهُ. 


002 


وَحَدَّننَا قَتَادَه عَنْ سَعِيدِ بْنِ اليب عَنِ ابن عمَرٌء و1 يَرْفَعْهُ ار 


وَحَدَننَا اود بْنُ أبي هِنْدِه عَنْ تر م 2 


0 1 م عي مه 


ردكا يي بْنْ أبي إِسْحَاقَ» عَنْ سَاء عن ابن عر ونه فهك يمفب حزبء 


0 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب سي لس يس 


سَعِيدِ مَوْلَ الحَسَنِ بْنِ عَلنَّ صَوََدعَنا عَنعَاقَالَ: كَانَ بي عَلَ ابْنٍ عمّرٌ 
ا فأكنة قافا َقَالَ: "إِذَا خَرَجَ عَطَائِي قَضَيْتَكَ" قَالَ: 


فَخَرَجَ عَطَاؤٌه مِانَهَ ديا قَالَ: نيه قَقَالَ لعْلامه: "اذْمَبْ بِبَذِه ادنار إِلَ 
السّوقَء فَإِذَا قَامَتْ عَلَ َه نَمَنِ فَأعْطِهَا اه بدَرَاهِهء وَإِنْ أَحَبٌّ أَنْ يَبيعَهَا 


هه 


51 


ِالدَرَاهم َبِعْهًا وَأَعْطهِ 5057 البيهقي في السئن الكبرى ١٠١8/5‏ بإسناد 
0007 
والحكم بن عتيبة» والزهريء وقتادة» والحسن البصريء والقاسم بن محمد 
بن أبي بكرء وسفيان الثوريء» وإبراهيم يم النخعي -على اختلاف الرواية عنه- 
مهوالنة ميعا. 
قال الإمام ابن المنذر ردان للّهُ: (وبه قال مالك» والثشوري» والأوزاعي. 


وعبيد الله بن الحسنء والشافعيء وأحمد بن حنبل» وإسحاقء وأبو ثور. 


1ن 3 اخ سطرفة لسعو لكا رع 13]:فهذا نين غا الروانة المر قوعت وصموانن 
من أوقفها. 

والرواية الموقوفة أخرجها بأسانيد صحيحة كالشمس على شرط الشيخين ابن أبي شيبة في 
المصنف [5/ 75 7]» والنسائى في السنن 55851 ]» وأبو يعلى في مسنده [5 0525 ]. 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب سدح ص كيس 


وقال كثير منهم: إذا كان بسعر يومه(3» وكره ابن أب ليلى ذلك إلا بالسعر). 
|.ه[الأوسط١٠/195]»‏ ثم اختاره ابن المنذر ورجحه مذهبا له. 

قال نو دأو ف الس عاق 10182 :ليقت اند وله الاباسن 
باقْتِضَاءِ الدَّمَبِ مِنَ الْوَرِقِء وَالْوَرِقٍ مِنَ الذَّهَب)). |.ه[مسائل الإمام أجمد 
رواية أبي داود .]١5/857‏ 

وجاء في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويّه للكوسج: (قلت: 
اقتضاء الدنانير من دراهم. والدراهم من دنانير؟ قال: بالقيمة. قفلت: 
واقتضاؤه في الدين؟ قال: بالقيمة. قال إسحاق: ى] قال بسعر يومه). ا.ه 
[6/ ”1 1]. 

وقال أبو بكر الصقلي المالكي رَمَهُ دنه ات١5:ه):‏ (يجوز عندنا في 
الذهب والورق اقتضاء أحدهما من الآخر). |.ه ل الجامع لمسائل المدونة 
10/1 ]. 

ومنه قول الإمام مالك رَمَُآانَهُ في المدونة: (وإن صرف منك رجل 
ديناراً فلما وزنت له الدراهم وقبضها أراد مقاصتك بدينار له عليكء فإن 


) أي: بسعر يوم الاقتراض الأولء ولم يشترط الحنفية أن يكون بسعر يومه ما دام الطرفان 
متراضيان. قال محمد بن الحسن الشيباني رَمَهُآانَهُ صاحب الإمام أبي حنيفة: (وإذا كان لرجل 
على رجل دين دراهم حال من ثمن بيع أو قرض فأخذ منه بها دنانير بسعر يومه أو أغلى أو 
أرخص فلا بأس بذلكء وهذا جائز إذا كان يداً بيد). ١.ه‏ [الأصل */ .]5١‏ 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب سم سس يس 


رضيت جاز وإن لم ترض غرم لك دينار الصر-ف وطالبك بديناره». |.ه 
[التهذيب في اختصار المدونة / .217]1٠١‏ 

وقد أشكل بعض مَنْ منع اقتضاء أحد النقدين من الآخر بأن التقابض 
غير حاصل في هذه المعاملة» وأجاب عنه العلامة ا انالك 5 رمألل 
جوابا دقيقا فقال: (ولآن المطلوب في الصر_ف المناجزة”"» وصرف ما في 
الذمة أسرع مناجزة من صرف المعينات؛ لأن صرف ما في الذمة ينقضي- 
بنفس الإيجاب والقبول والقبض من جهة واحدة» وصرف المعينات لا 
ينقضي إلا بقبضها معاء فهو معرض للعدولء وصرف ما في الذمة أولى 
انوا انه تكريع الال صل سس ند 4 


) وانظر تقرير المذهب في مواهب الجليل شرح مختصل خليل [4/ .]"٠١‏ 

() أي: التقابضء ومنه قولك: بِعْتَهُتَاجِرًا ِنَاجِزْ أَيْ يَذَا بِّدِهِ وانظر المصباح المنير [7/ 945]. 

3) يفيطها بهي بالآى وعر غلظ »والصواب الأن وهو عبد يو خلنة هدجن عبرالا 
الوشتاني المالكي المتوفى سنة /871ه وال نسبة إلى تجلة أله قال ياقوت الحموي 
ذلنة" الح ارق أ وللوعديو كانت وها ]نع مايه بإدريته ينها ونون الشيروان 
ثلاثة أيام» وهي من ناحية الأربس» موصوفة بكثرة الفواكه وإنبات الزعفران). |.ه [معجم 
البلدان /١‏ 85]. انظر ترجمته في البدر الطالع [7/ »]١79‏ وشجرة النور الزكية [1/ .]701١‏ 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب سم ست يس 


سني - 1 ا ال السو د ا 
ك: («تبى رَسُول الله وَكةٍ عن بيع الوَرِقٍ بالذهب 
ل مره ٠‏ كّ. 2 ف عر د 
ما إذا بَاعَهَ بعوّض ف الدْمَّةِ حال فيَحَورْ ى) سَبَقّ). ا.ه 
[شرح النووي على مسلم .]١1/١١‏ 


القول الثاني: المنع» وإليه ذهب ابن عباس وسبق أنه روي عن ابن 


سو جر )١(‏ 


مسعود وعمر ووَللةُعنضز 


٠ 53‏ ' 8 م 6 3 د إن 1( ف 7و سح عل م 
ففى مصنف ابن أبى شيبة عن عكرمَة» عن ابن عباس ورََادَدْعَنُها: «أنه 
كَرهَ أن يَعَطِيَ الذهّبَ مِنَ الْوَرقٍ وَالْوَرِقٌ مِنَّ الذهّب)» [77/4" بإسناد صحيح]. 


عبدال رمن بن عوفء وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» ومحمد بن سيرين» 
0 


5 4 9 4 5 5 
وابن شبرمة رَمهُماللة"" [الأوسط ١٠/147]؛‏ ونيب قولا قدي للشافعي 


مرو 


ماله [التهذيب للبغوي 8/ 0ه "] وقال به بعض المالكية. 


انظر أقوالهم في مصنف ابن أبي شيبة [7””7/5/5]» والأوسط لابن المنذر .]١97/١١[‏ 

) الوارد عن الأئمة من الصحابة والتابعين الكراهة» لكن الكراهة في عرف المتقدمين تجمل على 
التحريم كما بين ذلك جماعة من أهل العلم منهم ابن القيم رَِمَهُلَنَهُ إذ يقول: "والسّلّفَ كانوا 
يستعملون الكرامّة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله. ولكِن المتأخرون 
اصطلحوا على تخصيص الكراهة با ليس بمحرم, وتركَةٌ أَرْجَحٌ من فعله ثم حمل من حمل 
منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادثء فغَلط في ذلك, وأقْبَحُ غَلطًَا منه مَنْ حمل لفظ 
الكراهة أو لفظ "لا ينبغي" ني كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث". ا.ه 
[إعلام الموقعين .]41١/7‏ 
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وأظهر ما احتجوا به كونُ هذه المعاملة لم يتحقق فيها التقابض»؛ وسبق 
انزا وات لان المالكي والنووي عن ذلكء فالقبض حصل بإبراء الذمة 
المشغولة مسبقا بذلك المال فهو قد تم قبضه حقيقة مسبقا. 

والذي يظهر لنا رجحان القول الأول وجواز اقتضاء الدراهم من 
الدنانير أو العكس ما دام الطرفان متراضيين وكان بسعر صرف يومه لظهور 
أدلته النقلية والعقلية. 

مع التنبيه إلى حرمة أن يحصل اتفاق أو اشتراط من الطرفين أو أحدهما 
نترام 

فلا يجوز أن يقرضه ذهبا ويشترط عليه أن يردها فضة لأن هذه المعاملة 
أصبحت صرفا لا قبض فيه وفي الصحيحين عن أب الِنْمَالِء قَالَ: سَأَلْتُ 
البرَاء بْنَ عَازِبِء وَرَيْدَ بْنَ ل 


0 ٍِ 
يتقول: هَذَا حَيْر مني فَكِادَهمَا يَقَولُ: 5١‏ بجى رَسُولُ الله يل عَنْ بع الذَّهَبٍ 


) لأنه عند وجود الاشتراط فهو باب لاتخاذ القرض بابا للربح والكسبء قال ابن القيم 
الله "وحرم الجمع بين السلف والبيع لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف بأخذ 
أكثر نما أعطى". ا.ه [إغاثة اللهفان /١‏ 77 7]. 

(0) سبق تخريجه. 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 
فصل 
بيع الذهب أو الفضة بجنسه أو بمقابله جزافا 

قال العلامة ابن منظور الإفريقي: (الجزافٌ وَالْجَرْفُ: الَجْهِولُ القَدْر 
مَكِلًا كَانَ أو مَؤْزونا والجّراف والجزاف والجٌرافة والجزافة: بَيْحْكَ النَّْءَ 
واشْيراؤكه يا وَْنٍ وَلَا كبْلٍ وَهُوَّيَرْجِعٌ إل المساهلة). انقب امنا اميت 
1/9 ]. 

وقد سبق أنه في حال اختلاف الجنس فيجوز البيع كيف كان أما إذا اتحد 
الجنس فالواجب حصول التساوي والتاثل التام بين الثمنين» فإذا بيع 
الذهب بالفضة فلا حرج أن يكون البيع جزافا بغير وزن ولا كيل ولاعدٌ 
الات اا مد سه 
كاين المنذر وغيره. 
اختلاف الأجناس. 


م المقتضب في أحكام التعامل بالذهب سيم يس كيس 
فصل 
بيع تراب الصاغة والمعدن بشىء من جنسه 

إعاهر ل لد لعفل و يضياعة العو زازه لاسي سك 
الذهب أو الفضة يتساقط منهما تراب دقيق من هذين المعدنين» ومع جمعه 
وتراكمه يصبح له وزن معتبر. 

والمتتبع لآثار السلف في ذلك يجد المروي عنهم كراهة بيع هذا التراب 
إن كان بجنسه. 

فقد صح عن إبراهيم النخعي :"أن عْمَرّ ويَدَإيدَعَنهُ تبتى عَبْدَالله 
[يعني ابن مسعود] أَنْ يَبِيعَ نمَايَةَبَيْتِ َيتِ المال'"'. [مصنف ابن أبي شيبة 6/ 515 وهو 
مرسل صحيح ]. 

وتفصيل القصة ما رواه جمع؛ منهم يعقوب بن سفيان ردان 0 
صحيح عن سعد بن إياس أن عَبَّدَ الله بن مَسَْعودٍ ووَدَآَهُعَنَهُ: كان هدنك 
اال [في الكوفة] فَكَانَ يع ثقَايَةَبَيْتِ الال يُخْطِي الْكَثِيرَ وَيَأَحَدٌ 0 
حَنَّى قَدِمَ ادي فَسَأَلَ أُضْحَاب حُحَمَدِ َك فَمَالُوا: لا تَصْلْحُ الْفِضَة 
بِوَزْنِء قلا قَدمَ عَبْدَلله أنَى الصَّيَارِفَةَ قَقَالَ: ", مَعْشَّرَ الصَّيَارِفَةٍ ! 
نت أبَايمْكُمْ لا يل لا كل الْفِضّةٌ بالْفِضَةٍ 


ل 
أ 


لا وَرَنًا بَوَرَقٍ". [المعرفة والتاريخ 


.]ةة١/١‎ 
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ومن ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عَنْ مُحَمّدِ بْنِ أبي الْجَعْدِ قَالَ: 
شآلث الشدي عن ١‏ شِرَاءِ ثَرَابٍ الصَّوَاغِينَه فَكَرِهَهُ وَقَالَ: لهْوَغَرَرًا. 
[غ/ ؟::]. 

لكن محل الغرر المقصود -والله أعلم- هو عدم إمكانية المساواة والتهاثل 
بدقة عند بيعه بجنسه من ذهب أو فضة. 

وفي هذا يقول الإمام البغوي رَيِمَدَنَُ: (وَمِنْ حُمُلَةٍ الْعَوَرِيَبْعُ ثُرَابٍ 
ف ا ار ا ل ل 


وَممنْ ذَهَبَ ! 1 ا وَالشَّعْبِيُ» له اوري وَالشَافِعٌِ» وَأَخيل 


وَإِشْحَاقٌ). ..ه [شرح السنة 8/ 1737]. 


ولذلك نجد هشام بن حسان يحكي عن الحسن البصرري يهال نَهُ: «منَهُ 
كَانَ يَكْرَهُ شِرَى ثُرَابٍ الضَّوَاغِينَ إلا أن يَشْيرِيَ ثُرَابَ الذَّهَب بِالْفِضَّقَ 
8 الْفِضَّةٍ بِالذّمَب) [مصنف ابن أبي شيبة4/ 4547]» وهو ما سبق وذكرناه في 
بيع أحد الجنسين بالآخر جزافا. 

فالذي يظهر لنا -والله أعلم- أن بيع تراب الذهب أو الفضة جائز 
بجنسه إن علم يقينا وزنه وقدره» وقد يسرت الموازين الحديثة قياس ذلك 
بسهولة فانتفى الغرر المذكور. 

والأولى بالمتعاملين خروجا من الشبهة والتهمة بيعه بغير جنسه موافقة 
لا أفتى به الحسن البصري راان 


م المقتضب في أحكام التعامل بالذهب 
فصل 
بيع الخلي المصوغ من الذهب أو الفضة بجنسه من الدنائير أو 
الدراهم مع التفاضل في الوزن 

الحلٍ في اللغة هو ما يتزين به من المصوغات والحجارة وغيرها. [لسان 
العرب مادة: حلا ]. 

والمسألة المطروقة في هذا الملبحث هي مسألة بيع الذهب أو الفضة 
المصوغة بجنسه لكن مع التفاضل في الوزن» ويكون التفاضل هذا بسبب 
الصياغة» فم حكم هذا التفاضل وهل يعد من الربا؟ 

سبق وأن نقلنا الإجماعات الواردة عن الآئمة في القديم والحديث التي 
تدل على وجوب التتاثل والتساوي عند بيع الذهب بالذهب أو الفضة 
بالفضة. 

وهذه المسألة تبع لهذه الإجماعات لأنها من صور مبادلة الذهب بجنسه. 
وعمدة هذه المسألة -إضافة للإجماعات والأحاديث العامة في 3 التفاضل 
ووجوب التماثل- مارواه الإمام مسلم عَنْ مل بن ربَاح اللَّحْمِيّ قال: 
سَمِعْتُ فَضَالَةَ بن عَْيْدِ الَْنَصَارِيَّ ديعن يَقَولُ : 1 ول 


لد 7 
6 8 


بِحَيْيرَ بقِلادَة فِيهًا حَرَرٌ وَدَّهَبّء وَهِيّ مِنَ المعَانِم د باع َأَمَرَرَسُولُ الله وثثة 


ل 2 


اليم 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب ات م 


و ع اس 


ل ل اوج رس و 
بمثل). 


1 ا 0 ومو هط ٠‏ ل 0 0 1 
قلابة. ل لي و ِنُ يَسَارِ 0 0 
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هه 
عَنّ أ 


وعن 


ب 


الْأَشعَفَه قال قالوا؛ بو الأشعك» أثو الأشعق» فعَلق فَقَلت له حَدث 


هه 
9 ديه 0 -002 


حَانًا حَدِيتٌ عَبّادَةَ بْنِ الصَّامِتِ صَلسَدُعَنَهُ قَالَ: حا را رض دان 
مُعَاويَةه فَعَيِمنًا عَنَائِم كَثيرَةه فَكَانَ فِيَا عَيمْمَا آِبَةٌ مِنْ فِضَّةِ فَأَمَرَ مُعَاوِيَة 
رجلا أن يَبعَهَا في أَعْطِيَاتٍ النَّاسِء قتَسَارَعَ النَْسُ في ذَلِكَ قبَلَعْ عَبَادَةَ بْنَ 
الصَّامِتِء فَمَامَ فَقَالَ: ! 
ل ااه والشعين وال هيرة والتقر الت 


اميم 
2 ع 


0 000 إل سَوَاءَ ب سوا هنا عبن 00 0-0 فَقَدَ أرق 4 


ني سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يلق الل ل اندب 


منه» قا يقبن لصت 00 3 ل 
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ا - أَوْ قَالَ: وَإِنْرَغِمَ - مَا أَبَالي أَنْ لا 


َِ 
همه سير ء 


ةن اخترو لباه بوذا" . 

وتفسر هذه الرواية ما رواه عبد الرزاق وغيره من أن البيع كان فيه 
تفاضل في الوزن بين النقد وبين المصوغ وليس كما توهم بعضهم أن إنكار 
عاد لضا عل عام اعارص نان رراييةالفات 11101 بيه 
الْأشْعَثِْء عَنْ عُبَادةَ بْنِ الصَّامِتِ 0 كان معار هيع الآنيَةَمِنَ 
الف عر من وَذْعماء قال ُبَاهَ: سمحت رَسُول الله بل يَقُونُ: «الدَمَبْ 
بالذَّهَب وَرْنَ بوَرْنِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّة وَرْن بوَرْنِ وَالْبْدُ لبر مِثْلُ بعِئْلء 
وَالشّعِيرِ بِالشّعِيرِمِْلُ بِْلِء وَالثَمرُ بالثَمْرِ مِمْلٌ بوثلء وَائْلْحُ بالح مِثْل 
بذ رط رتل الاق لسن تقار برعي ا كيك 


2200 5 
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22 


ع عه ووويه > 


وفي موطأ مالك [184] عَنْ ميد بْنِ قيس المكيّ» عَنْ مجاه أنه قال: 
006 عَبْلِ ا ات 
00 


ا ا ل 


لد تخريج حديث فضالة وحديث عبادة» وكلاهما في الصحيح. 
(5) هي كنية عبد الله بن عمر بن الخطاب صَوَيهعَه. 
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عاو امشالة و ع الله ينها حَتَى الْتَهَى إِلَ بَابِ المتجذ: أو إل ذَانَة 
ةن كاك تال قد إن ه بْنْ عَمَرٌ: الدَيتَارُ الدَينَا وَالدَرْهُمْ الدَرْهَم. 


ته 0 


لفضل يَبْنَهََا. هد هذا عَهْدُ ًا لين وَعَهُدَنًا ه00 


ل ا 0 
يََلَنََعَنَةُ في كتاب السنن المأثورة الذي جمعه الطحاوي من رواية خاله الإمام المزني تلميذ 
الشافعي برقم: 3 قال بعده الطحاوئ :تيمت امون تقول :كال الَافِن ج112 
عه . ونقل البيهقي في السئن الكبرى [5/ 4094 ] عن 


ا تأنه فالعره روانة مالك الباعة: "هذا عطاء اا ل ف 

وَرُذَاكَ ال قف الدكال انر عم . ثم ذكر الخبر" ونقل ابن عبدالبر أن الشافعي قال عقب 
ما سق "وقزل ال ع خا هد عَنِ ابن عُمَرَ عَهْدُتينَا حَطَأ" .1ه [التمهيد ؟54/7], 
وقد أقر البيهقي ما ذهب إليه الشافعي في ذلك فقال في معرفة السنن والآثار:"هُوَّ كَنَا قَالَ: 

َالْأَحْبَارُ دَالَة عل أَنَ ابْنَ عْمَرَ لَيَسْمَعْ في ذَلِكَ من النبَّيّ لكل سَيَْاء ثم قَدْ يجورُ أن يَقَولَ: 

هذا عَهَلُ نينا لي يناه وَهْوَ يُرِيدٌ إل أْصْحَابِهِ بَعْدَ ما أنْبَتَ لَه ذَِكَ عَن اللي يليه في 
عريف أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ وَغَيْرِ". |.ه [معرفة السئن والآثار 8/48 ]. وما يؤيد ذلك ما في 
صحيح مسلم ]١585[‏ أن ابن عمر رت يَليََعَنْا لم يسمع ذلك من النبي يله بل سمعه من 
أبي سعيد الخدري ووَوَزَتَُعَنَهُ ىا حكى ذلك نافع عنه» وهو ما رواه البيهقي تصريحا في السنن 
الكبرى [408/0] بإسناد صحيح عن بجَرِيرِ بْنِحَاِمِ قَالَ: سَمِعْتٌ نافِعًا يَقُولُ: كَانَ ابنْ 
مر يبحت عن عر إن في الصَرفٍ وشم هن الي باه شين" وهو ما قرره 
الإمام أبو الحسن الدارقطني رَِمَهَنَهُ فقال عن حديث الصرف: "وَابْن عمر لم يسمع هذا من 
لني مَل وَإِنّا سَمعه من أبي سعيد الخُدْرِيّ " 1.ه[أطراف الغرائب والأفراد ,]07١/‏ 
ووافق الدارقطنيٌ الشافعيّ في تصويب لفظة "صاحبنا" بدلا من "نبينا" فقال: "في الموطأء 
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اتَدْعَدْدُ 


وعن اسن بن مالك ورََعَانَدَعَنَهُ قال: "اق عمر بن الخطاب رََعَانَدَعَنَهُ بإناء 
و 
وار 1 اول ا كيك جروامقم السطف فنا يعد (امو ابه ررق 
وزيادة. فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب. فقال: أما الزيادة فلا"(". 


عن حميد الأعرج؛ عن مجاهد. عن ابن عمرء وقال في آخره: "هذا عهد نبينا إلينا'"» وليس هذا 
القول بمحفوظ. ولعله أراد: "عهد صاحبنا إلينا"» يعني عمر". ١.ه‏ [علل الدارقطني 
1د ]. 
وقد عارض ما سبق كله ابن عبدالبر رَجِمَدُانَهُ فقال :"قَوْلُ السَّافِعِيٌ عِنْدِي غَلَط عَلَ أَضْلِه لان 
حَدِيتٌ ابن ييه في قَوْلِه صَاحًِا مَل يحْتَملُ أن يَكُونَ أَرَادَرَسُولُ الله صَلَّ الله علي وَسَا .2 
وهو الْأَظْهَدُ ذبه وَيْتمَلُ أَنْيَكُونَ راد حُمَرٌ فك قَالَ مَاهِدٌ عن ابْن عمَرَ هذا عهد نبينا فسر- 
ما أجمل ورد أن اروم وَهَذَا أَصْلُ مَا يَْتَمِدٌ عَلَيْهِ النَافِعِىُ في الآثَارِ". 1.ه [التمهيد 
]١ 1‏ وسواء صوّبنا لفظة "نبينا" أم خطأناها فالأمر على ماهو عليه وهو تحريم 
التفاضل بين الحلي والنقد قولا واحدا إجماعا. 
() قال النسفي:"المُمْرَوَاننٌ النْسُوبٌُ إل مُلُوكِ الْعَجَم وَكَانَ مَلِكهُمْ يُسَمَى خشرو". |.ه [طلبة 
الطلبة ص:7١١]»‏ وقال الزمخشري:"وثوب خسرواني وخسرويء منسوب إلى خسرو شاه من 
الأكاسرة". 1.ه [أساس البلاغة 5477/1١‏ ؟7]. 
() رواه ابن حزم في المحلى [7/1/ 54١‏ 5 ]؛ من طريقه المشهور إلى سعيد بن منصور صاحب السنن 
عن جَرِير بْن عَبْدِ الحَِيدِ عَنْ سنك بْنِ مُوسَى عَنْ مُوسَى بْنِ أَنْسِ بْنِ مَاِكِ عَنْ أَبيو. وهذا 
إسناد حسنء جرير إمام مشهور ثقة» وسنَّاك بن موسى ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل» فقال:"سنَّاك بن موسى الضبى أخو مسحاج بن موسى كوفي روى عن أنس» روى 
عنه جرير بن عبد الحميد وأبو معاوية» سثئل أبو زرعة عنه فقال: لا بأس به وبأخيه مسحاج بن 
موسى". ا.ه .]77١/5[‏ وأثبت سماعه من أنس بن مالك الحافظ بَحْشَّل الواسطي في تاريخ 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 011 


وقد قعّد الإمام أبو الْوَليكَ الباجي قاعدة حسنة فقال رَحمَهَالنّهُ: لَه (كُلّ 
جِنْسٍ حَرْمَ الَقَاضْلٌ في كدير قَإِنّهُ رُم في قَلِيلِهِ كَالذَهَب وَالْفِضَّة). اه 
[المنتقى شرح الموطا 4/ 5٠‏ ؟7]. 

ين َه (وَالنٌ في هَدَا وَالذَّمَبُ وَالدَتَانِيُ 6 
لذن : ال ةلكر وتاج في اع لاتض لعفي كه 
مِنْ ذَلِكَ تأَحِب وَكَا نَظِرٌَ إِلّا آنْيكُونَ ذَلِكَ يَذَا بيّدِ). ا.ه[المدونة */ *]. 

وقد يُستغرب من هذا التقرير فيقول قائل: كيف يمكن إذن أن يربح 
تجار الذهب والفضة إن باعوا ا حلي بالوزن نفسه وكانت العملة هي الدنانير 
الذهبية والدراهم الفضية؟! 

والآمر في ذلك يسير: وهو أن بيع الذهب يكون بالفضة وبيع الفضة 
يكون بالذهعت حل نا يتوافق الطرفان. 


واسط فقال: "مسحاج بن موسى الضبي وكان له أخ يقال له سّاك. سمعا جميعا من أنس". 
1.ه[ص:؟4]. ورواه محمد بن الحسن الشيباني في الأصل 71/ ١5/8]؛‏ من طريق أبي حنيفة 


عن الوليد بن سريع عن أنس ووَوَإْنَُعَنْهُ به. 


م المقتضب في أحكام التعامل بالذهب 
فصل 
بيع الحلي المشتمل على فصوص أو أحجار كريمة أو خرز دون 
فصلهما 
سبق بِيانُ طرف من المسألة عند كلامنا على "بيع الذهب أو الفضة 
بجنسه ومع أحد البدلين شيء زائد غيره"» وكثيرا ما يَرَيّنُ حلي الذهب 
والفضة بنوع آخر من الأحجار كالماس أو الزمرد أو الياقوت أو فصوص 
الكريستال أو غير ذلك» فعند بيع هذا النوع من الحلي بجنسه لا بد من 
التاثل التام في الوزن والعيار ولا يكون هذا إلا بنزع هذه الفصوص. وسبق 
تننضيل ذكز الأدلة تغلح ذلك 
لكن ما ينبغي التنبيه عليه هو أن عرف الناس في شراء حلي الذهب -ني 
هذه الأزمنة- أن يضم وزن الفصوص إلى وزن الذهب عند بيعه وشرائه 
وهذا لا بأس به إن كان البيع بغير جنس الذهب كأن يكون بفضة أو عروض 
ما دام الطرفان قد رضيا بذلك. لعموم قول النبي مَالكة: «فإذا اختلفت 
الأصناف فبيعوا كيف شتتم2(0. 
وإن كنا نقرر أن الأولى أن لا يبخس الناس حقوقهم ولا يغبنوا أموالهم 
فيبيعهم التاجر الحجر الرخيص بسعر الذهب بل ينبغي فصله ما استطاع 
لذلك سبيلا فذاك أرفق بالناس وأولى بحصول بركة الرزق والتجارة. 


() سبق تخريجه. 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب سيم حب يس 


لكن عند بيع الحللٍ بجنسه -كبيع قلادة ذهب مرصعة بفصوص 
الياقوت بدنانير ذهبية- فلا بد من فصل هذه الفصوص وإزالتها حتى يصح 
البيع بتماثل الوزن بين القلادة والدنانير تماثلا تاماء فإن لم تفصل فالبيع 
غنليها ركو لاطا ولا رسي 

والأصل في ذلك حديث فضالة بن عبيد رَيَعَلنَدُعَنَهُ وسبق ذكره مراراء 
ما د ل ع ب 

ولقد قال الشَّحْبِيَ وَمَدلنَة: سيل شر بح مه لنَدُعَنْ طَوْقٍ ذَهَبِ فِيهٍ 
فُصُوصٌ يُبَاعٌ بِدَنَانِيرَ فقَالَ: ا 0 


> ")2 
عه : 


) مصنف ابن أبي شيبة [5/ »]7١/5‏ ومصنف عبد الرزاق [8/ »]٠2١‏ والمدونة [7/ 5 7] 


م المقتضب في أحكام التعامل بالذهب سو لوا يس 
فصل 
اشتراط الخيار في بيع النقدين أو بيع الحلي 

قد تقرر فيما سبق أن من أركان صحة بيوع النقدين حصول التقابض 
التام بين الطرفين. 

وحقيقة خيار الشرط هي: أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما أن يكون 
له الحق في نقض عقد البيع مدة الخيار المذكور» ومثاله أن يشتري ذهبا بشرط 
أن له الحق والخيار في إرجاعه. فهذا الخيار يمنع لزوم العقد فلذلك اتفق 
أهل العلم على بطلان هذا الشرط. 

لكن وقع الخلاف بين أهل العلم في هذا البيع؛ هل يتم البيع مع إبطال 
الشرط المذكور أم أن الشرط يؤدي إلى فساد العقد بالكلية» ومحل تحرير 
النزاع في هذه المسألة هو: هل يتسبب الشرط الفاسد بإبطال العقد بالكلية أم 
إن العقد يصح ويبطل الشرط الفاسد فقط؟ وإلى الأول ذهب جمهور الفقهاء 
من الحنفية والمالكية والشافعية رَِمَهُمانَهُ وإلى الثاني ذهب الحنابلة(©. 

والذي يظهر لنا -والله أعلم- أن اشتراط الخيار يعود على العقد كله 
بالفساد والبطلان لأن الخيار يناقض التقابض المشترط في صحة الصرف. 


0 انظ نعي اقول اذاهب ل ابداقم القتعام للعاساق [0 18130و اعوط ارسي 
2*1 والمقدمات الممهدات لابن رشد الجد [5/ .]1١5‏ والتنبيه للشيرازي »1817/١1[‏ 
وروضة الطالبين للنووي 71/ 17374 والمحرر للمجد ابن تيمية /١1[‏ 70/7 ]. 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب لسو وي يس 


ونشير إلى مسألة تكثر الحاجة إليها وهي أخذ الذهب للمشاورة فيه قبل 
شرائه» كأن يأخذه الرجل ليعرضه على أهله قبل أن يشتريه» فهذا الفعل لا 
حرج فيه إن لم يكن قد حصل اتفاق على البيع ولم يشترط البائع شراء الحلي 
المأخوذ. ويكون المشتري في هذه ا حالة ضامنا لما في يده إن تلف. ولا حرج 
بأن يأخذ البائع رهنا يستوثق به حقه من الضياع. 

وللإمام مالك رَتمَُآنَهُ في المدونة [10/5] نص يفيد جواز أخذ الذهب 
للنظر فيه وللمشاورة على شرائه. 


م المقتضب في أحكام التعامل بالذهب 
و وار 
استبدال الحلي المستعمل أو المكسور بالجديد 

لا بأس بشراء ا حلي الجديد بحلي آخر مستعمل أو مكسور لكن يشترط 
في ذلك تمائل الوزن والعيار تماماء لأنه قد سبق وبيّنا أن اختلاف العيار هو 
في حقيقته اختلافٌ في كمية الذهب الموجودة في هذا ال حلي. 

فإن حرص البائع أو المشتري على الاستفادة والربح فليبع ذهبه بفضة أو 
سلعة» وليشتر مبذه الفضة الذهب الذي يريده. 

وننبه على أن من صور البيع المحرمة التي يمارسها كثير من الصاغة؛ أن 
يشتري الذهب المستعمل ويشترط على الزبون” أن يشتري الذهب الجديد 
من عنده» وهذا شرط باطل وبيع باطل لدخوله تحت "بيع وشرط" و 
"بيعتين في بيعة" وكلاهما محرمة وليس هذا محل بسط الكلام على حرمتهما| 
زيبان ذلك :63 


الزبن في اللغة: هو الدفع» وزبنت الناقة حالبها: دفعته برجلهاء وقيل للمشتري: زبون لأنه 
يدفع غيره عن أخذ المبيع. 
انظر "البيوع وما يشرع ويمنع منها" الصادر عن مكتب البحوث والدراسات؛ ص 50» وما 


بعدها. 


م المقتضب في أحكام التعامل بالذهب 
فصل 
تاجير الحلى 

اكيب عرو قل لعل مدن )نه رخات نر رطا جين ل 
بجنسه أو بغير جنسه. كتأجير أساور ذهب بدنانير الذهب أو تأجير قلادة 
فضة بدراهم فضة أو العكس. 

قال محمد بن الحسن الشيباني يدانه صاحب الإمام أبي حنيفة: (وإذا 
استأجرت المرأة حلياً معلوماً لتلبسه يوماً إلى الليل فهو جائز» وإن كان الحلي 
ذهباً والأجر ذهباً فهو جائزء وكذلك إن كان الأجر فضة فهو جائز وكذلك 
إن كان الأجر عروضاًء وكذلك لو كان الحلي فضة والأجر فضة وذهب فهو 
جائز). ا|.ه [الأصل "/ .]071١‏ 

ونقل الروياني الشافعي 20 (ت”0١٠5ه)‏ عن إمام المذهب فقال: 
(قال الشافعي يَبََزْبَهُعَنهُ: وتجوز إجارة ا حلي والجواهر وسائر ما تلبسه النساء 
ذهبًا كان أو فضة أو لؤلوًا منظومًا أو خررًاء والحكم في ذلك كالحكم في 
سائر ما تستأجره. فإن كان ال حلي ذهبًا فاكتراها بذهب أو فضةٍ جاز لأنه لا 
ربا بين الذهب ومنافع الذهب). ا.ه [بحر المذهب 181/17]. 

وقد بيّن الماوردي رَجِمََآنَُ مذهب الشافعية بجلاء موضحا علة المسألة 
وراداً على من منع منه فقال: (فَِنْ أَكْرَى حُِنَ الذَّهَبِ بِالذَّهَبٍ وَحيَ الْفِضَّةٍ 
بِالْفِضّة قَفِيه وَجْهَانِ: 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 


اماه كوا لاه ا 

وَالدَاني: لا يَجُورُ حَوْفَ الرّباء وَهَدًَا لا وَجْهَ لَه لِأنّ عَفَدَ الْإِجَارَةٍ لا 
يدل الرّباه وَلَوْ جَارَ َن يُمْنَمَمِنْ إِجَارَة ٌِ الذَّهَب بالذَّهَّبٍ حَحَوْفَ الربَا 
َنِم من إجارته بدراهم مُوَجَلَةَ حَوْفَ الرََّاد وَكَد أحْمَعُوا عَلَ جَوَازِهِ فدل على 
فساد هذا الاعتبار والله أعلم). |.ه[الحاوي 9 7079]. 

وسئل الإمام أحمد رَتمَدْلنَهُ: (ما ترى في استئجار اللَ؟ قال: لا بأس 
به). |.ه [مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه للكوسج 07١/5‏ 7]. 

وذهبت طائفة يسيرة من أهل العلم إلى المنع من تأجير الحلٍ» وهو وجه 
مرجوح عند الشافعية كى]| سبق» ورواية في مذهب الإمام أحمد حكاها برهان 
الدين ابن مفلح رَيِمَدَآَنَهُ في المبدع [/14] متعللين بأن الذهب قد يستهلك 
شيء منه باحتكاكه ببعض عند استئجاره فيكون كبيع الذهب بالذهب مع 
التفاضل. 

وهذه علة لا تنهضء قد أجاب عنها الإمام ابن قدامة ونه فقال: 
(وما ذكروه من نقصها بالاحتكاك لا يصح؛ لآن ذلك يسيرء لا يقابل 
بعوضء ولا يكاد يظهر في وزن» ولو ظهر فالأجر في مقابلة الانتفاع. لا في 
مقابلة الأجزاء؛ لآن الأجر في الإجارة» إنما هو عوض المنفعة» كما في سائر 
المواضع» ولو كان في مقابلة الجزء الذاهبء لما جاز إجارة أحد النقدين 
بالآخر؛ لإفضائه إلى الفرق في معاوضة أحدهما بالآخر قبل القبض. والله 


م المقتضب في أحكام التعامل بالذهب 
أعلم). ا.ه[المغني 0/ 4 140]» ويكفي في رد هذا القول الإجماع الذي نقله 
الماوردي. 

وقد ذهب الإمام مالك رَِمَهُنَهُ وبتعض متأخري الحنابلة إلى كراهة 
تأجير ا حلي فمما قال الإمام ابن القاسم: (قَدْ أَجَارَّهُ مَاِكٌ مَرَّةَ وَاسَْْفَلَه 
ا وَقَالَ: لَسْتْ أَرَاهُ ارام الْبَينِ وَكَيْسَ كِرَاءُ الي مِنْ أخلاقٍ النَامِء 
ناا أرَى يِبَأ ا.هلللدونة +/478]. 

ونقل ابن المنذر عن الإمام مالك رَمَدَآَهُ قوله: (ما يعجبني إجارة الحلي 
والثياب» وما أراه حراماء والحلال واسع؛ وهذه مشتبهات من الأمور 
وتركها أعجب إلي). 1.ه[الأوسط١١/ .]15١‏ 

قال أبو بكر الصقل رََهُآنَُ معلقا على ما سبق: (وإنم| قال مالك في 
كراء الحلي: ليس كراء ا حلي من أخلاق الناس؛ لأنهم كانوا يرون زكاة الحلي 
أن يعار فلذلك كرهوا أن يكرى). 1.ه[الجامع لمسائل المدونة 1/ 477]. 


:2 م مومه رع و 2 ا ًِ 0 قير 0 
وقال البهوتي الحنبل يََدَالنَهُ: ((وَتَصِحٌ إِجَارَةَ خِلّ بأَجْرَةِ مِنْ غَيْر جنسه 


- ع 0 أ -ه جح ه - 
اس ع 0 8 لا لد وى 2 5 جر ا ساي لز فر -ه 


وَكذا) باجرَّةٍ (من جنسسه)؛ لآنه عن ينتفع با مَنفعة مَقصوةة مع بقائهَاء 
قَجَارّتْ إِجَارَتَهُ كَالْأَرَاضِي (مَعَ الْكَرَامَةِ) أيْ يُكْرَهُ إِجَارَةُ الل بَِقَدٍ مِنْ 
ف ١‏ الول ني وا ال د ب لور أل رد .2 

جنسِهء خروجًا مِنْ خلافنٍ مَنْ قال: لا تصح...[ثم رجح جوازه]). ا.ه 


[كشاف القناع 7 007]. 


هم المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 
والذي يظهر بجلاء -والله أعلم- جواز تأجير ا حلي ذهبا كان أو فضة. 
وسواء أكانت الأجرة بجنسه أو بخلافه ما دامت المدة والأجرة معلومة؛ فإن 


ذلك شرط في صحة الإجارة عموما. 


م المقتضب في أحكام التعامل بالذهب 
فصل 
تأجير النقود 

إن المقصود بتأجير النقود الذي نبحثه هو النقد الإسلامي؛ الدنانير 
الذهبية والدراهم الفضية وما ألحق بهاء أما النقود الورقية المعاصرة فلا نعلم 
خلافا بأنه لا يجوز تأجيرها وأن تأجيرها ينقلب إلى قرض ولا يلزم الآخذ 
إلا دفعها أو دفع مثلها بغير زيادة. 

أما ما يتعلق بتأجير الدراهم والدنانير فقد وقع الاتفاق بين أهل العلم 
على المنع من تأجيرها -ويشتد التغليظ إن اتخذت حيلة للربا-.ثم اختلفوا في 
صورتين أو ثلاثة من صور هذا التأجير كتأجير الدراهم أو الدنانير للوزن 
بها أو للتزين أو للضرب على صورتها. 

ولم نقف فيا تتبعناه من كتب الفقه على صور أخرى وقع فيها الخلاف 
حول تأجير النقود وقد ذهب الجمهور إلى منع ذلك مطلقا -وهو الراجح-. 
وخالف الحنابلة فجوزوا ما ذكر من الاستثناء(©. 

وحقيقة الإجارة هي الانتفاع بالعين المؤجرة مع بقاء هذه العين» كمن 
يستأجر بيتا فإنه ينتفع منه بالسكنى مع بقاء عين البيت» ولا يمكن الانتفاع 


() انظر لتقرير مذهب الحنابلة: المغني [0/ 5 4٠‏ ]» والإقناع [1/ 747]؛ وكشاف القناع 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 


بالدراهم والدنانير إلا بإخراجها ودفعها لأنهالم توضع لذاتها وإنما خلقها الله 
لتقوم بها الأشياء فبهذا تذهب عينها التي هي محل الإجارة. 

يقول القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي رَيمَُلنَهُ: (الإجارة 
معاوضة على منافع الأعيان وإذا كانت العين نفسها لا يصح الانتفاع بها مع 
تبقيتها وإنم| يصح مع إبداطا ببيع وغيره لم 0 وقدعلمأن 
الدنانير والدراهم لا منفعة فيها مع بقاء العين» فلا يستحق أن يبذل العوض 
في مقابلتها بخلاف الدور والدواب وغيرها فلم يصح إجارتها). |.ه [المعونة 


على مذهب عال المدينة ص: .]٠١ 9١‏ 


0 
٠.‏ امو ا سا سايورو 


ونقل محمد بن الحسن الشيباني ويِمَهُآََهُ عن الإمام أبي حنيفة وَمَدَأَدَهُ 
قولّه: (لا تجوز إجارة الدراهم والدنانير). |.ه[الأصل 4/ 4؟]. 

وقال الجصاص الحنفي: (إِنَّ كَرْضَ اراي عَارِيتّهَاه وَعَارِيتَّا قَرْضْهًا؛ 
ِأَتها لِك التَائِمِ؛ إذْ لا يَصِل إِلَيَْا إِلَّا باسْيَهْلَاكِ عَيْيِعَا؛ وَلِدَلِكَ قَالَ 
افكاننا إن عار كيين إن ولف دقن ورك 1 قير بغار 
الدّرّاهم؛ لِأَنَّا قَرْضُء فَكَأَنّهُ اسْتَفْرَض دَرَاهِمَ عَلَ أَنْ يَرُدَ عَلَيِْ أكْتَرَ مِنْهَا). 
00 ا/راذا]. 

وقال الإمام مالك رَمََآنَهُ: (لا تجوز إجارة الدنانير والدراهم. 
وإجارته| قراضههم| والأجرة عن مستأجرها ساقطة» وإنا يجوز فيها القرض) 
٠ه‏ [التفريع في فقه الإمام مالك .]1١10 /١‏ 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 


00 اللوردي حلي نمه مبينا ا 7 
عبتا عه كيم اجا ا أ مقا 


0 حَرَهُمَا لْتْفْعَة تُسْتّوْقٌ 


504 
هه 


مَعَبَعَاءِ اما كَاسْيَفْجَارِ اكرام لنْجَمالٍ وَاسْيفْجَارِ الطعام ليعتدبر مكيال 


1 9 لايم لمن اه 0 لاحل جدراء 


قَصَارَ حُكْمُ الْأَغْلَبٍ هُوَ امُكَلّبَ. 

وَلأَنَ الَافِمَ الُضِمُونَة بالْإجَارَةٍ هي المْضْمُوكَة ِالْعَضْبٍ وَمََافِعُ اَّم 
وَالطّعَام لا تُضْمَنُبِالْمَضْب فَلَمْ يَصِحَّ أن تُضْمَنَ بالْإجَارَةِ). ا.هالحاري 
ا 

وقد أجاب الشيرازي يانه عن قول من أجاز استئجار الدراهم 
للتزيين مها بقوله: (لايجوز -وهو الصحيح- لآن الدراهم والدنانير لا تراد 
للجال فكان بذل العوض فيه من السفه وأخذ العوض عنه من أكل المال 
بالباطل). ا.ه [المهذب ؟/ 45 ؟]. 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 


بل لقد أفاد ابن قدامة هذا المعنى نفسه في قوله: (ولا يجوز إجارة النقود. 
ليجمل بها الدكان لآنها لم تخلق لذلكء ولا تراد له» فبذل العوض فيه من 
السفه. وأخذه من أكل المال بالباطل). |.ه [الكافي في فقه الإمام أحمد 7/ .]11١‏ 

وقد سبق وذكرنا في الكلام عن التحايل في الربا أن هذا الأمر من صور 
التحايل المشهورة في كتب الفقه» ولو لم يكن إلا سد الذريعة إلى الربا المحرم 
لكفى بهذه الصورة حرمة» فكيف والربا متحقق فيها ظاهر؟! 


الباب السادس 


متسائل الختباغرة 


م المقتضب في أحكام التعامل بالذهب لسسع ليس 
فصل 
أخذ الأجرة على صياغة الذهب أو الفضة 

الصياغة هي: تشكيل الذهب أو الفضة الخام لتكون حليا أو غير ذلك. 

والصياغة التي نبحثها لها صورتان: 

الصورة الأولى: أن يأتي صاحب الذهب أو الفضة إلى الصائغ بذهبه أو 
فضته غير المصوغة ويقول له صغ لي هذا على شكل أسورة أو طوق أو 
خلخال أو أي شيء آخر وأجرتك كذاء فلا خلاف في جواز هذه الصورة. 
وسواء في ذلك كانت الأجرة دنانير ذهبية أو دراهم فضية أو عروضا أو أي 
شيء يتم الاتفاق بين الطرفين عليه. 

وتدل على جواز ذلك عمومات الأدلة الواردة في الشر-يعة على جواز 
عقد الإجارة» وليس هذا مقام سردها لكثرتها وشهرتها. 

قال محمد بن الحسن الشيباني رَتمَهُألَهُ: (وإذا استأجر الرجل أجيراً يعمل 
له فضة معلومة يصوغها صياغة معلومة بأجر معلوم فهو جائزء وا حلي في 
ذلك والآنية وحلية السيف وحلية الَْاطِق في ذلك كله سواءء وكذلك الإناء 
يفضّض والسَّرْج» وكذلك الحلي من الذهبء وإن استأجره على ذلك بذهب 
أو فضة فهو جائز). ا.ه[الأصل "/ 07]. 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب لسو _ او يس 


وكذا قرره السرخسي الحنفي في المبسوط :]147/١5[‏ وتتابع أئمة الفقه 
والمذاهب على تقرير جواز ذلك وهو كما أسلفنا داخل في باب الإجارة 
الماع 

الصورة الثانية: أن يملك المرء ذهبا غير مصوغ أو ذهبا يريد إعادة 
صياغته» فيذهب للصائغ ليصوغه له فيجد عنده ذهبا جاهزا قد صاغه. 
فيتبادلان الذهبين ويعطي المشتري الصائغ زيادة مقابل الصياغة» فهذه 
المعاملة ربا صريح لا تجوز بإجماع الآئمة والعقد فيها باطل باتفاق. 

قال الإمام الشافعي ردان هُ: (وَلَا حَيْرَ في أن يُضَارِفَ الرَّجُْلُ الصَّائِمَ 


46 سامة 


الْفِضَّة بالج الفِضَّة المحمُولَة وَيعْطِيه إِجَارَتَهُ؛ لِأَنََهَدَا الْوَِقَّ بِالْوَرِقٍ 


نان لاسن وو د اك 2 0 40 ا ةو 9 
ماضلا وَلَا حََْ في نيقي لجل افص إل الضَائعفيَصُول لَه امه لي 
ااخي أعطيك ١‏ جْرَئَك وَقَالَهُ مَالِكُ). 1.ه[الأم "/ 0 . 


وقال الربيع بن سليهان صاحب الشافعي يجمه مَداانَة: ده "اسالت الشافين عن 
الرّجُلِ يني بدَهَبٍ إِلَ دار الطَّرْبٍ قَيعْطِيهَا الضَّرَّاب بدَنَاذ نِرَ مَضْرُوَبَةِ وَيَزِيدهُ 


در 
ذه 

و سمه 
200 7 


عَلَ وَرُتَِاء قَالَ: هَذَا الربا بِعَيِِْ الْمَجّلُ قُلْت وَمَا الحْجَّة؟ قَالَ: أَخيرا مَاِكُ 


2 7 3 هه 000 5 6006 ماه 2 َّ رو - ا لما 
عن موسّى بن بي تميم عن سَعِيدٍ بِنٍ يَسَارٍ عن أبي هرَيرَ اي 


م المقتضب في أحكام التعامل بالذهب سيو ع يس 

وقال الإمام ابن جرير الطبري رَِمَدآَُ: (وقالوا كلهم" لو قال رجل 
السو ع ا 0 
فعمله على ذلك فلا يجوز والخاتم للصائغ وذلك أنه لم يقبض منه فضة 
فيكون دينا عليه فلا يلزمه شيء ولا يبيعه إلا مثلا بمثل ولا يعطى الصائغ 
شيئا إلا أن تكون الفضة ملكا لصاحب الخاتم). |.ه[اختلاف الفقهاء ص:40]. 


دو ب اووس موسي 
نبحثها عَنْ مُجَاهِلٍ ا 0 دارع مله وان ان 
م ل أَضُوعٌ اذب ثم أَبِيعُ الشّيْءَ مِنْ ذلِكَ بِأَكْثرٌ 
مِنْ وَرْنِِ. َأَستَفْضِلٌ مِنْ ذلِكَ قَدْرَ عَمَلٍ يَدِي) لل د 
فَجَعَلَ الصَائعْ يُرَدّدُ عَلَيْهِ الستلة رعس الله ييا عدي الى إل بَابِ 


- - 


المسجدٍء أو إِلَ دَابَةِ يُرِيدُ ييا تل عله إن شر ليناد ادئار 


له 8 سل دسا و 


وَالدَرْهَمْ با لدَرْمَمء لآفَضْلَ بَيْتهِما ٠‏ هذًا عَهَدَ نينا يناه وَحَهُدنَا إليك2"0. 
قال الحافظ ابن عبد البر الأندلسي معلقا على الأثر: (وَهَدًَا قَدْبَاعَ فِضَّةً 

بِفِضّةٍ أكثرٌ منْهًا وَأَحَدَ في امروب زِيَادَةَ عَلَ غَيْرِ امروب وَهُوَ الرّبَا 

() قد ساق رَِحمَهُآنَهُ قبل هذا النص أسماء جماعة من الأئمة كالأوزاعي ومالك والشافعي وأبي ثور 


وأبي حنيفة يمَهُلَهُ جميعا. 
(0) سبق تخريجه والكلام عليه مطولا. 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب سر سج يس 
المح عليه انها يجو مَطْرُوبٌ الْفِضَةٍ وَمَصُوعْهَا بها وَلَا موب 
الذَّمَبٍ وَمَصُوعْة اه وََيْنِ إلا وَرْنابَرْنِ عِنْدَ ججيع الْقَهَاءِ وَعَلَ ذَلِكَ 
تَوَائَرَتِ الست عَن لنت يكِلِ) . |.ه [التمهيد ؟/ 55 ؟]. 

وكذلك يلحق مبذه الصورة من أراد الحصول على الدنانير الذهبية أو 
الدراهم الفضية» فيأخذها إلى دار الضرب أو المنشأة المخصصة لتحويلهاء 
فلا يجوز له أن يأخذ مباشرة دنانير مسكوكة مقابل سبائك الذهب التى جاء 
بها ودفع فرق السبك أو أجرته» فهذا هو الربا بعينه» فأما إن سبكت له دار 
الضرب ذهبه على شكل دنانير ثم ردته إليه وأخذت منه أجرة ذلك فذاك 


جائز ولا حرج فيه. 


م المقتضب في أحكام التعامل بالذهب وإ كيس 
فصل 
صياغة ما اشتمل على تصاوير 
لا يجوز صياغة ما اشتمل على تصاوير ذوات الأرواح لعموم الآدلة 
الواردة في الشريعة على تحريم التصوير. 
فمن ذلك ما رواه الشيخان من حديث ابن عباس ووَلَدَعَنْكَا -وجاء في 


ول البخاري-:عَنْ تعد نأي ارالك ذبن بام 


وََدعَنْها إذْ أَنَاهُ رَجُلٌ فََالَ: يا أبَا عباس امعان ا عشي و مده 
يدي تل أشتع ذهاصاوى كقل ‏ عسي 9أعالة لماع يدة 


2 


شول الله علق يفول الوح ينول امن ضور ضورف ند “الله مكدرة نين 
رف 1 2 - 
ها الأوع» سباع هاه ل منضردة واضة” 


وَحَهدهففَال: مَعَكْهَإِن ايك إلا أذ تطني فعلبات ب النسون قل كه 


ل 


8 در فه هل 


0 فيه روح 
ان نا بن الإمام أحمد ردان #(وشانت إوعان تنوه 


يرخصون في الصُّور وَيَقُولُونَ كَانَ نقش حاتم لين عَلِهآئَكَه فيه صوره 
وَغَيره؟ فَقَالَ أبي: إِنَّا مَذِهِ الخواتيم كانت نقشت في الْجَاهِِيّة والصور لا 


() البخاري [175570]. مسلم [7/ .]1١717١‏ 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 


ينبي لبسهًا لما رُوِيَ فيه عَن النبِي يله "من صور صُورَّة كلف أن ينفخ فيهًا 
الرّوح وَلَيْسَ بنافخ موس ا مووي 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي وَيِمَداَلَهُ: (وإن نقش عليه [يعني الخاتم] 
صورة حيوان لم يجزء للنصوص الثابتة المستفيضة في تحريم التصوير). ا.ه 
مجموع رسائل ابن رجب ؟/ 87 ]. 

وقد روي عن بعض الصحابة والتابعين لبس شيء من الخواتم فيها 
نقش لذوات الأرواح فلعل هذا كان اجتهادا منهم أولم يبلغهم النصء. 
وليس أحدٌ بعد النبي بَ#ثة حجة في فعله وقوله. 

امح م ار ارا ل 
الحافظ ابن حجر رَيِمَداانَهُ قاعدة حسنة قال فيها:"الشَّيْء إِذَا حُرّمَ عَيْنهُ حرم 
تَمَنْهُ".ه.[فتح الباري 4/ 418]. 

وظاهر من حديث ابن عباس لات ال 
بيعها مصدر عيشه”22» فقد قال في سؤاله:" إن إِنْسَانَ إِنَّا مَعشََتِي مِنْ صَنْعَةٍ 
يَدِيِه وَإِنّْ أَصْنَعْ هَذْهِ التصَاوِيرٌ "» فأجابه ابن عباس وعَلدَدعَنعا بالمنع. 
قال الإمام المازري المالكي حمَدُأنَهُ:"أمًا الصّور فممنوع بيعهاء ومنوع 
إنشاؤها لما ورد من الأخبار في وعيد المصوّرين بعذاب» على حسب ما وقع 


() ويحتمل أنه كان يتكسب بمجرد رسمها وصناعتها دون بيعها لكنه احتمال بعيد فيم| يظهر. 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب لسر وكيم 


في الأخبار...وإذا ثبت منع التصوير واستعماله» منع البيع لكونه معاوضة 
على ما لا ينتفع به"1.ه.[شرح التلقين ؟/ .]57١‏ 


وقال أو غنم بو مسوم و تقار لكل ب لصتو رابوم د 
/ا/ 6١اهة].‏ 

وجاء في مسائل أبي الوليد ابن رشد الحد رمَهَالَهُ:" وسئل وَلَنَُعَنْةُ هل 
يحل عمل شيء من هذه الملاعب التي تصنع في النيروز من الزفافات 
والكمادين» وما يشبهها وهل ثمنها حلال لصانعها أم لا؟ 

فأجاب على ذلك بأن قال: لا يحل عمل شيء من هذه الصورء ولا يجوز 
بيعهاء ولا التجارة مهاء والواجب أن يمنعوا من ذلك. وبالله ولى التوفيق 


وحمت لا شريك له "ا.هث [مسائل أي الوليذنابق رشد 2/8 82]: 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب سير لا كيس 
صياغة الأوانى من الذهب أو الفضة والتضبيب بهما 
هذه المسألة مفرعة على حكم استعمال آنية الذهب والفضة» وقد اتفقت 

المذاهب عدم جواز الآكل والشرب في آنية الذهب والفضة. 


قال أبو الحسن ابن القطان رَمَهُنَهُ: (أجمع العلماء أنه لا يجوز لمسلم أن 
يأكل ولا أن يشرب في آنية الذهب والفضة). |.ه [الإقناع في مسائل الإجماع 


و10 


6١‏ خكي في مذهب الشافعية قول قديم بأن هذا النهي للكراهة لا للتحريم» وعللوه بكونه نهيا 
عن الإسراف والخيلاء وهذا لا يوجب التحريم.! وقد قال النووي عن هذا:"ويكفي في ضعفه 
منابذته للأحاديث الصحيحة كحديث ام سلمة وأشباهه. وقوطم في تعليله إنم| نمي عنه 
للسرف والخيلاء وهذا لا يوجب التحريم ليس بصحيح بل هو موجب للتحريم وكم من دليل 
على تحريم الخيلاء"٠.ه‏ [المجموع .]154/١‏ وكذا حكي نحوه في مذهب الحنابلة» قال 
المرداوي:" وَقِيلَ: لَا يِخْرُمُ اسْتِعَاشَاء بَل يُكْرَهُ. قلت: وَمُوَّ ضَعِيففٌ جدًا."1.ه [الإنصاف 
.]6١ /١‏ ونقل الإجماع أيضا ابن عبد البر رَيِمَهُأانَهُ في الاستذكار [8/ .]7”5١‏ قال أبو العباس 
القرطبي: "ما روى عن بعض السلف ف إباحة ذلك هو خلاف شاذ مطروح فى هذا 
الباب"١.ه.[المفهم‏ ؟/ 161]. 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب لسو و كيس 


وقال النووي رَمَهُلنَهُ: (أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشر-ءب 
وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة إلا ما حكي عن داود وإلا قول 
الشافعي في القديم). ا.ه [المجموع .]715٠0/١‏ 


باشو ترط رواء لحر ين تيت م سلمة وَوَليَهَعََهَا زوج 
لَبِق : أن وَسُولَ الله َل قَالَ: «الَّذِي يَهْرَبُ في إِنَاءِ الفِضّة إِنَّا نرْجِرٌ 
لد 


() البخاري [5 15577 مسلم .]7١55[‏ 
0) قال الحافظ ابن حجر َه حَدايَدُ كيد لدي لي ربد ريا أو لال اساي دري 
ِالدَائِنِ لزيا الت ارس الْفْرْسِ كا ماك كر المتسهور::وكان خديفة 


م عو ب 


عَامِلًا عَلَيّْهَا في خلاقة عَمَرٌ * ُمَ عنَانَ إل أَنْ مَاتَ بَعْدَ قْلٍ عتانَه قَولُّ (َاسْتَسْقَّى) فَأنَاهُ وِهْقَانَ 
لمر ا ل ل ل 
ْمَانٍ أو عِلج وََقَدَمَ ..أ َُمْ كَانُوا عِنْدَ حُدَيفَةَ َاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ يحُويِييٌ و أَقِفْ عَلَ اسْهِه بَعْدَ 


الْبَحْثْ "1.ه.[فتح الباري /١ ٠‏ 040 بتصرف يسير ]. 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 


لبي بلي يَقُولٌ: «لا تَلْبَسُوا الْحرِيرَ وَل الدّيا باج وَلاتَشْرْبُوا في آنِيَةِ الذَّهَبِ 


سرع وو 23 


وَالفِضَةَ وَل تَأَكَلوا في صِحَافِهَاء فنا كم في في الدَنيا وَلَنَا في الآخرَة)(2. 
وظاهرٌ من هذه الأحاديث أن العلة هي كون استعالها من السر_ف 


والتشبه بالكفار وهو رأي جمهور الفقهاء. وأضاف بعضهم انكسار قلوب 
الفقراء بذلك وحبس النقدين عن الانتفاع بهم من الوجه الذي خلقت له. 


ب 


قال الإمام القراني مدال نَّهُ: (وَعِلَنْةُ التّرفُْ أو الْحُيََاءُ عَلَ الْفُقَرَاءِ أو 
الْأَمْرَانِ). 1.ه [الذخيرة .]130//١‏ 

وقال الحافظ ابن حجر رَجِمَدَاانَهُ م (وَالْعِلَةُ اُمَارُ إِليْهَا لَيْسَتْ مُتَمَما مُتَّمَهَا عَلَيْهَا 
بَل ذَكَرُوا لِلنَهّ عِدَّةَ عِللٍ مِنْهامَا فيه مِنْ كَسْرِ لوب الْفقَرَاءِ َو مِنَ الْحُيََاء 


وَالِسَّمَفٍ ون تضيق السقدزرن) |.ه [فتح الباري /٠١‏ 48]. 


3 39 


الفضة دون استعاماء فلقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 


() البخاري 5751 10]» مسلم [17 .]7١‏ 


م المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب 032000 
القول الأول: المنع و عزاه ابن عبد البر رَيِمَهُلَنَهُ إلى الجمهور كما في 
الاستذكار »]*5١/4[‏ وهو المعتمد عن الشافعية2'(0 والحنابلة7» وقول عند 


بالك 


القول الثانى: الجواز. وهوالمعتمد عند الحنفية!؟» ووجه عند الشافعية 


والذي يظهر لنا قوة أدلة من جوّز ذلك. 


و سحو 


فقدمر معنا حديث عبادةبن الصامت صَوَلَنَدْعَنَهُ في أن الصحابة 


َعَلَنَُعَنْفْ كانوا يشترون أواني ذهب من المغانم» وكذا في أثر أنس حين أمره 


عمر بن الخطاب صََلتَدعَنْهَا ببيع أواني من المغانم» وكذا فإن في حديث 
حذيفة السابق المتعلق بمسألة تحريم استعمال أواني الذهب والفضة فيه دليل 
على إباحة تملك هذه الأواني دون استعمالها. 


) روضة الطالبين للنووي /١[‏ 4 5]. 
() الإنصاف للمرداوي [1/ 99] . 
() مواهب الجليل .]١7/8/1[‏ 

) الهداية للمرغيناني [5/ 7”71]. 


ه المقتضب فى أحكام التعامل بالذهب لسو ايو كيس 

قال أبو الوليد الباجي المالكي ردان 0 جوَارَ تاذ 
ذلك أن قال غرز كاذه لا خر زه مهيل ايو ا ولا ةب 
افتَهَى ذَلِكَ يَبْعَهَا عَلَ هَيْتَتِهًا وَذَلِكَ مَعْنَّى ال 56 

اناقل ترش كان الكازون النزوي الكل يَشْتَرِي آيِئَةَ دَمَبٍ 
أ فِضَّةٍ ها كل مِنْ قِيميها َه وَزَْهَا فَجَعَلَ ل ِلِصَّياعَةٍ قِيِمَة وَذَلِكَ ينض 
7 ب- 520700 

وعامة ما استدل به المانعون قاعدة قعدوهاء وهي أن ما حرم استعماله 
4ه4 7 0 00 


.]7١74[ مسلم‎ )]7٠١5[ البخاري‎ ) 


م المقتضب في أحكام التعامل بالذهب 0111 
خاتميم 
لقد منّ الله تعالى علينا في هذا العصر بأن أحيانا حتى نرى ثمرة جهاد 
المجاهدين» وتضحيات المضحين. التي لم تذهب سدىء. بل بارك الله فيها 
فقامت على أشلائهم وجماجمهم دولة الإسلام. وعادت الخلافة» فجددت 
معالم الدين» وأحيت السئن» وقمعت البدع. 
فأقر الله أعين الموحدين ببيعة الخليفة» وإقامة الصلاة» وجباية الزكاة. 
وتنصيب القضاة» وضرب الجزية على أهل الكتاب» وسبي الكوافر» وأخيرا 
وليس آخرا عودة الدينار الذهبي. 
ولأجل حداثة الناس بالتعامل بالدينار كتبنا هذا السفر المختصر ليكون 
نبراسا في عالم مليء بالظلمات» حتى خفيت هذه المسائل عن طلاب العلم 
والعلماءء فضلا عن العوام والدهماء. 
فنسأل الله أن يجعل ما قدمناه في موازين حسناتناء وأن يبارك لنا فيه» وأن 
وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على أشرف 
الأنياء و الموسلن. 
مكتب البحوث والدراسات 
رمضان /ا57 1ه 


م التخريج الجلي لما روي في زكاة الحلي سسبو لبي يس 
مقدمىي 

الحمد لله العظيم الحكيم» والصلاة والسلام على النبي الكريم, أما بعد: 

فلقد اختلف الفقهاء اختلافًا كبيرًا في حكم زكاة الحلي والاختلاف الفقهي 

ناتج عن اختلاف حديثي. 

زكاة الحلي تخريجًا وتحقيقاء ليكون عمدة الفقهاء. ونزهة المحدثين. 

ولقد قال الإمام الترمذي رَِمَُآَنَهُ عما روي في الحلي مرفوعا: (وَلايَصِحّ في 


مه صر و اع م له ده 5 7 07 
هذا البّاب عن النبيٌ صَلى الله عليه وَسَلمَ شّئْء). ١.ه‏ [سنن الترمذي 7/١؟].‏ 


سائلين المولى عز وجل التوفيق والإصابة» في تحبير الكاغد والكتابة» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على أشرف الأنبياء 
والمرسلين. 

مكتب البحوث والدراسات 


م - التخريج الجلي لما روي في زكاة الحلي لسو وي كيس 
«٠ 37 «* +‏ صَنَإْا لل 
فصل في ماروي عن النبي عَ]ئاه: 

نَهُ قَالَ: َحَلْنَا عَلَ عَائِضََةَ زَوْج النَبِيّ 


نالل صر عرق وو مرش 51 ل 2 2 1 0 004 5 زم ع رح سس 
يبل صَدَليَدعَنْها فَقَالَتْ: دَحَل عَلَّ رَسُولُ الله وَليِليٌ فَرَأى في يَدَيَّ فتَيْحَاتِ 


9 


أولا: عن عبد اللّهِ بْن شداد بن اماد 


8ه سا هو 01 - سا هه > 4 2 و دوقو هم عهدده و21 - 
من وَرق» فقال: (مَا هذايا عائشة؟) فقلت: صنعتهن اتزين لك بن يَا 


لبي 1 3 11 واس عد هنس إروه 0و 0 م م ا اسه >2 
رَسول الله فقال: ١تَوّدِينَ‏ زَكاتَيُن؟) فقلت: لاء أو مَا شاء الله مِنْ ذلِك» 
00 ول دوو مه 

فقال: «هو حَسْبَكِ من النار). 


أخرجه أبو داود في سننه (5/7): وابن زنجويه في الأموال (97/7/7): 
والدارقطني في سننه (591//7)» ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق في 
مسائل الخلاف (7/ 5 5)» وأخرجه الحاكم في المستدرك 51//١(‏ 0)) وعنه 
البيهقي في السنن الكبرى (770/5) جميعهم من طرق... 


001 
واي لس 


8 و ]ل ده م هتلرهره َه 0 ع 7 ك0 و ترد م 5 
عن يحيى بن ايوب الغافقى» عن عبَيدٍ الله بن أبى جعفر» أن محمد بن عطاء» 
أخيره عَنْ عبد النّهِ بْن شَدَادِ بن الاد به. 


وإسناده ضعيفء. ومتنه منكر؛ تفرد به يحيى بن أيوب الغافقى» وهو 
"صدوق ربا أخطأ" كا في التقريب (ص088). 
وقال أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل :)١37/9(‏ "محل يحيى الصدق 


م التخريج الجلي لما روي في زكاة الحلي 


وأعله الدارقطني بجهالة "محمد بن عطاء " | جاء في إسناده عنده وعنلد ادن 
زنجويه. واستدرك عليه الذهبي في الميزان )١17/1(‏ بأن محمدا هذا هو ابن 
عمرو بن عطاء أحد الأثبات» وعلى كل فالحديث ضعيف كا بينا. 


وأما النكارة في متن هذا الحديث فلأنه صح عن عائشة ووَدَلنَُعَنْهَا قوما بعدم 
وجوب الزكاة في الحل كما سيق معنا في موضعه بعون اللّه تعالى. 
م هعس ل ل ع 0 وه ل اس ىّ بير رعوه 

: م سَلَّمَةَ وََلنََعَتَهَك قَالَتْ: كنت الْبَسٌ أَوْضَاحًا مِنْ ذَمَبِء فَقلتٌ 


ع عد هعد ور دي مدت برو سوط 


تاوشول الله أكدر هو ؟ فَقَال؛ ١مَابََمَ‏ أَنْ تُوَدّى رَكَانهُ كي فَلَيْس يكئْز). 


أخرجه أبو داود في سننه (5/7)» ومن طريقه البيهقي في السئن الصغرى 
(27/7». وأخرجه الطومي في مختصر الأحكام (273578/7» والطبراني في 
المعجم الكبير »)78١/77(‏ وفي مسند الشاميين (7/ »274٠‏ والدارقطني في 
سننه (534/5)» والحاكم في المستدرك »)251//١(‏ ومن طريقه البيهقي في 
السئن الكبرى )١50/5(‏ جميعهم من طرق عَنْ تَابِتِ بْنِ عَجْلآنَه عَنْ 
عَطَاءِء عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ به. 

وإسناده ضعيف؛ تفرد به ثابت بن عجلان» وهو صدوق كام في التقريب 
(ص”17), ورجح الذهبي في ميزان الاعتدال )”55/١(‏ أنه لا يحتج 
بحديثه» وبين أن هذا الحديث مما أنكر عليه» وهو ممن أخرج لهم البخاري في 


م التخريج الجلي لما روي في زكاة الحلي سنو _ لي يس 


وفيه عطاء بن أبي رباح» وهو "ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال" كما في 
الفال فين 055 نا ركوط لدسواع عزن أ سلمة ووتعته: 


.7 24 
َس ع 


«. |« ابى 


ثالثا: عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ وَدََْدْعَنْاه أن 
مه ايها كان طقن قب قال كا 
أتُعْطِينَ رَكَاةَ هَذًا؟». فَالَتْ: لل قَالَ: «أَيسَدُك أَنْ يُسَورَكُ النّهُ بي يَوْمَ التي قِيَامَةٍ 
سِوَارَيْن مِنْ ثَارِ؟1 فَالَ: فَحَلَعَنْهَ تلقنه بن لت كله ولت" : هما لِنِّ 
0" 

أخرجه أبو داود في سننه (5/7)» ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى 
(735/5).: وأخرجه القاسم بن سلام في الأموال »)0137/1١(‏ والنسائي في 
السنن الكبرى (7377/7).: وفي المجتبى (38/5). والدارقطني في سننه 
)»23١/(‏ والبيهقي في معرفة السئن والآثار ».)١51/57(‏ وابن الجوزي في 
التحقيق في مسائل النلاف (75/7) جميعهم من طرق عن الحسين بن 
ذكوان المعلم.. 

وأخرجه الترمذي في سننه (7/ »)27١‏ ومن طريقه البغوي في شرح السنة 
(47/1")). وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (917/7/7) من طريق ابن 


و م ا 0 


م التخريج الجلي لما روي في زكاة الحلي لسو ويا يس 


(157/5» وابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (4/7 ”7) جميعهم 
من طرق عن الحجاج بن أرطاة... 

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8515)» ومن طريقه الضياء المقدمي في 
المنتقى من حديث مرو )3/41١(‏ من طريق المثنى بن الصباح... 

اسيم شين و كرا واوا عمجل والججاع بن أرطا والدى بن 
الصباح؛ عن عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبِ» عَنْ بيده عَنْ جَدَّ به. 

وإسناده ضصغيف#غمروين شعيب ب حمداين عبد الله بن عمرو بين 
العاص روى صحيفة عن أبيه عن جده الأعلى عبد الله بن عمرو بن العاص 
صَعَلَتََعَنْغه وقيل إن بعضها ساع وبعضها وجادة. 

اتللي الواح انول ترج والفل 111730 الغلاي زوع نولم "وعامة 
م سارو سي ري ا رم 
وابن لهيعة والضعفاء" 

ا 000 
عمرو بن شعيب تمن لا يحتج بهم. 

قلت: أما ابن لميعة والمثنى بن الصباح والحجاج بن أرطاة فمسلم 
ا و ل ل ل ل 
اجرح والتعديل (07/7) توثيقه عن أبيه وعن ابن معين» ونقل عن أبي 
زرعة أنه "ليس به بأس ركم سن سما ال ور 
الصحيحين. 


م التخريج الجلي لما روي في زكاة الحلي لسو وي كيس 


إلا أن العقيلي قال في الضعفاء الكبير (ص٠505):‏ "ضَعِيفٌ مُضْطَرِبُ 
الْحَدِيثِ"» وروى عن ابن معين أنه قال: "فيه اضطراب". 

ولكن الذهبي اعترض على العقيل في الميزان )075/١(‏ بأن تضعيفه 
للحسين بن ذكوان بلا حجة, وأن غاية أمره أن يكون كعامة الثقات الذين 
قديقع منهم الخطأ ونحوه. وأن هذالم يسلم منه الآئمة ىالك وشعبة 


يما 


فقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل ىا في ميزان الاعتدال (7575417)» وأبو حاتم 
الرازي كا في الجرح والتعديل (27579/57؛ إلى أن حديثه لا يحتج به بل 
يكتب للاعتبار. 

م لد وناك كاوه موقت أذ 
بْنَّ حَنْبَلٍ يه و "آمل الْحَدِيثٍ إِذَا شَاوًا احْتَجُوا بعَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍ عَنْ أيه 
عن واوا شاموا تركوة - ينمي لوهم في أو" : 

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدِ الآجَرّي: قبل 3 07 : عَمْرُو بِنْ شعَيّب» عَنْ بيه عَنْ جَدَّه 
دكت القت و لي اهم 

وقال ابن أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل (714/5): سألت أبا زرعة 
عن عمرو بن شعيبء فقال: روى عنه الثقات مثل أيوب السختيانى وأبي 
حازم والزهري والحكم بن عتيبة» وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن 
حذله.. 


م التخريج الجلي لما روي في زكاة الحلي لرم _ سي كيس 


وقال: إنما سمع أحاديث يسيرة وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها. 

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن عمرو بن شعيبء فقال: "ليس بقوي 
يكتب حديثه» وما روى عنه الثقات فيذاكر به". ا.ه 

وفي التهذيب (18/77) قال صدقة بن الفضل: سمعت يحيى بن سعيد 
القطان يقول: "إذا روى عنه الثقات فهو ثقة يحتج به". 

وذهب ابن عدي الجرجاني كما في الكامل »235١95/57(‏ وابن حبان البستي ى| 
في المجروحين (727/7)» والدارقطني ىا في سؤالات السلمي )5١5/1(‏ 
إلى أن روايته عن أبيه عن جده ضعيفة؛ لأنها مرسلة» فجده الأدنى محمد بن 
عبد اللّه بن عمرو مجهول ا حال إلا أن يصرح بأن جده هو عبد الله فروايته 
صحيحة عند الدارقطني» وعدها ابن حبان منقطعة. 

واعترض الذهبي على ذلك بقوله في الميزان (7577//7): "قد مر أن محمدًا 
قديم الموت» وصح أيضًا أن شعيبا سمع من معاوية» وقد مات معاوية قبل 
عبد الله بن عمرو بسنوات» فلا ينكر له السماع من جده سيم| وهو الذي رباه 
وكفله".٠ا.ه‏ 

ورجح الذهبي أن حديثه عن أبيه عن جده من قبيل الحسنء فقد قال في 
الميزان (7577/7): "ولسنا نقول إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح., بل هو 
م قبيل اميق اده 


والأرجح عندنا في شأن رواية عمرو بن شعيب هو ما ذكره أبو زرعة 
الدمشقي وأبو حاتم الرازي رِيِمَهْمَالَئَدُ أن حديثه يعتبر به إن رواه عنه 


5 التخريج الجلي لما روي في زكاة الحلي لسو ويا يس 


الثقات» وما رواه عنه الضعفاء فهو من قبيل المنكرء وعليه فرواية الحسين بن 
ذكوان لهذا الحديث عنه غايتها أن تصلح للاعتبار» ولا ترفع الضعف عن 
هذا الحديث. واللّه أعلم. 

رابغا: عن فَاطِمَةَ بِنْتِ فيس ره ل 0 
بون َِْاَامِن ذَهَبٍء قَقُلْتُ:يَا سُولَ النَّه ل مِنْهُالْمَرِيضَهَ فَأَحَدَ مِنْهُ 
َْالَا تلان رباع مِشقَالٍ. 

أخرجه الدارقطني في سننه (544/7)» وابن مردويه في فوائد ابن حيان 
(ص7) من طرق عَنْ أبي بَكْرٍ الهذلي» ثنا شُعَيْبُ بْنُ الحَنْحَابِ» عَنٍ 
لحني قال؟ سَمِعْتٌ فَاطِمَة بنْتَ قَيْسِ به. 


وإسناده ضعيف جدًا؛ فيه أبو بكر المحذلي» واسمه سلمى بن عبد الله بن 
سلمى البصرري» فقد نقل الذهبي في الميزان (591//5) تضعيفه عن الإمام 
أحمد بن حنبل» ونقل عن ابن معين والنسائي أنه "ليس بثقة"» ونقل عن أبي 
حاتم الرازي أنه "لين الحديث يكتب حديثه "» وعن البخاري أنه "ليس 


بالحافظ عندهم . 
وعقب الدارقطني على هذا الحديث بقوله: "اد بو بَكْرِ اهُذَليُ مَثرُ وك وَلَيَأتِ 
به غَيره". اه 


قلنا: بل له متابعان في هذا الحديث. إلا أنبم| متروكان أيضًّاء فلا يعتبر بهما. 


م التخريج الجلي لما روي في زكاة الحلي 


فقد أخرجه الطبري في تفسيره 7/7 7) من طريق ميمون أبي حمزة الأعور 
القصاب. عن الشعبي بنحوه؛ وإسناده ضعيف جدًا؛ فميمون القصاب 
"ضعيف” كم في التقريب (ص2)2055. ونقل المزي في #بذيب الكمال 
(3737/79) في ترجمته عن الإمام أحمد أنه "متروك الحديث "» وعن ابن معين 
"لا يكتب حديثه "» وعن البخاري "ذاهب الحديث . 


وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في أخبار أصبهان ٠17/١1‏ )؛ من طريق عبد 
ف لوي كر لكان تع لكات هوه وإستاده ضعي جد | قعياة بره 
كثير -والأظهر أنه الثقفى- متروك كما في التقريب (ص .)١5١0‏ 


و عم 


خامتا: عَنْ أشْ)َءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: دَحَلْتُ أَنَا وَحَالَتِي عَلَ النَبِيّ َكل 
وَعَلَيْهَا أَسْورَة مِنْ ذهب فَقَالَ لَنَا : ١أَتْعْطِيَانِ‏ رَكَانَهُ قَانَتٌ: فَقَلْنَا: لاء قَالَ: 
«أَمَا كَحَاقَانٍ أَنْ م الله أَسْوِرَةٌ مِنْ نَارِ؟ ديا رّكَائَُ) . 

تامع اا ب 0 ار ارو عر ري الس لحرن 
/1١(‏ كلاهما من طريق عَلِيَ بْنِ عَاصِمٍء عَنْ عَبْدِ الله بْنٍ عَنَْانَ بْنٍ 
خَيِم عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍء عَنْ أَسْء بِنْتِ يزيد به. 


وإسناده ضعيف؛ فيه علي بن عاصم بن صهيب الواسطيء وهو "صدوق 
يخطىء ويصر_”" كا في التقريب (ص”7٠5))‏ وفيه شهر بن حوشب 
الأشعري» وهو "صدوق كثير الإرسال والأوهام" كم في التقريب 
(ص559). 


5 التخريج الجلي لما روي في زكاة الحلي لو وي كيس 
0 
| 


سادسا: عَنْ تُحَمّدِ بْن زِيَادِ قَالَ: سَمِعْتُ با أَمَامَةَه وَهُوَ يُسأَلُ عَنْ حلَْة 
السَّيُوقِء أَمِنَ الْكُنُوزِ هِي؟ فَمَالَ: نَحَمْء هي مِنَ الْكُنُونِ فَقَالَ رَجُلّ: هَذَا 
شَبْح أَحمَقُ قَد ذَهَبَ عَقَلَهُ تال اكد أقاقة: أما إن ما حَدَقتَكُمْ إِلّامَا سَمِعْتُ. 
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1789/5) -مختصرً ا -» والطبراني في 
لوي ا 0 


ًْ 
ا 
به. 


وإسناده ضعيف؛ فيه بقية بن الوليد» وهو "صدوق كثير التدليس عن 
الضعفاء" كما في التقريب (ص77١).»‏ وقد عنعنه. 


ومحمد بن زياد هو الألهاني الحمصىء وهو ثقة من رجال البخاري. 


سابغا: عَنْ يَعلَ بْنِ مُرَهَ دعنك َال : ار 
الذَّمَبِ هَبٍ عَظِيمٌ قَقَالَ لَه الي عَكلِاك: «أتُرَكي هَذًا؟) فَقَالَ: يَا وَشُوْلَ انلق ها 
ذكاء عذا؟ 63 أَذدٌ الخل» قال وشو الله كفاة: عر يع عليه 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده (91//74)» ومن طريقه الخطيب البغدادي في 
تاريخ بغداد »)١51/١1/(‏ وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (ص47)» ومن 
طريقه ابن بشر.ان في أماليه (ص17/8).: وأخرجه ابن قانع في معجم 
الصحابة »)77١/7(‏ ومن طريقه ابن الأبار في معجم أصحاب القاضي 
الصدني (ص8١7),‏ وأخرجه وكيع في أخبار القضاة (719/7). وابن 


5 التخريج الجلي لما روي في زكاة الحلي لبو ليا يس 


حبان في المجروحين (47/7)» والطبراني في المعجم الكبير (؟577/75), 
(255/7». والبيهقي في السنن الكبرى (5/5 5 7)» وأبو عبد اللّه الدقاق 
في مجلس في رؤية الله (ص118) جميعهم من طرق عَنْ سّفيَانَ الثوري. عَنْ 


وإسناده ضعيف؛ فيه عمر بن عبد اللّه بن يعلى بن مرة الثقفى» وهو 
"ضيعيفب” قيا فى التقريبت (صن 1 51): وقالابن حجر: '"وقديسي إلى 
جده"» وأبوه عبد اللّه بن يعلى 0 


ثامنا: عَنْ عَبْدِ لبن مَسْعْودٍ يعن 


ا 0 07 سي أ قري ليا 


- 


ا 


أخعل وكاة ادن وبي ؟ قالة )0 نَعَمْ). 
أخرجه الدارقطي في سنه 2001/50 مدن سين 


كن عار و 


أَحمَدَ بُْ َحَمدِ بْنِ مُقَاتِلٍ الرَازِي ثنا محمد بنُ الْأَزْهَرِ ثنا قَِيصَةَ عَنْ سُفْيانَ: 
عَنْ ماد عَنْ إبْرَاهِيم» عَنْ عَلْقَمَةّ عن عثل التّديخ مسعوديةه. 


5232042 


قال الدارقطني رَيمََاانَُ: هَذَا وَهْدٌ وَالصَّوَابٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ عَنْ عَبْدِ الى 


قلنا: إسناده ضعيف؛ فيه أحمد بن محمد بن سعيد -وهو ابن عقدة- قال 
الذهبى في الميزان :)75١/١(‏ "شيعى متوسط ضعفه غير واحد وقواه 
آخرون”؛ وفيه أَحْمَدبْن تَحْمّد بْن مقاتل أَبُوبَكْر الرازي ترجم له الخطيب في 


م التخريج الجلي لما روي في زكاة الحلي لو وي كيم 


تاريخ بغداد (777/5)» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وفيه محمد بن 
الأزهر» وهو "ضعيف" كا ذكر الدارقطني في سننه »)١55/1(‏ وفيه قبيصة 
بن السوائي» وهو "صدوق ربما خالف" كا في التقريب (ص ”57 5)» وفيه 
حماد -وهو ابن أبي سليان- وهو "صدوق له أوهام" كم في التقريب 
(ص1726١).‏ 


وقد وهم فيه حماد بن أبي سليان؛ فإنه تارة يرويه مرفوعا كا في هذه الرواية 
-إِنْلم يكن الوهم من دونه-. 

وتارة يرويه متصلا موقوفا... 

كما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (87”/5)» والقاسم بن سلام في الأموال 
(ص595).: وابن زنجويه في الأموال ("/ 41/5).: ,)١١5513(‏ 
(74/5) جميعهم من طريق سفيان النُوْرِيٌ» عَنْ حمَاد عَنْ إِبْرَاهِيم) عَنْ 
علقم عر ادل تسعوديبة. 

وتارة يرسله موقوفا -وهو الصواب-... 

كما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (87/5)» -ومن طريقه الطبراني في 
المعجم الكبير (9/ »-)171/٠‏ عن معمرء عن حماد» عن إبراهيم مرسلا. 


5 التخريج الجلي لما روي في زكاة الحلي 


وترم جانظل الروارة الريياة الرترية ناد ريج ناسو بر بدت رج 
الأموال (ص 545)» قال: عدن ِسْاعِيلُ بن إِْرَاِيمَ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي 
عَرُوبَة عَنْ أبي مَعْشَرِء عَنْ إِبْراهِيم به مرسلًا. 


ورجال هذا الإسناد ثتقات من رجال الشيخين» سوى أبي معشر. وهو زياد 
بن كليب الحنظلي» فمن رجال مسلم. إلا أن سعيد بن أبي عروبة كثير 
التدليس كما في التقريب (ص7379).» وقد عنعنه» وقد أخرج له الشيخان 
بالعنعنة في المتابعات: 


ومبذه الطريق مع طريق معمر عن حماد يترجح أن إبراهيم يم النخعي أرسله 
عن ابن مسعود؛ لآن حمادا لم يتابع إلا على هذه الرواية المرسلة الموقوفة. 
تاسعا: عَنْ جَابرِ صََلََُنه عَنِ النبيّ 2 لقال «لِيْسَ في الل دَكَاةً) . 
أخرجه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (؟7/ 57 )؛ أَْبَأنَا أَحمَدَ بْنُ 
الحْسَنِ بْن الْبَنَّا قَالَ: َنْبا أَبُو اليب الطََّرِيٌ» حَدَتَنا أبُو تُحَمَدِ عَبْدُ الله بْنُ 
مد حدننا أخمد بن المظفرء حَدَتنَ َمَد ْنُعُمَرَبْنِ حوصلة» حدئنا 


- 
00 0 و2 22 


إبرَا هيم بن أُيُوبء حَدَّثنَا عَافِيَة : نِن بوبم عَن لبت بن سني عن أن الريء 


وإسناده ضعيف؛ فيه أحمد بن المظفرء والأقرب أنه ابن يزداد العطار, لم نجد 


من ترجم له وفيه أحمد بن عمر بن حوصلة» وصوابه أحمد بن عمير بن 


م التخريج الجلي لما روي في زكاة الحلي 


جوصاكم جاء في تنقيح التحقيق لابن عبد الحادي (211/1)» وتنقيح 
التحقيق للذهبى (41/1*). 

وابن جوصا قال فيه الدارقطني في سؤالات السلمي (ص”7١٠١):‏ "تفرد 
بأحاديث ولم يكن بالقوي". 

وقال الطبراني فيه في المعجم الصغير :)"0/١(‏ ل 
وج 0 


و كي ل وو 


وفيه إبراهيم بن أيوبء والأظهر أنه أبو إسحاق الطحاوي المصر.ي» وقد 
ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام (55/57)» ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلا. 
وفيه عافية بن أيوبء قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/1 5): "سَئل 
أبو زرعة عن عافية بن أيوبء فقال: "أبو عبيدة عافية بن أيوب هو مصرى 
ليس به بأس". وقال فيه الذهبي في الميزان (7”08/5): "تكلم فيه. ما هو 
بحجة» وفيه جهالة ". 


2 عو 1 شمر 


ويظهر أنه حصل قلب في إسناد هذا الحديث» فقد جاء فيه: ابو تحمل عبد 


الوق َي حدقا ادهو امبر وصير اندها ا مر لذ" اله 
المظفر حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد"» ذلك أن هذا الترتيب ذكر في عدة 


م التخريج الجلي لما روي في زكاة الحلي 
أسانيد في بعض المراجع مثل تغليق التعليق في عدة مواضع فيه» وفي غيره 
من المراجع» واللّه أعلم. 

وأحمد بن الحسن بن البنا ثقة مترجم في التقييد لابن نقطة (ص 175)» وأَبُو 
الطبّبٍ الطبرِي هو طاهِرٌ بن عَبّْدِ الله بن طاهر» وهو ثقة مترجم في سير 


أعلام النبلاء 511 17/4). 


ال ل مال ال ل لمم ب 
أنه حديث باطل» » فقال: 'وَالَذِي يُرْوَى عَنْ حَافِيَةَ بْنٍ أيُوبَء عَن اللَّيْثِء عَنْ 
أب الزْبيِ عَنْ جَابرِ مَرْهُوعَا بَاطِلُ لا أُضْل لَه وَعَافِيَةُبْنُ أيُوبَ تَجْهُولٌ» فَمَنِ 
تع به فوا كان مقر يبيو كا لاتب بو تلفق 
الاختجَاج برِوَايَة به الكَذَابِينَ وَالنَّهْيَعْصِمُنًا منْ أَمْثَلِهِ ". |.ه 


م التخريج الجلي لما روي في زكاة الحلي 


فصل في ما روي عن الصحابي ردَااَدْعنهم: 


و دور 


'/ عَنِ ابْنِ عمَرٌَ ودَليَدعَنْعاء قَالَ : "لِيْسَ في الل رَكَاة‎ .١ 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (87/5)» ومن طريقه الدارقطني في سننه‎ 
2777 وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني (ص‎ .»205/5( 
وموطأه (ص١2)» وعنه سحنون‎ »)١١١/١( وأخرجه ابن وهب في جامعه‎ 
في المدونة (301/1): ومن طريق ابن وهب البيهقي في السنن الكبرى‎ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/77/7) جميعهم من طرق‎ »)7377/4( 
عن نافع» عن ابن عمر وَدََيَدعَنْهًا به.‎ 


َم لدرخ مِنْ حُلِيّهنَ الزَّكاة. 

أخرجه مالك في الموطاً (؟707/5), وعنه الشافعي في الأم (55/5), 
وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (41/4/7)» والطحاوي في أحكام القرآن 
(6©21 والبيهقي في السنن الكبرى (777/5)» وفي السئن الصغرى 
(25/5)). وفي معرفة السنن والآثار (777/5), (179/7)؛ جميعهم من 
طرق عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر ووَدَليَدعَنْهَا به. 


م التخريج الجلي لما روي في زكاة الحلي 


]| وعدا ماو 


”". عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عمَرَ رَوَِيَدعَنْها أنه كان يوَوّجُ الم من بات عل 
212 لاني نم لاير للك ريك الاق قال فكاتوا ل طون 
عَنُْ؛ يَعْنِي الزَّكَاةً. 
أخرجه القاسم بن سلام في الأموال (ص ٠‏ 0)؛ حَدَئَنَا إِسْمعِيلُ بن 
ِبْرَاهِيمَ» عَنْ أيُوبَ» عَنْ نَافِع به. 
وإسناده صحيح على شرط الشيخين. إساعيل : بن إبراهيم هو ابن علية. 
وأيوب هو السختياني. 

4. عَنِ ابْن عمَرَ َََيَدعَنْعاء قَالّ: ' رَكَاةٌ الل عَارِيتةُ ". 
ريط لبوق قن الست الكو ال-0 كو عق الله اا 
وَأَيُو سَعِيدِ بْنُ أبي عَمْرِو قَالَا: فا اولاني كدر : يقذو كه ها التي ذه 
تار اكير موود عبن ل ان بعرم 


0 2 20 


ابن عمَرٌ وَيَعَنعًا به. 

وإسناده ضعيف؛ فيه كامل , بن العلاء التميمي» وهو صدوق يخطئ كا في 
التقربب (ص559)» وقد تفرد به» وفيه حبيب بن أبي ثابت» وهو كثير 
الإرسال والتدليس كا في التقريب (ص ».)١5١‏ وقد عنعنه. وبقية رجاله 
موثقون. 


ابن أي عمرو هو محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان النيسابوريٌ 


5 التخريج الجلي لما روي في زكاة الحلي 


يننا 


لقا مسابو + 


وأبو العباس هو محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان قال 
الذهبي في السير (7 51١‏ 6): "الإمام المحرّثء مسند العصرء رحلة الوقت". 


واوعماة هو نالك ون انذاغيل المدى آنو خسان الكوقه» وغر ثقة نشقة 
من رجال الشيخين. 


>0 
أ ره 1000 


عن أَسْء وَدََدَتَعَتعاء با جا كَانَتْ حل يناما اذهب قِيمّته حَخْسُونَ 


أخرجه عبد اللّه بن الإمام أحمد في مسائله (ص55١)»‏ وإسحاق بن راهويه 
في مسنده (175/0).» واد بن أبي شيبة في المصنف (7/ »)١50‏ وابن زنجويه 
في الأموال (941/94/7), والدارقطني في سننه (7/ 5 ٠‏ 205» والبيهقي في السنن 
الكبرى (775/5). وفي معرفة السنن والآثار(0/57٠1١)»‏ وأبوبكر 
النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني (ص 5 “77)؛ جميعهم من طرق عن 
هسام بن عروة» عَن فَاطِمَّة بنت المنذر» عن أساء بنت أب بكر وَيَدعَنكًا به. 


التخريج الجلي لماروي في زكاة الحلي 


2 


ال ا 


ل 


فلم نكن تُركَيه. 


والمنذر بن عبد اللّه بن المنذر مقل في الرواية» ولا يعرف في شأنه جرح أو 
تعديل» فهو أقرب إلى أن يكون مجهول الحال» فقد ذكره البخاري في التاريخ 
الكبير 2709/1 وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7547/8)» ولم يذكرا 
فيه جرحًا أو تعديلاء وذكره ابن حبان في الثقات (218/1)» وقال ابن 
حجر في التقريب (ص5 : 0): "مقبول". 

وأساء التي في روايات الأثر هي بنت أبي بكر كما جاء مصررحًا باسمها في 
مسند إسحاق بن راهويه» وفاطمة بنت المنذر -وهي زوج هشام بن عروة- 
روت عن أساء بنت أبي بكر وَزْبَهَعَنْهَاه وهي جدتبهاء وقد اعتمد كل من 
البيهقي والحافظ ابن حجر على أن أساء التي في هذا الأثر هي بنت أب بكر 
والأظهر أن النسبة التي في المدونة خطأ من المنذر بن عبد اللّه» والله أعلم. 


5 التخريج الجلي لما روي في زكاة الحلي 


ثالمًا: عائشة د يَتَدُعَتَهَا. 

١‏ عن عَادِمَةَ رَوْج لولأا كا نتْ بي بَنَاتِ أَحِيهَا يَكَامَى في حَجْرهًا 
كن الم فلا تحرج مِنْ حُلِيهنَ الزَّكَا كَاة. 

وفي رواية أن عَمْرَةبْتِ عب رحن سَألَت عَافِمَه يَلنَدعَتهَا عَنْ حل حَا؛ 


هَل عَلَيْهَا فيه صَدَفَة؟ قَالَتْ: "لا". 

أخرجه الإمام مالك في الموطأ (2751/5)» وعنه ابن القاسم في المدونة 
(5/1”» والشافعي في الأم (؟/5 5)» ومن طريقه البيهقي في السئن 
الكبرى (2777/5» وفي معرفة السنن والآثار .)١1794/57(‏ وأخرجه ابن 
زنجويه في الآأموال (91/9/7)) والببهقي في السنن الصغرى (؟/51) من 
طرق عن مالك عَنْ عَبْدِ الرَّحمن بْنِ الْفَاسِمء عَنْ أبِيوه عن عَائِشَةَ ينها 


به. 
وإسناده صحيح على شرط الشيخين» وهذا الأثر مشهور عن عائشة 
صَدَلنَهَعَْهَاك فقد رواه عنها القاسم بن محمد» وعمرة بنت عبّد الر حمن» وعطاء 
عي مل يد ال 
طريق 35 الثوري» عن عبد عن بن ا به. 


م التخريج الجلي لما روي في زكاة الحلي 


وأخرجه القاسم بن سلام في الأموال (ص 5٠‏ 5). ومن طريقه أبو بكر 
النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني (ص ”07777 وأخرجه ابن زنجويه 
في الأموال (41/4/7)» وابن أبي شيبة في المصنف )١55/7(‏ جميعهم من 
طرق عن القاسم بن محمد بنحوه. 

عن عائشة بنحوه. 


وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (87/5)» وابن أبي شيبة في مصنفه 
عمرة بنت عبد ال ر حمن» عن عائشة بنحوه. 


مر ا ان 


رافظ فلل هد الرقاقة أن 1202 العو لذ وو لت عانقة ع شر كا 
هَل عَلَيْهَا فيه صَدَقَة؟ قَالَتْ: "لا". 


وأخرجه الشافعي في الآم (5/7 5)» ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن 
والآثار :)١179/57(‏ وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (91/4/7) من طريق 
ابْنٍ أب مُلَيْكَةَ عن عَائْسّة بنحوه. 


عد ف اخ لهج رمو يفك 12 اق اوا تخ و فوا > 5ه اه برو 
.١‏ عن عائشة رَوَانَدُعَنْغَاء قالت: "لا بأس بلبس الل إذا أعطيت ركاته ". 


أخرجه القاسم بن سلام في الأموال (ص22575» وابن الأعرابي في معجمه 


5 التخريج الجلي لما روي في زكاة الحلي 


.ىس اه ابر له 1 0 5 ور > اه 
الكبرى (1124/4) جميعهم من طرق عَنْ حسَيْن بن ذكوان المعَلَمِه عَنْ 
َه 3 2 مه سه 2ه سهكَّه 0_6 هلي 
عمرو بن شعيب» عن عروة بْنِ الزْبَيرِ» عن عائشة به. 


وإسناده ضعيف»ء ومتنه منكر؛ فيه عمرو بن شعيبء وتقدم بيان الراجح في 
أمره من أنه لا يحتج به» وقد خالف في هذا الأثر جمعًا من رووه عن عائشة 
صِعَلنَدُعَنْهَا بخلاف هذه الرواية كى] تقدم. 


و 


يي سو عل 


رابعا: عبد الله بن عمرو بن العاص 'كََانَدُعَنهًا. 


عَنْ سَالم السَّهُمِيٌ قَالَ: كَانَ عَبْدٌ الله بْنُ عَمْرِو يَأَمُرْنيٍ أن أَجْمَمَ حل بَنَاتِهِ كل 


بر 


أخرجه القاسم بن سلام في الأموال (ص57/8), والدارقطني في سننه 
(2201/0» ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (775/5) من طريق 
حُسَيْنٍ لمحل عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبِء عَنْ سَاِ السهمي-مولى عبد الله بن 
عمرو-» عن عبد اللّه بن عمرو به. ْ 


ل سح قر 


خامسا: عبد الله بن مسعود رَكََانَدُعَنْةُ. 


مد هد مه 00 


سه اناه لير ل عه ا مر لج ول ونون از :1 6س 
عن عبد الله بن مسعودٍ وَانس بن مَالِكِ ضَتَدَعنفا أَمّنَ) كَانَا يتقولان: "ليس 
0 يت ل ا ا 7 ا روم 
في الل رَكَاة إذا كان يعار وينتفع به". 
كَل اه 


ا ا لي نر اق اح نود م 2 مرج ٠‏ س8 دام ره 
أخرجه سحنون فى المدونة )3١57/1١(‏ قال شهب: عن ابن لميعة» عن عارّة 
ك ل ل يي مس هل ري اسم هسه له بق 56 ل عي 5 0 

بْنِ عْزِيَة» حَدَنه عنْ رَبِيعَة» عَنْ عبد الله بْن مَسْعودٍ وَأَنّس بْن مَالِكِ به. 


م التخريج الجلي لما روي في زكاة الحلي 


وإسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن لهيعة» وهو ضعيف. والراوي عنه ليس من 
العبادلة» فلا يعتبر بهذه الرواية» وعمارة بن غزية "لا بأس به" كا في التقريب 
(صن؟ة .)5٠‏ 


وأشهب هو ابن عبد العزيز القيسي. المصريء وهو ثقة مترجم في التهذيب. 
وربيعة هو ابن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي» وهو ثقة من رجال 


عَنْ عُمَرَ بْن الخعلَابٍ وَوَإئهعَنك أَنَّهُ كب إِلَ بَحْضٍ غْيلِه؛ أن 'مُرْ مَنْ قبَلّكَ 
ل ا لي ةا 0 د الل انا 
وَالسَّلَامُ ". 

أخرجه ابن أبي شيبة في الملصنف »)١97/7”(‏ وابن زنجويه في الأموال 
("/لاة 4). والبخاري في التاريخ الكبير »)7١١//5(‏ ومن طريقه البيهقي 
في السنن الكبرى (185/4؟) جميعهم من طرق عن المُسَاوِ عَنْ شعَيْبٍ بْنِ 
يَسَارِهِ عن عمر بن الخطاب وَلَةُعَنَةُ به. 

وإسناده ضعيف؛ لأن شعيبا أرسله عن عمر كما بين البخاري في التاريخ 
الكبير» وشعيب بن يسار هو مولى لابن عباس ذكره البخاري في التاريخ 


الكبير (271177/5» وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ 57 237). ولم يذكرا 
فيه جرحًا أو تعديلاء وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 00 7). 


5 التخريج الجلي لما روي في زكاة الحلي يي للا كيس 


سابعا: أنس بن مالك رََعَانَدْعَنْهُ. 

ا عَنْ عع بن شلئيه قال#اسألث أن ين انق عن لشن نثال: 
أخرجه القاسم بن سلام في الأموال (ص ٠‏ 5 2)» وعبد الله بن الإمام أحمد 
فمسائل آبية (ضن 4)115 وآبو ذكر التسانوري فق الزياذانة عل كثاب المزي 
(ص 5 077 وعنه الدارقطني في سننه (2007/7)» ومن طريقه البيهقي في 
السئن الكبرى (27777/5» وفي معرفة السنن والآثار »)١14٠/5(‏ وأخرجه 
ابن زنجويه في الأموال (41/4/7) جميعهم من طرق عن شَرِيكِ... 


وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (417/4/7)» والبخاري في التاريخ الكبير 
0 من طريق إسراثيل بن يونس... 


اطت اس واس ون سح قدو عو اس بر نري و ويه 


وعلي بن سليم أبو سليم الجزار ذكره البخاري في التاريخ الكبير (57/ 20717 
وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2188/57). ول يذكرا فيه جرحًا أو 
تعديلاء وذكره ابن حبان في الثقات .)١357/60(‏ 


وتقل الشافط ابن رق إتناق المينرة (144/9)اعنن الدارقطق قوله: 
"هذا الإِسْنَادُ لا يَأسَ به". 


5 التخريج الجلي لما روي في زكاة الحلي لاسو ولي كيس 


تنبيه: جاء في المطبوع من التاريخ الكبير للبخاري أن أنسا يلنَدْعَنَهُ أجاب 
بانعم "2 وهذا إما أن يكون تحريفا في المطبوع. أو وَهما من الراوي؛ لخالفته 
في هذه اللفظة ما عند ابن زنجويه من طريق إسرائيل» ولما جاء من طريق 
شريك كا سبقء والله أعلم. 

الى كانه كنيد تاه "ذا كاوخرة بكار واي كت 


6 


- و- 
له ل سانا 


مَرَةَ واحجدة . 

أخرجه ابن أبي شيبة في الملصنف »)١155/7”(‏ وابن زنجويه في الأموال 
(9ه,ه والبيهقي في السنئن الكبرى (717/5) جميعهم من طرق عن 
سعيد. عن قتادة» عن أنس وَدَلَدعَنْهُ به. 


وإسناده صحيح على شرط الشيخين» سعيد هو ابن أبي عروبة» وقتادة هو 


.١‏ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيَارِ فَالَ: سَأَلْتُ جَابرَ بْنَ عبد اللَّهِعَنِ الح هَل 
26 ات 2ه عا مد ب التي قد رن وا 
فيه رَكَاة؟ قَالَ: "لا". قلْت: إن كَانَ أَلْفَ ديئار؟ قَالَ: "الألف كثبك". 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (87/5)؛ عن معمر وسفيان الثوري وابن 


وأخرجه الطحاوي في أحكام القرآن )517/١(‏ من طريق سفيان الثوري 


م التخريج الجلي لما روي في زكاة الحلي لاسو ويا كيس 
وأخرجه الشافعي في الأم (5/7 5)» ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 


(7377/5). وفي معرفة السنن والآثار .)١94/57(‏ وأخرجه الطحاوي في 
أحكام القرآن (757/1)؛ من طريق سفيان بن عيينة... 


وأخرجه القاسم بن سلام في الآموال (ص 1:٠‏ 0) من طريق أيوب... 
معمرء وسفيان الثوري» وابن جريج» وسفيان بن عبينة» وأيوب» وشعبة 
جميعهم عن عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله ريَدَليَدَعَنَعَا به. 
وإسناده صحيح عل شرط الشيخين. 

3 عن أن ال ساعن جايو لقنل نال "لا كات 1 

تلت فيه لفاو ياو قال ا 1 

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (875/5)» وابن أبي شيبة في مصنفه 
١55 /(‏ ). وابن الأعرابي في معجمه (4705/7). وابن زنجويه في الأموال 
( جميعهم من طريق ابن جريج... 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 87) عن معمر وأيوب... 


وأخرجه سحنون في المدونة )7١7/1(‏ من طريق ابن لهيعة» عن خالد بن 


التخريج الجلي لما روي في زكاة الحلي سن _سى ا يس 


ابن جريج» ومعمرء وأيوب,. وخالد بن يزيد جميعهم عن أبي الزبير» عن 
جابر رَصَوَلَدْعَنَهُ به. 


وإسناد هذا الأثر صحيح على شرط مسلم. فقد احتج مسلم في صحيحه 
برواية أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس- عن جابر بالعنعنة. 
؟٠.‏ عن الشعبيء عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ الله َتَدعَنعا قَالَ: "لَبْسَ في الح 
0 
ل ا ل 
رَيْدِ الع ثناإسْمَاعِيل بن إ: اجيم بن غَالٍِ الزعْمَرَاه ثنا أب عَنْ صَالِحٍ 
بن عَمْروء عَنْ أبي عَمَرَةَ مَيْمُونِ عَنِ الشّعْبِيٌ به. 
وإسناده ضعيف جدًا؛ فيه أبو حمزة ميمون القصاب. وهو "ضعيف" كما في 
التقريب (ص2)205. ونقل المزي في #بذيب الكمال (3117/74) في ترجمته 
عن الإمام أحمد أنه "متروك الحديث"» وعن ابن معين "لا يكتب حديثه". 
وعن البخاري "ذاهب الحديث". 


020 


وقال الإمام الدارقطني رَحمَهَادَ اي الع لاني ل داف فون 


ه- 0 7 لل 


3 ا صَدَلتَدُعَنهًاء قَالّ: ا قطي 
لوس ار و عَارِيَتهُ إِذَا رَكَّاهُ مَرّةَ". 


م التخريج الجلي لما روي في زكاة الحلي لسو وي كيس 


أخرجه ابن زنجويه في الأموال (41/4/7)؛ أنا عَإِنٌّ بن الْحَسَنء عَن ابن 
المبَارَكِ عَنٍ المتنى بْنِ الصّبّاح» عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابرِ بْنِ عبد اللّهِ به. 


وإسناده ضعيف. فيه المثنى بن الصباح» وهو "بع" كواق التقوييف 


وعلي بن الحسن هو ابن شقيق المروزي» وعطاء هو ابن أبي رباح. 


مم6 + 5 35 قد 


م التخريج الجلي لما روي في زكاة الحلي 


خحاتمص: 

إن فيا سقناه وأوردناه في هذا المبحث كفاية» لمن أراد الرشاد والحداية» طالب 
الحق في مسألة كثر الاختلاف فيها والتنازع» والأخذ والرد والتدافع» فال 
اللّه التوفيق في القول والعملء» والإخلاص في السر والعلن, إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 
وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين» وصل الله وسلم على أشرف الأنبياء 
والمرسلين. 

مكتب البحوث والدراسات 


' المختارق معونات العفار لسو ولاو كيمس 


مقدمة مكتب البحوث والدراسات 
الحمد لله القهارء والصلاة والسلام على المختار» وعلى آله وأصحابه 
الأبرار» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار» أما بعد: 
فلما من الله تعالى على المسلمين بدولة تحكم بشرع الله وتنبذ القوانين 
الوضعية» وتوالى أولياء الله وتعادي أعداءه» وتقيم الحدود. وتحفظ البيضة. 
صعيد» فحرب عسكرية؛ في إثر حرب اقتصادية» وحرب إعلامية... إلخ 
وفق أسالسة ضير بهم أن يظهروا مسالمتهم لرعايا الدولة الإسلامية» فيبادروا 
بفتح أبواب الإغاثة عبر جمعياتهم التي تتبرع بالأليسة والأطعمة والأدوية. 
وأنواع كثيرة من المعونات. 
فهل من المصلحة ترك هؤلاء وما أرادواء أم أن المصلحة في الأخذ على 
أيديهم وإن فاتت بعض المصالح الآنية؟ 
ولأجل الإجابة على هذا السؤال لابد من تخريج المسألة تخريجا شرعياء 
والنظر في أدلة المسألة من الكتاب والسنة» والاستعانة بفهوم العلماء» حتى 
نصل إلى الحكم الشرعي الذي فيه المصالح الدنيوية والأخروية. 
عَنْ رَافِع بْنِ حَدِيِ وَدَلَدَعَنَك قَالَ: كنا نُحَاقَلُ الْأَرْض عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ اللّهِ 
كلك كر بها بالتّْثِ وَادبع» وَالطّعام الحَُمّى» فَجاءنا ذَاتَ يم وَل من 


' المختارق معونات الكفار 


3 م ا ل و ل 
ال اراس 


ع 


ع 124 . عاى دع 1 شر صكَلارت 
عمُومَتِيء فَقَالَ: عبان 0 الم قلا عَنْ ٍ 


لطا الى . َأَمرَ وب الْأوْضٍ ريه كه راع 
وكا سر دللك) ارو مسيم 

لذا فقد قمنا في (مكتب البحوث والدراسات) بوضع رسالة مختصرة في ضبط 
مسألة قبول معونات الكفار أو ردهاء وسمناها ب (المخثار في معونات 
الكفار). 


نسآل الله أن ينفع بها العباد والبلاد» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 
وصل الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. 


وغ مغر شر 
©9191 


' المختارق معونات الكفار لسو وو كيس 


٠» 


تمقيد 


»و 


ا 


7 
9 
1 د دق 52د 


قال الله تعالى: +/ وَل رص عَنك الوه وَلَا ألتصَرى حَقٌ تَيِمْ مِلَهمْ قل إِت هُدَى 


لَه هو أَشُدَئ ون أتبَعْتَ أهواءهم بَعْدَ ألذِى جك مِنَ الْعِلرٍ ما لَك مِنَ أله من وي ولا 
َصِيي أ البقرة بدا 

8 8 . 207 ص 2 2 2 سوك + رو 7 أ 
0 تن أَهْلٍ الكتي لو يردوتكم من بَعَدٍ 


3 غود صمي سا لس بم سس ص بر ص يس و هه ةر ررر 
وقال تعالى: # يتأيمًا الِْينَ َامَنُوَأْ لا تَنَخِدْواً يطانة من دونكم لا يالودكم 


0 28 2 6ج و أ[ لاسا بمج . يري بربرم عدو له 
, دواما فد بدت الغضاة مِنْ أَفوههمٌ ما تختقى صذوره أكير قد 
00 د | سيره يد بوم ج 2 8< 6 1 15ب روء دب و ع سل للج وم 
يكن لج لبي إن قَلونَ (14) هتأنتم أو جبونهم ولا حو تومنو 


8 ِ - - 

مءدس لا 5 ل سل سير سر آ | ا سس ف سر لد و سرس صرح ج02 سل رر صحسا وم 
٠ ١‏ م 2ه - و 7< يو 2 مم 

بالكتب لو وإذا لوأ ءامنا و إذا خلوًا عصّوا عليّكم الأنامل مِن الغْيْلٍ قل 


و ره له اسؤاظة يه مص داهم ل ص بو 
مونوا يغيظِحم إن ا عَلِمبدَاتٍ ألصدُور (00 آل عمران 114 -ولا 


' المكتان فق :معونات الكفار لاسو وابوو يس 


ففي هذه الآيات يبين الله سبحانه وتعالى لنا عظيم عداوة الكفار للمسلمين, 
وعظيم ما يكنونه لهم من حسد وبغضاء وحقد 


وعليه؛ فإن مقتضى تصديق ما ذكره الله عنهم أن نوقن أنهم لا يحبون الخير 
لناء وأنهم يحسدوننا ويحقدون عليناء وأَئّهم يفرحون با يسوؤّناء آل لا 
تؤمن غائلتهم. ولا يؤمن الي كا عالبعير ليع : لا تكرمُوهُمْ إذ 
هو - يوو 01 هص 


اميم | دسل تَدْنُوَهُمْ ! إِذ أَقْصَاهُمُ اللّهُ وَل َأَعَنُوهُمْ إذ حَويتم لله عز 
وَجَل .[أخرجه البيهقي بسند صحيح]. 


422 


0 المختار في معونات الكفار لسو واو كيس 
فصل 
مسألة قبول هدية الكافر أو ردها 


لا شك أن قبول هدية الكافر وأعطيته تدخل من حيث الجملة في بره 
والتلطف معه. وقد أذن الله تعالى في برّ من لم يقاتلنا في الدين» ومنع من 
موالاة من قاتلنا في الدين. 


تبروهرٌ 2 ل 0 أنه ضحت 5 طِينَ 4 نما ب 0 أسَّدُ عن لذبن فاكلو: في 
لذبن وجو كم ين ديرك وَظهَروأ عل حراس أن كوا 6 ومن من يلول َوْليِكَ هم 
الَدِلِمُونَ 0 

وثبت عن النبي كَليِلْهِ أنه قبل هدايا بعض الكفار»ء ورد بعضهاء لذلك 
اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم قبول هدية الكافر. 

قال الإمام البخاري رَِمَدُلَكَهُ في صحيحه: وَقَااً 


عَنِ الي وَل : 


و 
"مَاجَرٌ إِبْرَاهِيمٌ عَلَيِْ السَّلآمُ بِسَارَة فَدَحَلَ قَرْيَةَ فيهًا مَلِكْ أ جَتَابٌ قَقَالَ: 


220 م 2 7 ست و سرح قر 27 مو 0-617 و صا 
وروى بإسناده عن انس بن مَالِكِ َلِنَدْعَنَةُ : أن بهودية انتِ النبي و 
20000 6 


' المكتان فق :معونات الكفار لسو سو يس 


وَكَالَ أبُو حُمَيْدِ: أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَهَ لِلبِيَ وكيك َغْلَهَبَيْضَاء وَكْسَاه برْدَاه وَكَنَتَ 
كعد سمه هو رمو 14 0 2ه لس 06> ظ صلالته يس ودع 

وروى بإسناده عن انس انَدُعَنَهُ قال: اهدي للج فيد جبة سندس» 

وَكَانَ يَنْهَى عَن ارين فَعَحِبَ النَّاسٌُ مِنْهّا فَقَالَ: (وَالَّذِي نَفْسٌ محمد بيده 


عمو 
هس 


َنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ في الجن حَسَنْ من هَذا). 


وروى ابداقه عن 7 لحن سْ أبى , ا كد قال: 
ا ع ساسا 0 0 آ-ه 


له وَسَلَّمَ تلآئينَ وَمَِدَ قَقَالَ الي كا 


ادم 
ا 
زهت 
ووس 
- 
0 
3 
1١‏ 
مات 
١‏ 
1١‏ 
3 


0 م 2 سن الو ا 3 
ل لون أ جه ول كار كلما 
أ ع 2 7 


طوِيل بعتم ىَ يَسُوفهَا مَك الي كلل يك 


براك اراي ودار سي ل عاد يعار الاير رونَدْعَنَُ 


22006 1 0 227 .: 7 0 000 7 و كَ 
َكَاَْ َه وين لني وك مغرقة قبل أن يعَث -. بعِث النبي 5 

200 3 ب ل اين 7 ل ا 2 
أهدى لقرتة قال نويه إبلا. أَبَى ألما وَقَالَ: (إنَا لا تقل رَيْدَ 
كين قال ابن عون: وَمَا رَبْدٌ المُشْركِينَ؟ قَالَ الحسن: رِفَدَهُم 


-ه 57 


هديتهم. ٠‏ [سنده صحيح ]. 


وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن عامر بن مالك: أنه قدم على رسول 
الله َلِْهّ . وهو مشركء فعرض عليه رسول الله كلَيِلْةِ الإسلام فأبى أن 


' المكتانقق :معونات الكفار لسو ووو كيس 


يسلمء وأهدى لرسول الله وَل هدية» فقال رسول الله وليه :(إني لا أقبل 
وسو أخرجه عبد الرزاق والطبراني في الكبير» قال الحافظ ابن حجر 
رح لل للَهُ: رجاله ثقات إلا أنه مرسلء» وقد وصله بعضهم عن الزهري ولا 
يصح. [الفتح .]71١/0‏ 

وروى أحمد بسند ضعيف عن عامر بن عبد اللّه بن الزبير 'وَدَيَمعَنْعَا قال: 
"قدمت قتيلة ابنة عبد العزي بن سعد على ابنتها أسماء بهدايا ضباب واقط 
وسمن وهي مشركة فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها يه نوالت 
عائشة النبي وَلَِلَدٌ فأنزل الله تعالى: +[ لابتهك أَلَهُعِن نين لم يلو في دين 
4 إلى آخر الآية... فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها". 


0 المختار فى معونات الكفار 
فصل 
أقوال العلماء فى المسألة حول الآيات الواردة فى هذه المسألة 


من المعلوم أن مسألة هدية الكافر ليست مسألة نازلة» بل هي مسألة قديمة 
حديثة» تكلم أهل العلم حواء وفصلوها وذكروا الخلاف فيها. 


لا سيما أثناء كلامهم في تفسير آيات سورة الممتحنة» قال تعالى: + ليه 

أ ل جوم من ديرم أن ببروهر وَنَفَسِطواأ إِلوَم إن أله 
حت المتيون لك سايم أنه 2 ع ل فى لي وليب سر يقن وم 

هوأ عل إحرا جك أن كو ره ومن يلوط توليك مم القَديمُونَ أ الممتحنة: 8 -4 

قال الإمام الطبري َه أَللّهُ: وأولى الأقوال ف ذلك بالصواب قول من 


0 


قال: عني بذلك: 8( لا يتهك أللَّهُ عن آلَنِينَ بن لم يلوح في لين 4 من جميع 
أصناف الملل والأديان أن تبرُوهم وتصلوهمء وتقسطوا إليهم إن الله عر 
وجل عم بقوله: + ادن مَتلوم في لد وج كم ين ديرم )4 جميع من كان 
ذلك صفته. فلم يخصصٌ به بعضًا دون بعضء ولا معنى لقول من قال: 
ذلك منسوخ. لأن بر المؤمن من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسبء أو 
من لا قرابة بينه وبينه ولا نسب غير محم ولا منهي عنه إذا لم يكن في ذلك 
دلالة له» أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام, أو تقوية لهم بكراع أو 
سلاح. قد بين صحة ما قلنا في ذلك, الخبر الذي ذكرناه عن ابن الزبير في 
قصة أساء وأمها. 


' المكتان فق :معونات الكفار ات 
وقوله: (إِنَّ أ 


إلى من أحسن إليهم. ١.ه‏ [تفسير الطبري 577/77]. 


ةجو 


7 هد#8 ل 0 بصي هك كهو 

وقال الرازي: اختلفوا في المرَادٍ مِنَّ ( الْدِينَ م يلوم ) َالأكترُونَ عَلَ أَمنْم 

َل الْعَهْدِ الّذِينَ عَامَدُوا رَسُول الله يَكِةِ عَلَ تك الِْنَالِ وَالُْظَامَرَةِ في 

0 وَهُمْ رَاعَة كانُو عَامَدُوا لرَسُولَ عل أن لا ياوه وََامخرجُوة. 
مَرَ الرّسُولُ عَلَيِْ السَّامُ بال وَالوقَاءٍ إ] مُدَةِ أَجَلِهِمْ وَهَذَا قَوْلُ ابْن 

0 

"0000 0 


ارو رع دايا فل كيه و1 ْنَا بشخو كاه را لبي 
كك أن ادعلها تفل ينهاو رفها رشن إلنها. 


مر 9 آ هه 2020000 3 5 م و ره عو ِ و 
وعن ابن عباس وللكُعنها انم قوم من بَنِي هاشم منهم العباس أخرجوا 
ة و ء 


وعن الحسن رمه قنك أن ل 0 سْتَأَمَرُوا رَسُولٌ الله يكيل في أَقْريَائِهمْ 
مِنَ المُشْرِِينَ أن يَصِلُوهُمْ فََنَْلَ اللّه تَعَالَ هَذِهِ الآية. 


ا 0 م 
وَقِيل الآيّة في امش ركِينَ 


هم 


' المكتان فق :معونات الكفار سسبو لاو يس 


سياد 


وقول (أن يَوَهْرٌ ) بَدَلَْ من (الَدِنَ لم يعَيوحٌ ) وَكَذَلِكَ (أن لوهم ) بَدَلْ 
لمن الّذِينَ قائلوكٌم) 


وَقَالَ أَهْلُ التأويل: هَذْهِ الكية ؟ َدَلْ عل جَوَا ِالْبِرَبيْنَ الممْركِينَ وَالمُسْلِمِينَ 
إن كانك لوالا تقطقة: 


يه 0 حت ار 


وقراة تكار كر ورلا ا ؟ قَالَ ابْنُ عباس لِنَدُعنها: يريد يد بِالصّلَةٍ 
وَغَيْرِ ها ِنَ اله يت السِطِينَ يُِيدُأَهْل ال وَالتوَاضصُلٍ. 


درفو اد الْذِينَ يَنْهَاهُمْ عَنْ صِلَيِهِمْ قَقَالَ: ( نابسح الم عن لذن محلو 
فالدينِ ) (أن تولَوَهم ) وَفيه لَطِيفَة: وَهِيَ أَنَهُ يُوَكُدُ قر 
عَنِألِْينَ لَه 56 وي 4 ا.ه [تفسير الرازي ١/79‏ 07]. 


و 
١‏ 
حلا 
- 
١‏ 3 
؟خْ 

5 - 
سر 

0 0 
0 


وقال الإمام القرطبي رََدَآانَهُ: قوله تعالى لا 


0 المختارق معونات الكفار لسو وباو كيم 
الأولى: هذه الآية رخصة من الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين 

ولم يقاتلوهم. 

قال ابن زيد : كان هذا في أول الإسلام عند الموادعة وترك الأمر بالقتال ثم 

نسخ. قال قتادة : نسختها: # فَاكَتلُوأ المشركين ل التوبة: ه 


وقيل: كان هذا الحكم لعلة وهو الصلح. فل) زال الصلح بفتح مكة نسخ 
الحكم وبقي الرسم يتلى. 

وقيل: هي مخصوصة في حلفاء النبي وَلَيِلُةّ ومن بينه وبينه عهد لم ينقضه ؛ 
قاله الحسن. 


وقال الكلبي: هم خزاعة وبنو الحارث بن عبد مناف. 


النساء والصبيان لآنهم ممن لا يقاتل ؛ فأذن الله في برهم. حكاه بعض 
اللفسريرة: 

وقال أكثر أهل التأويل : هي محكمة. واحتجوا بأن أسناة يلك أن بكر 
سألت النبي َيِل هل تصل أمها حين قدمت عليها مشركة ؟ قال: " نعم" 
خرجه البخاري ومسلم, وقيل: إن الآية فيها نزلت» روى عامر بن عبدالله 
بن الزبير عن أبيه : أن أبا بكر الصديق طلق امرأته قتيلة في الجاهلية » وهي 
أم أسماء بنت أبي بكر » فقدمت عليهم في المدة التي كانت فيها المهادنة بين 


7 المختار فى معونات الكفار 
رسول الله وَيَيِْكٌ وبين كفار قريش » فأهدت .» إلى أسماء بنت أبي بكر الصديق 
قرطاً وأشياء ؛ فكرهت أن تقبل منها حتى أتت رسول الله َكَلِيْةِ فذكرت 
ذلك له فأنزل الله تعالى : +[ لايتَها* أَلَهْعَنِ لين لم يُعُِوح في لين * ذكر 
هذا الخبر الماوردي وغيره » وخرجه أبو داود الطيالمبى في مسنده. 

ا د 7 عد سمسير ا و كر . 8 1" 
الثانية: قوله تعالى : ( أن تبروهرٌ ) أن" في موضع خفض على البدل من 
الْذِينَ" ؛ أي لا ينهاكم الله عن أن تبروا الذين لم يقاتلوكم. 
وهم خزاعة» صا حوا النبي كَلياْةّ على أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحدا؛ 
فأمر يبرهم والوفاء لهم إلى أجلهم ؛ حكاه الفراء. 
يريد به من العدل ؛ فإن العدل واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل ؛ قاله ابن 
الغرئ. 


ا 


وقال: قولهج ! لك كه أحنٍ َو أل ولج صم ون وموم و و 


عل إِحَرَا سكم أن كوا َم ومن يول وكيك مم امون الممتحنة: 4 

قوله تعالى: ©( إِنَما ميتي أمَهْعِن لذن فلُوه: في ألرينِ #أي جاهدوكم على الدين 
تر 3 4 وهم عتاة أهل مكة. +( وَظمرُ اع إِحراسِكُم أي 
عاونوا على إخراجكم وهم مشركو أهل مكة. |.ه [الجامع لأحكام8/١/58].‏ 


0 0 المكقان فق معونات الكفار حت‎ ٠ 


ذو 


وفالحة اهتوق كناف :157 الدزل لأدل 2 1 قال لطبي عَنْ 
أبي ب َي كَانَتْ في أوّل السام زَمَنَّ ا الْآَمْرِ بِالْقِتَالٍ ثم 


ا : # فََفَتلوا ألْمترك َمَتْركِنَ حَيتُ وَبَدتسُومْرٌ » + قَالَهُ قَنَادَ 
وَقِياً : كَانَتْ في أَهْلٍ الصّلْح فل زَالَه رَالَ حْكْمُهَا وَانتَهَى الْعَمَلُ بها بَعْد 
تنح مكة. 


و ل ان ي أَعَهَا 


2 
0 570 


0 


وَقِياً ا 07000 


ابره 


وَقِيلَ: إِنَا في صَعَفَةِ المؤْمِينَ عَنِ الجر حِينً] كَانَتِ اِجْرَةُ وَاجِبَةَ فَلَمْ 
يُنتطبمُواء وَعَل كل هذه الأ: قوَالٍ تَكُونْ قَدْ نُسَِّتْء بِمَوَاتِ وَقَتِهَا وَدَمَابِ 


42 22 فس راث كو كه | 6م 4 فق لعجي 1ن ده عت 5 َ 

وَالْقَوْلُ الثانى: إِيََّا محْكَمَةَ قَالَهُ أَيِضًا الْفَرْ طبن وَتَقَلَهُ عَنْ أَكثر أَهْل التأويل» 
ذه 0 3 ل الوا :5 0 5 0 7 -ه 7 
قل م أل للش أنه بت إلى كر تت جام إن 


سدع نا صركة ا عي مر 


ار ل 
عكري دكنيي 


- 


00 


في نا رجه وَدَكَرَ عَنِ الاوَرْ 


ماع 5 


/ وَقَالَ غين 2 000لا 


' المكتازقق معونات الكفار لاسو اي يس 


وَفْتٍ الت وَمَُْوم أن وَفتَ الْحذئةِ من الْقِسْم الأو الذي قِيلَ: إِنَّهُ مسو 
أَيْ ِانتِهَائَهَاء عله الي دار عِنْدَ الممَسرِينَبِنَ الإبحكام وَالمْخ. 


ني 


وَإِذَا رَجَعْنَا ِل سب نرُولٍ السورو يدا يضُوَة الشبب» تج أوْها تل 
بَعْدَ التهَاء الْعَهْدِ بد تقض المُثْركِينَ إِيّاهُ وَعِنْدَ مي الْشلوينَ لمَنْح مَكَة 
وَححَيء 1 0 َإِن كان فنك اخنئة نهل كان التْسَاعٌ دَاخَلَاتِ في الْعَهْدِ أ 
0 


-ه 
35 ا ام 2001 


م أَسْمَءَ عَلَ عَدّم الخ وَلَا عَلَ إِنْبَاته. 
جا إلى ثور ال جد لق ريا شهلة بل م ايب 
الوه العذاء؛ و1 يَظْهِرُ سُوءًا لهم وَهِيّ في الْكُفَارٍ أرب ينها ف 
الو لِدَنَ لإِحْسَانَ إِلَ مه علي إمَعلُوم ِالصَرُورَةٍ الشَّرْ عي 
وَعَلَيْه إن دَعوَى ى التشخ تحتَاحُ إِلَ دَلِيلٍ قَوِيّ يقَاوِم صَرَاحَةَ هَذَا ابص 
الشَّالِ» وهر روط الخ العْلُومَة ةف أصول اتسين ]اه 

وقال في أضواء البيان أيضا: إن الموْمِينَ إِذَا كَانُوا في حَالَةِ فوَةِ وَعَدَّم حََوْفٍ 
لون 2 يي لوا و الو الماك للق و 
رِّمْ بلعل وَالَاطٍمَعهم»وَهدَا َع ِنْ أن الإشكام وَالُسلمِين. 
بل وَفيه دعو إل السام بحسن املق ولف الْقَلُوبٍ الْإِحْسَانٍ إِآ 


0 


وَعَلَيْه؛ قلا دَلَالَة في 


مَنْ أَحْسَن إلبه |.ه 


وقال في أضواء البيان أيضا: وَفِ تَفْسِيرٍ آيَاتِ الْأَحْكام لِلشَّافِعِيٌ - رَحَهُ الله 


ا 


' المختار فى معونات الكفار اتا اه 


- مَبْحَتٌ هَاةٌ تَسُوقهُ أَيِضًا بنَصّه لِأَعمَييه: قَالَ الله عر عَرَّوَجَلَ: واو 
عَن الدِينَ ل يُمَِلوَح في ألربن 7 7 وَألنَه غلم : إن يشمن المسَلمِين تدر 


بي 
0 


0 2 7 - َه راعي ل سه 5-6 يَبِنْهُمْ >0 
مِنْ صِلَةِ الممْثْركِينَ أَخْسّبٌ ذَلِكَ لما تَرَلَ فَرْضُ جِهَادِهِمْ وَقَطْعٌ الْوَلَايَةِ ‏ 
وَبَينَهُمْ وَتَرّلَ: # لا جد يما 0 أله وَاَلْبَوَمٍ الآخر يادوت من حآد 
ا هه 


لَه وَرَسُولُ ‏ فَلََ حَافُوا أَنْ تَكُونَ الوَدَة الصّلَة بالُالٍ أَنْرَلَ: +( لاه ته ا أ 
َن انَل بعلو في ادن ولد جور من ديرم أن برهت وتْقسِطْوأ الوم إن أ 


و مث أ هو وه جو موّو سما 0 2 ع“ داو رو 
بحث ١‏ : إثما ينها / أله عن الزين قانلودم ف سد ل 


0104 


3 توزاعة يخ أن َم َس يرك 16ج هم الَو يئر (ن) » وَمَنْضُو . 
عَلَ عَدَم مُوَالاميِم كول تعال ا نا 5 اا 0 18 
وَالمّصَارَى أَولياء بَعْضهُمْ أَوْلِياُ خض وَمَنْ يَتوَهمْ مِنْكُمْ نه مِنْهُمْ إِنَّ الله ا 
َيدِي الْقَوْمَ الظَابينَ. 


ع ا 0 
لَه عََِْ وَأصْبَحُوا في فَبضَةٍ يِه َم يَكُونُوا بَعْدَ ذَلِكَ في مَوْقِفِ الْقَاِينَ: 
وَلَا مُظَاهِرِينَ عَلَ إِخرّاج المسْلَهِينَ من دَيَارهمْ م عَامَلَهُمُ الرَسُولُ ككل 
ا سر و ل و منَ المَرَ 
جَرَاءَ يَعْمَلُونَ لِسَابِهِ وَحِسَابٍ المُسْلِمِينَ ٠‏ قَلَمْ يَتَحِذْهُمْ عَبِيدًا يُسَحَرُهُمْ 
فيهّاء وَبَقِيَتْ َقِيَتْ مُعَامََتَهُمْ ؛ والقتيط 12:1 افوه ليان 


صن جح جنر 
20> 


0 المختار في معونات الكفار سس سي يس 
فصل 
أقوال العلماء حول الأحاديث الواردة فى المسألة 


لقد وردت أحاديث عديدة في مسألة هدية الكافر -تقدم ذكرها-» ولما كان 
ظاهر تلك الأحاديث التعارض اختلفت أقوال العلماء في توجيهها والجمع 
بينها. 


قال الإمام الخطابي رَحِمَدُانَهٌُ: الزيد العطاء» وفي رده هديته وجهان أحدهما 
أن يغيظه برد الهدية فيمتعض منه فيحمله ذلك على الاسلام. والآخر أن 
للهدية موضعاً من القلب» وقد روي تهادوا تحابواء ولا يجوز عليه يلي أن 
يميل بقلبه إلى مشرك فرد ا هدية قطعاً لسبب الميل. 


وقد ثبت أن النبي ولد قبل هدية النجائي وليس ذلك بخلاف لقوله نيت 
عن زبد المشركين لأنه رجل من أهل الكتاب ليس بمشرك» وقد أبيح لنا 
طعام أهل الكتاب ونكاحهم وذلك خلاف حكم أهل الشرك. ا.ه معام 
السنن7/١5].‏ 

وقال الإمام ابن بطال رَحِمَدُألنَهُ: وأكثر العلماء على أنه لا يجوز ذلك لغير 
النبي لكي من الأمراء إذا كان قبولها منهم على جهة الاستبداد بها دون 
رعيته؛ لأنه إن أهدى له ذلك من أجل أنه أمير الجيشء وليس النبى ياك في 
ذلك كغيره؛ لآنه *خصوص با أفاء الله عليه من أموال الكفار من غير قتال. 


' المكتان فق :معونات الكفار لاسو وي يس 


وقد اختلف العلماء في هدايا المشركين» فقال ابن حبيب: ما أهداه الحربي إلى 
والي الجيش كان الوالي الأعظم أو من دونه فهو مغنم؛ لأنه لم ينله إلا بهم 
وفيه المخمسء وهو قول الأوزاعي, ومحمد بن الحسن. 


وقال أبو يوسف: ما أهدى إلى والى الجيش فهو له خاصة؛ وكذلك ما يعطاه 
نينول 


وقال محمد بن الحسن: ولو أهدى العدو إلى رجل من المسلمين ليبس 
بقائد ولا أمير هدية» فلا بأس أن يأخذهاء وتكون له دون العسكرء وهو 
قول الأوزاعيء وابن القاسم صاحب مالك. 


فإن قيل: فقد روى عن النبي كَلَِدْةٌ أن عياض بن حمار أهدى إلى النبي 216 
هدية» أو ناقة» فقال: (أسلمت؟) » قال: لاء فلم يقبلهاء وقال: (إني نيت 
عن زبد المشركين) » رواه شعبة» عن قتادة» عن أب العلاء يزيد بن عبد الله 
عن عياض بن حمار» وهذا معارض لما روى عن الرسول كَل من قبول 
هدايا المشركين» فهو ناسخ لما. قيل: يحتمل أن يكون ترك قبول هديته لما في 
ذلك من التأنيس والتحاب» ومن حاد الله وشاقه حرم على المؤمنين موا لاته. 
ألا ترى أنه عَلَيّهِ السّلام جعل علة ردها لما لم يسلم» وقد روى معمرء عن 
الزهريء عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك, قال: جاء ملاعب الأسنة إلى 


0 المختار فى معونات الكفار 
النبي علي ببدية» فعرض عليه النبي وَلَيِيْةٌ الإسلام فأبى أن يسلمء فقال 
عَلَيْهِ السّلام: (فإني لا أقبل هدية مشرك) . 

فدل هذا الحديث على مثل ما دل عليه حديث عياضء وبان به أن قبول النبى 
َكِيِيةٌ هدية من قبل هديته من المشركين إنما كان على وجه التأنيس له 
والاستعلاف» ورجاء إنابتهم إلى الإسلام. ومن يئس من إسلامه منهم رد 
هذه . 


وقال الطبري: قبول النبي كََيِلْةّ هدايا المشركين إنها كان نظرًا منه 
للمسلمين وعودًا بنفعه عليهم, لا إيثارًا منه نفسه به دونهم» وللإمام قبول 
هدايا أهل الشرك وغيرهم, إذا كان ما يقبله من ذلك للمسلمين» وأما رده 
هدية من رد هديته منهم» فإن| كان ذلك من أجل أنه أهداها له في خاصة 
نفسه. فلم ير قبوطاء تعريفًا منه لأئمة أمته من بعده أنه ليس له قبول هدية 


ويبين ذلك ما رواه ابن عوف. عن الحسن, قال: جاء رجل إلى النبي 216 
يقال له: عياض»ء كانت بينه وبين النبى بيلك صداقة قبل أن يبعث بهديته. 
فقال له النبي كَلَكِيْةِ : (أسلمت؟) » قال: لاء قال: (فإنه لا يحل لنا زبد 
المشركين). قال الحسن: الزيد: الرفد» ذكره ابن سلام. 


قال الطبري: فإن ظن ظان أن قوله عَلَيّهِ السّلام: (لا تقبل هدية مشرك) . 
وأن ما رواه عطاء؛ عن جابر عن النبي, عَلَيْهِ السّلامء أنه قال: (هدايا الإمام 


' المكتان فق :معونات الكفار لسنسسيو »بي يس 


غلول) . أن ذلك على العموم» فقد ظن خطأ. وذلك أنه لا خلاف بين 
الجميع أن الله تعالى قد أباح للمسلمين أموال أهل الشرك بالقهر والغلبة لهم 
بقوله تعالى: + وََعَلَمُوأ أَنَمَا َنِمَثُم * الآية» فهو بطيب أنفسهم لا شك أحلى 
وأطيب. 


والدليل على صحة قولنا ما رواه شعبة» عن على بن زيد. عن أبي المتوكل 
الناجي. عن أبي سعيد الخدري 'وَدَلَتََعَنَكُ أن ملك الروم أهدى لرسول الله 
ولد جرة من زنجبيل» فقسمها رسول الله يليد بين أصحابه» فأعطى كل 
رجل قطعة. 

وما رواه قرة» عن الحسنء قال: أهدى أكيدر دومة الجندل إلى رسول اللّه 
يِب جرة فيها مَنء بالنبي عَلَيّهِ السّلام وأهله إليها حاجة» فلما قضى الصلاة 
أمر طائقًا فطاف بها على أصحابه. فجعل الرجل يدخل يده فيخرج فيأكل؛ 
فأتى على خالد بن الوليد رَضَوَلَتَهْعَنْهُ فأدخل يده؛ فقال: يا رسول الله أخذ 
القوم مرة مرة» وأخذت مرتين» فقال: (كل وأطعم أهلك). 


وأهدى البون ملك الروم إلى مسلمة بن عبد الملك لؤلؤتين وهو 
بالقسطنطينية» فشاور أهل العلم» من ذلك الجيش فقالوا: لم مهدها إليك إلا 
لموقعك من هذا الجيشء فنرى أن تبيعها وتقسم ثمنها على هذا الجيش. 
فثبت بفعل النبي كِلَلِيٌْ وقول أهل العلم من بعده أن الذى كان من رد 
رسول الله كلَنِيْكٌ هدية من رد من المشركين كان لما وصف لكء. إذ من 


0 المختار فى معونات الكفار لاسو ا يس 
المحال اجتماع الرد والقبول في الشىء الواحد وال حال الواحدة» فبان أن سبب 
قبوله» عَلَيّهِ السّلام ما قبل غير سبب رده ما رد منه. 

فإؤاقيل: إن آخر فعله كان تاهحا للحن 

قيل له: لو كان كذلك لكان مبيئاء وكان على الناس دليل مفرق بينه وبين 
المنسوخ, إذ غير جائز أن يكون شىء من حكم الله تعالى غير معلوم الواجب 
عنه على عباده إما بنص عليه أو لأدلة منصوبة لهم على اللازم فيه. 1.ه [شرح 


البخاري لابن بطال1/ 175 ]. 

006 َه عت 2 عزن 3 7 عر ٍِ 
وقال دكار ابن عبد البر رَحَهُأَنَهُ: وَأمَا حَدِيث عياض بن حمار المجَاشعيٌ 
ىََ ام 0 16 م قو 1 

يت لِرَسُولٍ الله وَبَيِيةٌ ناقَةَ أَوْ قَالَ هَدِيَّة قَالَ: أُسْلَمْتَ؟ قلت: لا قَالَ 
بي ذه و اه .0 6 يبه 


ليث غنود ل )»وي لحت رك شرت وار 


2 


فيه (َأَهْدَى رَفَاعَةَ بْنُ رَيْدِ لِرَسُولٍ الله وَكيكِ غْلَامًا أَسْوَدَ يقال له مِدْعَمٌ) أن 


يي 0 لاد كرفي عَءِ ون طق هذ اخر أن وَُولٌ 
الله لبي ر د الْعْلَامَ عَلَيْه 
5-0 


ا وَقَدٌ قبل ع هَدِيَة كه دومة ة وَهَدِيّة فرُوَةٌ : بن ثفاثة اذاي وَهَدِيَة 


أب مر لتكت توي رَهُمْ في ذَلِكَ الْوَفْتِ كُمَارٌ. 


ضير 


عي 2 د 0 روم 


00 


504 


' المكتان فق :معونات الكفار لسسيبو وبي كيمس 


5 51 


عَامِرِ بْنِمَالِكِ مُلَاعِبٍ الْأَسِنّ نَِ قَالَ قَدِمْتٌ عَلَ الَبِيّ صل الله عَلَيْه وَسَلَمَ 


/ 
7 رم وه 


مدية ل و 1 ك2 كيه كل فر وَقَدْ ذَكَرْتَ إِسْنَادَهُ في التَمْمِيبِ 
وقالوا هذا نسخ لما تقدم من قبوله وَل هَدَايَا الْكُمَار. 


0 لي عدبي لحري تتح ون لك وإ اللعى كَانَ لا 
ل د مَنْ يَطْمَعْ ِالظهُورٍ ع علي وَأحَذِ ِو أو دُحولِهِ في الْإسْلام أن 
ول د تال تك على حا ره دِينهِ وَتَرْكَ يا أَمِرَ به من 
قناله وَهُوَ قد أمرَ أن يُقَاتِلَالمُثْركِينَ حَنَّى يَفُولُوا لا لَه إلا الّة. 


وَقَالَ آحَرُونَ :بل كَانَ كلك 
مِنْ خُلْقِهِ عَلَيْهِ السّلامُ أَنْ يِب عَلَ الْديّة يا حَسَنَ ينها وَأْصَلَ كَلِدَيِكَ 1 
يَقْبَل هَدِيّةَ كل مُشْركِ وَكَانَ يحْتَهدٌ في ذَلِكَ وَكَانَ الله يوَفَفَهُ أ كل مايفقة 


وَكَدْ ذَكَرْنَا في التَمْهِيدٍ حَدِيتٌ عَائْضَّةَ صَلِتَدعَتَا قَالَتْ: تكن وقول اش عه 
قبل اديه وَيئِيبُ عَلَيْها. 


2 


2108 و له 


يرا في قَبُولِ هَِيّة الْكُمَار وَتَرْكِ قَبُويَا لأَنَّهُ كَانَ 


عي :ماي تير 


1 
0700 


هد قل نت بول هي عياض وَمكاحبٍ الْأيِئ وها وي عن 
20 3 2 ؟ وى لاه 6م م ساس تس ٠‏ ير 

ريد اميه وَهَوَّ رِفَدهُمْ وَعَطَايَاهُمْ وَحَِيتهُمْ با في التّعَادِي وار في 
1 و ورع ار ع 2 بو مه دوره و1 سقو 
إِيِجَابٍ تَليِينٍ القلوب وَمَنْ حَادَ النّهَ وَشَانَهُ قد حَرٌ عا للخل راك 
وَكَانَ رَسُولُ الله َك في لِك بِخِلَافٍ غيره لأنه مأمون منه ما لا يوم مِنْ 


ره كو 


كر الْأمر اء يعذه. ا.ه [الاستذكاره/869]. 


وقال الإمام ابن الجوزي حأ 3 : وَقدم بان على الي ع فأهدى 


' المكتان فق معونات الكفار 


لرَسُول الله هَديّة قَصَّالحه على الَرْيّة, وحقن دمه» وَكتب لَهُ كتابا بالأمان. 
وقد حكى أَبُو نعيم الْأصْبَهَاِ أن أكيدر أسلمء وَمَا حفظناء ه عَن غيرهء بل» 
كَانَ لأكيدر وله امه عبد الملك» أسلم» وروى عَن رَسُول الله. 


هه 
ع 


إن قيل: كيف قبل هَدِيَّة كَافِرٍ وقد روى عِيَاضٍ بن حار أنه أَمُدى إِلَ النّبي 


صل الله عَلَيّْهِ وَسلم هَدِيّة وَهْوّ مُشْرك فردمًا وَقَالَ: " إِنَا لا نقبل زبد 


لض كين "؟ 

فَالْجَهَاب من ثلاثة أوجنه ذكرها 2 نكر الأتره: 

أحدها: أن تكون أَحَادِيث الْقبُول أثبتء وَف طريق حَدِيث عِيَاضِ إِرْسّال. 
وَالتّانِي: أن حَدِيث عِيَاض مُتَقَدم كَانَّ في أول الأمر وَحَدِيث أكيدر في آخر 
الأمر قبل موت رَسُول الله بِيَسِيرء قيكون هذا من بَاب التَّاسِخ والمنسوخ. 


وَالتَائِث: أن يكون قبل الِْيّة من أهل الكتابء وعياض لم يكن من أهل 
الكتاب» رالأكيدر كان غل ديق الروم. 

اسل الوك اختار الْأَثرَمء هذا الأخين اختيّاري» لِأن با دَاوَد روى 
حَدِيث عِيّاض ا قال أهدوت لرسول الله يد نا 3 ف فقالة "كَل 


آذآ 


اليك 6" قلت لذ مقال "1 اليف عو لد ين والريدة عطاك 


0 له 3 وهو 1 + ع 8 2 
وَإِنَا قبل هَدِيّة النجَاثِيَ لأنه كان من أهل الكتابء وقد أبيح لنا طعامهم 
ونكاحهم. فَجَّاز لنا قبول هداياهم. 


' المكتانقق :معونات الكفار لاسو ا يس 


يبّقى على هَذَا مَا رُوِيَ عَن عَلَ وَدَإنَدعَنهُ قَالَ: أهدذئ كسرع لرشول: الله 


قبل مِنْهُ وَأهُدى لَهُ قيْصر قبل مِنْهُ وأهدت لَهُ المُلُوك ققبل مِنْهًا. 


سمس سه 


وجوابه من وجهين: 
00 ص ره ري اه 7 
أحدهما: أنه لا يثبت. لأنْه يرويه ثُوَيْر بن أبي فاختّة وَلَيْسَ يثقة. 


وَالثاني: أن يكون مَنْسُوخا في حق من لا كتاب لَهُ. 1.ه [كشف المشكل من حديث 
الصحيحين 1887/١‏ ]. 


وقال الإمام النووي رَحِمَدَآلنّهُ: يَف صَحِيح البّحَا ري 
أيه وَاسْمٌ ملك أيله فيه| ذكره بن إِسْحَاقَ يِه بن رَوبَة وا 
قَفِي هَذَا الْحَدِيثِ بول وك مد هَبِيةَ الْكَافِرٍ َف الْحْدِيثِ الْآحَرِ هدايا العمال 
غلول مع حديث بن َّال الصَدَقاتٍ في لحنديت الآ ره بض 


0 
1١ 


دا ارك وَقَالَ نا لا تَقْبلُ ربد الم رِكِنَ أَيْ وَهْدُهُْ مكيف يمَعْ ين 
مَذِهِ الْأَحَادِيثِ. 


1 0 3 0 
الل 


7 0 00 ا - ا 0 عر هه اس 
قال القاضيي َعَلَتَهْعَنْهُ قَالَ بَعْض الْعْلَءِ إن هَذْهٍ الأَحَادِيتٌ نَاسِحَة لِقَبُولٍ 


6 2 


لٍِ 


قال وقالالشتيو: ل بل عَيِبْ الْقتول أن الى للا حصو ص 
بال لاحل بلا ال بجا عَبرِءِ قل ال كلمن طهِع في امه 
وَتََلِيِفهِ يُصلَحَة ير - ل ا انا لص ع اي 
ِسْلَامهِ و1 يَكُنْ في قَبُوهَا مَضْلّحَةٌ أن اميه ثُوجبٌ المحبَة وَالوَدَة وما عد 


' المكتان فق :معونات الكفار سيو ص يس 


الب صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَم من الل واولا ا جحل له يوا لهند 
ور الاو له كان وك نيم ف , 7 
إمَامَهُمْ وَإِنَ كَانَتْ مِنْ قَوْمِ هُوَّ تحَاصِرهُمْ فَهِيَ غَيمَة فَالَ الَْاضِي وَهَذَا قول 
الأوزاعن وعحمد ين الحسن وابن ن القاسم وابن حبيب وحكاه ابن حَبِيبٍ 
وَقَالَ آحَرُونَ هي لِلإِمَام حَالِصَة به قَالَ أَبُو يُوسُْف وَأَشْهَبُ وَسَحْنُونَ. 

قَالَ القاضيي: قي نا قبل الي صَل اله لكك 6ل و ردك هديا قتار اذ 
الْكِتَابٍ يمنْ كَانَ عَلَ عل اللعيادة كفس وتو اذم لا معاوقة ون 
ين زه يك لا يقب بد المذركين وَكَذ أبيح نا دبي أَهْلٍ الكِتَاب 
وَمُنَاكَحَنْهُمْ بخِلَافٍ المُثْركينَ عَبَدَ َدَة ونان هَذَا آخِرُ كلام الْقَاضِي عِيّاضٍ. 


عدر ا رعو ده 


وَقَالَ أَصْحَابنَا مَتَى أَحَدَ الْقَاِي أَو الْعَامِل هَبِيه ثَرّمَة َِمَهُ رَدُمَا إل مُهْدِيَا 
َإِنْ 1 يَعْرِفْهُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يْعَلَهًا في بَْتِ امال وَالنّه نَهُ أَعْلَمُ. |.ه [شرح 
مسلم5/17١١].‏ 


جع مغر شر 
(©95191:6 


' المختارق معونات الكفار لاسو سس يس 
خلاصة أقوال العلماء فى المسالة 


من خلال ما سبق ذكره من كلام أهل العلم -رحمهم اللّه- يتبين 
لنا ما يلى: 

أولا: ضعف القول بالنسخ» سواء نسخ قبول الحدية» أو نسخ المنع منهاء 
لعدم معرفة التاريخ من جهة» ولإمكان الجمع بغير ادعاء النسخ من جهة 
أخرىء وإعمال النصوص جميعهاء بالجمع بينهاء أولى من إهمال بعضها. 


ثانيا: ضعف تخصيص قبول الحدية بالنبي وَلتِاق لأنه وَلئِة موضع الاقتداءء 
والأصل فيم| عمله التشريع مالم ينص على التخصيص. 
ثالفًا: بقية الأقوال فيها قوة وهى ما يلى: 


القول الأول: تخصيص قبول المهدية بأهل الكتاب والمنع من بقية 
المشركين» وهو ما ذهب إليه الإمامان ابن الجوزي وابن القيم -رحمهم اللّه- 


قال الإمام ابن الجوزي يَحمَانَهُ: وَالثالث: أن يكون قبول أهديّة من أهل 
الكتاب» وعياض لم يكن من أهل الكتابء والأكيدر كَانَ على دين الرّوم. 


00 > 


وَهَذَا الآخير اختِيّاري» لأن أبَا دَاوْد روى حَدِيث عياض مُبِينَاء فَقَالَ: 
عِِ 2 د صيلااله كمارس. مسبم . "3س ع ان 00 لاك 
أهديت لرَسُول الله يلي تاقة فَقَالَ: "هَل أسلمت؟" قلت: لاء فَقَالَ: 'إِني 


' المختارق معونات الكفار سس سس يس 


وت > 


عبيت عَن زبد الذركين' 'والؤيد: العطاء: ونا قبل هَدِيّة النَجَائِيٌ نّ لأنه كان 
حاار اح اطي باعي ور لتر رامع 


وقال الإمام ابن القيم رَيِمَدأانَهُ: وأهدى له وَيَكِبةٌ عياض بن حمار إبلا قبل 
أن يسلم فأبى أن يقبلها وقال إنا لا نقبل زبد المشركين قال: قلت: وما زبد 
المشركين» قال: رفدهم وهديتهم ذكره احمد ولا ينافي هذا قبوله هدية اكيدر 
وغيره من أهل الكتاب لأنهم أهل كتاب فقبل هديتهم ولم يقبل هدية 
المشركين". |.ه [إعلام الموقعين 4 / 78"]. 


القول الثاني: جواز قبول هدية من كان من أهل الذمة والعهدء وعدم 
قبولها تمن نطمع في الظهور عليهم سواء كانوا من أهل الكتاب أو من 
غيرهمء وسواء أعلنوا الحرب أو لم يعلنوهاء حتى لا تتسبب هديته في الميل 


إليه وترك قتاله. 

قال الإمام ابن عبد البر يدانه قًَ الاخره ابي كذ الخرسس جح 
مِنْ ذَلِكَ وَإِنَّ) المعتى : أَنّهُ كَانَ لَّا 6 ل كيك قو يط بالفامور ع عله راد 
بد أو دوه في الإشلام لد َبُولَ هَدِيَيِهِ دَاعِيَة إِلَ تَركِهِ عَلَ حَالِهِ وَإقَرَارِه 


000 507 - 2 5 2 0 وس اس كوه 
وا يط ل اه كن خنى 


0 المختار فى معونات الكفار لاسو وي يس 
وأهل الذمة» والمسالمين من أهل الشرك» ومنع قبولها من المحاربين المظهرين 
للعداوة» وهو قريب من القول الثاني إلا أن بينها فرقاً دقيقأء وهذا اختيار 
الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام أله 


قال الإمام ابن القيم رمَدُآانَهُ: قال أبو عبيد: وإن| قبل هدية أبي سفيان لأنها 
كانت في مدة الحدنة بينه وبين أهل مكة وكذلك المقوقس صاحب 
الإسكندرية إنما قبل هديته لأنه أكرم حاطب بن أبي بلتعة رسوله إليه وأقر 
بنبوته ولم يؤيسه من إسلامه ول يقبل وله هدية مشرك محارب له قط". |.ه 
[زاد المعاده/ 7/ا]. 

وقال الإمام ابن بطال رِيِمَدَاَنَهُ بعد حديث ملاعب الأسنة: فدل هذا 
الحديث على مثل ما دل عليه حديث عياضء وبان به أن قبول النبي 26 
هدية من قبل هديته من المشركين» إنما كان على وجه التأنيس له 
والاستئلاف. ورجاء إنابتهم إلى الإسلام» ومن يئس من إسلامه منهم رد 
هديته. |.ه [شرح البخاري لابن بطال7/ ٠‏ 17]. 


والفرق بين القول الثاني والثالث: أن الثاني: يمنع قبول الحدية تمن لم يكن بيننا 
وبينهم عهد ولو كان مسا ماء أما الثالث: فيجوز أخذ الهدية من المسالم ولو 
يالاحظ هنا أنه لا خلاف بين أهل العلم ل عدم جواز قبول هدية المشرك 
غير الكتابي إن كان من اللحوم لعدم جواز أكل ذبائحهم. 

كما ينبه على أن 2 المسألة أقوال أخرىء إلا أن ما ذكرناه من الأقوال 


لمخنا لكفار 
ت ١‏ 
نا 
معو 
قّ 
ا 1 
١‏ 
به 


ثماء 
ضصعف 
هو أط 
عما منها 
ها 
كرد 
فا 
هال 
قوا 
أ 
هي 


6 
5 
59 
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0 المختار فى معونات الكفار لسو بسي يس 
فصل 

الترجيح بين أقوال العلماء فى المسألة 
إن الأقوال الثلاثة الأخيرة كلها وجيهة: وهي من القوة بمكان؛ والذي 
يظهر لنا -والله أعلم - أن أعدل الأقوال هو القول الثالث: 
وهو جواز أخذ الحدية من أهل العهد والذمة» وتمن كان مسال ماً لأهل 
الإسلام سواء كان من أهل الكتاب أو من غيرهم» ولا يقبل من كان محارباً 
مظهراً للعداوة أو من قوم محاربين غير مسالمين» سواء كان من أهل الكتاب 
ورجحنا هذا القول لوجوه: 
الأول: أن هذا القول هو الموافق لآيات سورة الممتحنة. فإنها فرقت بين 
حكم المحاربين الذين يقاتلوننا في الدين» وبين المسالمين» وهو الذي اختاره 
الإمام الطبري رَمَهالنَه. 
٠.‏ 9 1 اا 5 0 صََإ د : : . 
الثاني: لو تأملنا في حال من قبل النبي لي هداياهم نجد أنهم: إما 
مسالمون. كالمقوقس» والنجاشي. 
وإما من أهل الذمة والعهد. كأكيدر دومة الجندل» واليهودية التى أهدت 
الشاة للنبي ويد وأبي سفيان في زمن العهد. 
الثالث: أن هذا القول به يحصل العمل بأدلة الكتاب والسنة دون إهمال أي 
دليل منها. 


)0 المختار في معونات الكفار لاسو لب يس 
فصل 

أقسام الكفار المتبرعين بالمعونات 
بناء على ما رجحناه في المسألة نقول: إن الكفار الذين قد ترد المعونات من 
جهتهم ثلاثة أقسام: 
الأول: كفار أهل كتاب. 
الثاني: كفار أصليون من غير أهل الكتاب» كالهندوس والشيوعية: 
ونحوهم. 
وهذان القسان. هما حالتان: 
أ: مسالمون أو معاهدون أو من أهل الذمة» فهؤلاء يجوز قبول معوناتهم» 
للآية. 
ب: محاربون مظهرون للعداوة» فهؤلاء لا يجوز قبول هداياهمء للآية. 
الثالث: كفار مرتدون. 
وهذا القسم له حالتان: 
أ: أن تكون المعونة من المرتد نفسه أو الحكومة المرتدة فقط» فلا يجوز قبول 
معوناتهم؛ لأن المرتد لا يقر على كفره. ويجب قتاله» ولا يجوز بره ولا 
الإحسان إليه» ولا يعاهد ولا تؤخذ منه الجزية» وقبول هديته ومعونته فيه بر 


' المكتان فق :معونات الكفار لسو وبي كيمس 


00 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَدَاانَهُ 4 المرتد تدين: فَإِنَ مَؤُلَاءِ يب قَتلَهُمْ 
حَنَ) مَا ل يَرْجِعُوا إِلَ مَا حَرَجُوا عَنْهُ لَا يجُورُ أَنْ يُعْقَدَ كُمْ ذِمَف وَلَا هُذْنَكَ 
مان 1 را مطل أُسِرْهُمْ وَلَا يُمَادَى بلِء وَلَا رِجَالٍء وَلَا 
دَبَائْحَهُمْ وَلا نُنْكَحْ نِسَاؤّهُمْ. |.ه [جموع الفتاوى415/78]. 
ب: أن تكون المعونات من المسلمين ويخالطها بعض أموال المرتدين» كما هو 
الحال في بلاد المسلمين التي يحكمها المرتدونء فإن جمع المسلمون التبرعات 
ووضع الطاغوت معها بعض المال فلا بأس بقبول المعونات حينئذ 
وتندرج تحت مسألة المال المختلط» فإن الجمهور على جواز قبول هدية 
وأكل طعام من كان ماله مختلطاً من كسب حلال وحرام, كا قبل النبي عَلَلِاِةِ 
هدية اليهودية» وبعض هدايا أهل الكتاب وغيرهم من أهل الكفر» مع أنهم 
لا يتورعون عن المعاملات المحرمة» وأموالهم لا تخلوا من مكاسب محرمة, 
كالرباء وبيع الميتة» والخنزير. والخمر والقمار» والميسر» ونحو ذلك. 

2 


2 


0 المختار في معونات الكفار 
فصل 

حكم أخذ المعونات من جمعية الصليب الأحمر 
إن جمعية الصليب الأحمرء وفرعها في البلاد العربية (الهلال الأحمر) هي من 
أشهر الجمعيات المقدمة للمعونات» والذي نراه عدم جواز أخذ المدايا 
والمعونات منها لأمور: 
الأول: أنها تابعة لهيئة الأمم» وهي هيئة محاربة للإسلام والمسلمين. 
الثاني: أن جمعية الصليب الأحمر» جمعية نصرانية تنصيرية تدعوا إلى الكفر. 
الثالث: أن هذه الجمعية تتخذ العمل الخيري الإغاثي وسيلة لدعوة الناس 
إلى الكفر» فأصل قصدهم ليس هو الإعانة» وإنما التنصير» والإعانات وسيلة 
يتخذونها للوصول إلى مقاصدهم الفاسدة. 
والصليب الأحمر الدولي ينتمي لتحالف كاريتاس (منظمة كاريتاس 
التنصيرية العالمية). 
وهو تحالف يضوم( ١17”‏ ) منظمة كاثوليكية هدفها التنصير من خلال 
العمل الاجتماعي والطبي في أكثر من )75١١(‏ بلد وإقليم ويوجد في العالم ما 
يربو على ( )95٠١‏ ألف مُنصرء منهوم( ١1١8٠6٠١‏ ككاثوليكي. و( 


بروتستانتي» ويقوم الصليب الأحمر بالتنصير بطرق مباشرة وغير 


0 المختار في معونات الكفار لسو او يس 
مباشرة من خلال توزيع المساعدات على الفقراء النازحين والتي عليها شعار 
الصليب باللون الأحمر وتوزيع المنشورات الدعائية التي تشيد بالصليب. 
الرابع: أن حرصهم على إدخال المعونات إلى الدولة الإسلامية مع وجود 
الملايين من الفقراء والمتضررين في أفريقيا وكثير من دول العالم» أمر يدعو 
إلى الريبة» خاصة مع معرفتنا لحقيقة هذه الجمعية وأهدافها الخبيثة. 
الخامس: قد ثبت في بعض الدول التي تسمح بالمعونات من هذه الجمعية. 
أن بعض الأدوية التي يوزعونهاء تشتمل على مواد ضارة ى] هو الحال في 
لقاحات شلل الأطفال فقد أثبت بعض الأطباء -من المسلمين والكفار- 
أنها تحتوي على مواد تسبب العقم. 

سافن أثدت اع يور لالعيرا ناي اناه لدي رطا ف نبل 
جمعية الالال الأحمر -التي تعتبر فرعا لجمعية الصليب الأحمر - قد مارسوا 
أعمالاً استخباراتية لصالح الصهاينة» في غزة. 


وغ مغر بغر 
(©9191:6: 


' المختارق معونات الكفار سيو او يس 


الخائمة 


لقد بينا في هذه السطور شيئا من حنق الكفار عليناء ثم تطرقنا إلى معوناتهم 
وأنها من جنس هديا الكفارء وأن أهل العلم رحمهم الله- قد اختلفوا في 
حكم قبول الحدية من الكافر على أقوال» ثم ذكرنا ما ترجح لدينا من تلك 
الأقوال. 


وهو القول بمنع قبوها من أهل الحرب والعداء لناء لا سيا فيهما قد يخفى 
الضرر فيه كالآدوية واللقاحات» وقل روي عن غير واحد من السلف: 
لست بخب ولا يخدعني المخب. ا.ه [تاريخ الإسلام ؟/9080/4]. 

نسأل الله أن يحفظنا من الفتن» ما ظهر منها وما بطن» وأن يقينا من الشرورء 
ويعصمنا من الكبر والغرورء وأن يجعل ما كتبناه في صحائف أعالنا 
الصالحات» وأن ينفع به المسلمين والمسللات. 

وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين» وصل الله وسلم على أشرف الأنبياء 


م هكمالتأمينات الإجتماعية ل( وإإير مم 


٠6 


مقدمة 
الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعكل؟ 
فإن نظام الكفر العالمي له مؤسسات يقوم عليها ويهيمن من خلاها على 
الدول والأفراد » منها مؤسسات عسكرية واقتصادية واجتاعيية» ولنعوم 
تحت هذه الأخيرة: التأمينات الاجتماعية» فهي حلقة في سلسلة هذا النظام 
مرتبطة به سواء على المستوى القطري أو الدولي. 
فتجد مثلا في ال ميكل التنظيمي لمؤسسة التأمينات لنظام الطاغوت بشار : 
وتجد من مهام النظام الداخلي لهذه المؤسسة متابعة كل ما يجري في 
اجتماعات المنظمات الدولية حتى التى لا تحضرها المؤسسة للاستفادة منهاء 
وترجمة الوثائق والتقارير التي ترد للمؤسسة من المنظمات الدولية . 
وقد بينا في هذه الورقات خطورة ترك عمل هذه المؤسسة داخل الدولة 
الإسلامية» والمفاسد الشر.عية المترتبة على وجودهاء وقمنا بإعطاء تصور 
بجمل عنهاء ف: فتكلمنا عن: 


انتقال نظام التأمينات الاجتماعية للمسلمين عن طريق عملاء الغرب. 


استغناء المسلمين بشريعة ال حمن عن نظم بني علمان. 


ما حكمالتأمينات الإجتماعية 
اختلاف المشتغلين بالعلم في العصر الحديث في نظام لتأمينات مع وضوح 
أمره! 

حكم نظام التأمينات الاجتاعية والإبقاء على مؤسساته. 

توصيات وتنبيهات. 

الخليفة إلى ما يحبه تعالى ويرضىء وأن يحمي المسلمين من مكائد أعداء الملة, 


ويعيذهم من شرورهم. 


م حكمالتأمينات الإجتماعية ع بيس 
فصل 

سبب نشأة نظام التأمينات الاجتماعية 
كان النظام الرأسالي في الغرب في نشأته خاصة. لا هم له إلا عبادة المال 
وجمعه. من خلال التنافس في الإنتاج والأسواق » وسرقة مقدرات الأمم. 
واستعباد العمال» لا يرحم فقيراً ؛ ولا يكفل يتيمً. 
فاضطر كل فرد في هذا المجتمع صغيراً كان أو كبيراً » ذكرا أو أننى إلى 
إليه أحد! 
فكان العامل كأنه آلة إذا انكسر.ت رميت وأق بغيرهاء دون أدنى مبالاة» مما 
أدى إلى شعور أغلبية المجتمع بالإحباط » وقيامه بالإضراب والمظاهرات» 
ومن هنا بدأ التفكير في سد الثغرة التي تبدد هذا النظام الرأسمالي مع ما 
يتوافق مع معتقداته المادية ونظامه العلماني الكافر باللّه. 
ومن هنا أيضا نشأت الاشتراكية الماركسية الملحدة لعلاج الرأسالية 
الطاغية. 
فكان نظام التأمينات هو التطور الطبيعي لهذا النظام من أجل التخفيف من 
مساوثته. 


م حكمالتأمينات الإجتماعية لو( مير مم 
فصل 
انتقال نظام التأمينات للمسلمين عن طريق عملاء الغرب 

إن الأنظمة التي أقامها الاحتلال الصليبي في أرض الإسلام, أزالت معالم 
الدين وسياسته الشرعية؛ لتقيم بدلا منها منظومته الكفرية. 

فبعد أن نهب أموال وأملاك الأوقاف باسم "التأميم"» وجعلها تصب في 
خدمة دولته النائبة عن المحتل » وعطل جباية الزكاة » أحدث ذلك فراغا في 
التكافل الاجتماعي. فعوضه بما يتوافق مع نُظمه العلمانية . التي لا تعترف 
بالله حكماً ومشر.عاً » فكانت نسخة معربة عن نظام التأمينات بالغرب 
الكافر. 


فالتأمينات الاجتماعية إحدى صور علمنة التكافل الاجتماعي» وقد عظمت 
هذه التأمينات على حساب الشر.ع فصارت في دساتيرهم إجبارية لا فكاك 
للعامل ولا للمؤسسات العامة والخاصة من الالتزام والتعامل بهاء بل 
أصبحت المرجع التأميني الوحيد في القطر السوري في عهد النظام » بين| تجد 
صور التكافل في الشريعة الإسلامية عند هذا النظام مهمشة لا يأبه لها. 


م هكمالتأمينات الإجتماعية ل( وؤير مهم 
فصل 
استغناء المسلمين بشريعة الرحمن عن نظم بني علمان 
إن شريعة الله كاملة راعت حوائج الناس » وعاش الناس قرونا في ظلها 
دون الحاجة إلى نظام يسد ثغرة أو يصلح خللا » وذلك مصداقا لقوله تعالى: 
ألم كنك لك بتك ونث عََكْ ضبق وَوَضِيتُ لك الاسم ديا 4 
فالشريعة لم تراع الجانب المادي فقط كم في النظم الأرضية القاصرة » بل 
راعت أيضا الجانب العقدي والأخلاقي. 
فقد جعلت الشريعة كفالة اليتيم والسعي على الأرملة والمسكين من أسباب 
رضى رب العالمين » وحرمت على المسلم أن يشبع وجاره جائع » ووضعت 
لذلك أبواب الزكاة ومصارفها ء والصدقة. والهبة» والوقف والكفارات» 
والدياتء والكفالة» والنذور. والوصاياء والمواريث,. وغيرها من 
التشر.يعات » في نظام متكامل لا يضيع معه حق لفقير أو ضعيف لا يقوى 
على الكسبء نظام راعى كل أنواع التكافل سواء بين الفرد ونفسه. أو بينه 
وبين أهله وقرابته؛ أو بينه وبين مجتمعه وأمته, ليجعل مجتمعه كالبيان 
المرصوص والجسد الواحد في إطار العقيدة المتين. 
إغها الشريعة الإسلامية الإلهية الكاملة» والتي يلزم كل أحد أن يخضع لماء 
وهي التي أمر الله أن تبيمن على العالم. 


م حكمالتأمينات الإجتماعية 
وقد اطلع بعض الخبراء من هيئة الأمم المتحدة على أنظمة في التكافل 
الاجتماعي مستمدة من الشر.يعة كضر.وب الزكاة وأنواع النفقات » فقالوا : 
ما حاجتكم إلى أوضاع مستحدثة وفي تراثكم الديني والاجتماعي هذه 
الأنظمة الوافية للتكافل والتضامن لو احللتموها محل التنفيذ. 


(انظر: الخديعة حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث ص )20١‏ . 


م هكم التأميات الإجتماعية 
فصل 
اختلاف موقف المشتغلين بالعلم فى العصر الحديث من 
نظام التأمينات الذي وضع تحت حكم الطواغيت مع 
وضوح امره! 


تباينت فتاوى العلماء المعاصرين لنظام التأمين: 

فمنهم من حرمه لما حواه من محاذير ومخالفات شرعية واضحة بينة سيأقي 
ومنهم من أجازه بشرط خلوه من الربا والمقامرة والتكسب وهو ما لا يتوفر 
وجوده في هذه التأمينات الاجتماعية التي وضعها الطاغوت المبدل للشرع. 
ومنهم من أجازه وتعامل معه كواقع لا يمكن تغييره ؛ فاستسلم له وأقر به 
على ما به من مخالفات . وعمل على تكييفه تكييفا شرعيا باسم التغيير 
والتجديد؛ لمسايرة العصر ومواكيبة التطور! 

وأغلب هؤلاء من أصحاب المدرسة العقلية البدعية؛ والتى عملت على 
تكييف النص مع الواقع بدلا من محاولة تكييف الواقع معه! 

وشرهم علماء السلطان فبدلا من النكير على من نحى شرع اللّه ؛ فعطل 
جباية الزكاة » واستحل الربا وقننه » وعبث بأوقاف المسلمين ؛ عملوا على 
تثبيت أركانه وشرعنة نظمه وقوانينه ؛ ومنها نظام التأمينات » فتكلفوا في 


م حكمالتأمينات الإجتماعية 


تكييف هذه القوانين والتشر.يعات والتى احتوت على الربا والغرر والغبن 
وغيرها من المخالفات فكانوا أقرب للتحريف منهم للتكييف. 


م حكمالتأمينات الإجتماعية 
فصل 

حكم نظام التأمينات الاجتماعية والإبقاء على مؤسساتها 
إن نظام التأمينات الاجتاعية التابع للطاغوت بشار محرم شرعاء كما ويحرم 
الإبقاء على مؤسساته بأرض الخلافة» وعقودها باطلة» ويجب الحجر عليها 
ومصادرة أموالها. 
والتحقيق مع مسؤوليها وتفتيش ملفاتهاء لمحاذير شرعية كثيرة؛ أبرزها: 
القائم عليها طاغوت محارب. 

فالذي أصدر قانون التأمينات الاجتماعية سنة 964١م‏ هو الطاغوت 
الحالك حافظ الأسد . 
وهو وابنه بشار من قاما بإدخال التعديلات عليه. 

ويقوم على الإدارة والتنفيذ: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل» المعين 
والمكلف من جهة الطاغوت؛ كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة التأمينات 
الاجتاعية. 
ويساعده أعضاء من وزارات الصحة والتخطيط والاقتصاد. 

[انظر قانون التأمينات ص 5 ١‏ ]. 

القانون المنظم لعمل هذه المؤسسة قانون طاغوتي يقوم على قوانين وضعية م 
يراع فيها لا كتاب ولا سنة. 


م حكمالتأمينات الإجتماعية 


كما كموي المبكم المتظنسى لؤنتينة التأفشائف عبل,هديزرية الشبؤون 
القانونية » وهذه المديرية يندرج تحتها دوائر منها : دائرة القضايا 
شعبة القضاء الإدارى. 


شعبة القضاء العادى والححوزات. 


وعند حدوث خلاف بين العامل أو بين صاحب العمل وبين مؤسسة 
التأمين يوجب قانون التأمين التحاكم إلى المحاكم الطاغوتية الأخرى لدى 
النظام. 
استمرار تدفق راتب المعاش المترتب على عقد التأمين تحصل به مفسدة 
عظيمة؛ إذ يكسب به الطاغوت ولاء رعايا الدولة الإسلامية وتتعلق به 
عدا ني دوين #انبس كا لرنئوة فنا لتظام عادر مدو لالا ماو اد 


العيون والجواسيس منهم» وربط مصال حهم ببقاء نظامه. فتحصل لديهم 
الخشية من سقوطه وانكساره. 


كما يمنعهم ذلك من موالاة المؤمنين من رجال الدولة وجنودها خشية 
كتابة التقارير التي ت#بددهم بمنع تدفق المعاش ونحوه. 


وهو ما نشاهد أثره في أرض الواقع من خشيتهم إعلان نصر.ة الدولة 
ومبايعتهاء وكذلك في رفض بعضهم تأجير العقارات للدولة وجنودها. 


ما حكمالتأمينات الإجتماعية 
فقد جاء في كتاب النظام الداخلي للمؤسسة ص 9"؛ أن من مهام رؤساء 

شعب التأمينات: (رفع التقارير والبيانات عن الأعمال المنفذة إلى الجهات 

الأعلى في المؤسسة . وإبداء الرأي وتقديم الاقتراحات حول كل ما من شأنه 

رفع مستوى الأداء الوظيفي ... إلخ) . 

مؤسسة التأمينات مؤسسة ربوية: 

أ- في هذه المؤسسة يدفع العامل جزءاً من راتبه بغية استفادته أكثر مما 

صرفه. فهو مال بعال مع عدم التساوي والتقابضء وهو عين ربا الفضل 

والسعة: 


ب - أموال التأمين تُستثمر في مشاريع وبنوك بفوائد ربوية: 

وقد كان الاستثار يشمل /5٠‏ من فائض أموال التأمينات فقط في المادة 
رقم ٠١‏ لعام م ( انظر: قانون التأمينات ص .)١7‏ 
ثم عدل بالقانون ؟ لعام 5١٠٠م‏ ليشمل كامل أموال المؤسسة (انظر: النظام 
الداخللي ص 0). 
ج - إذا تأخر العامل أو صاحب العمل في دفع الاشتراكات المالية يلزم 
بدفع غرامات بفوائد ربوية» وهو من أكل أموال الناس بالباطل أيضا. 


وكذلك إذا تأخر صاحب العمل عن الاشتراك في مؤسسة التأمين. 


م حكمالتأمينات الإجتماعية 


ففي الباب الرابع من كتاب قانون التأمينات ص ١‏ ه المادة 77 : 

"على صاحب العمل أن يورد الاشتراكات المقتطعة من أجور عماله وتلك 
التي يؤديها لحسابهم إلى المؤسسة خلال ١5‏ يوما الأولى من الشهر التالي 
ويحتسب في حالة التأخير فوائد بسعر 7 / سنويا عن المدة من اليوم التالي 
لانتهاء الشهر الذي اقتطعت عنه هذه الاشتراكات حتى تاريخ أدائها". 

كما جاء فى المادة /1: 

"يلزم صاحب العمل إذا تأخر عن الاشتراك في المؤسسة أو سداد 
الاشتراكات المنصوص عليها .. بأداء مبلغ إضافي إلى المؤسسة بواقع /٠١‏ 
قيمة الاشتراكات المنشحقة عق كل شير تأخين.. ": 

فيه إلزام ما لا يلزم شرعاً فعقد التأمين إجباري من الدولة الطاغوتية 
اختيار فيه سواء للعامل أو صاحب العمل مع ما فيه من المحاذير الكفرية 
وغيرها كإقرار الربا والتحاكم للقوانين الوضعية . 

حيث جاء فى الباب الثالث من قانون التأمينات المادة ١‏ : 

"يكون التأمين في المؤسسة إلزاميا لأصحاب الأعمال والعمال" . 

توزيع الاستحقاقات "المعاش" بعد وفاة المؤمن له لمحالف للشر_ع؛ إذ أن 
الاشتراكات التي كانت تُستقطع من راتبه قبل وفاته» وكذلك المال المعطى 


م حكمالتأمينات الإجتماعية 
له من جهة العمل أو منح له من أي جهة كانت تعد كبقية ممتلكاته التي يجب 
أن تقسم بين الورثة كباقي تركته حسبم| جاء في الكتاب والسنة. 
يحتوي عقد التأمين على صور من الجهالة» والغرر الفاحشء والغبن, والقمار. 
فتأمين الإصابة مثلا يقوم على توهم خطر يمكن أن يحدث للعامل غير 
معلوم طبيعته أو شكله أو تأثيره. 
نص قانون التأمينات ص ٠١‏ المادة ' على فئات مرتدة أو كافرة تسرى عليها 
أحكام هذا القانون وتستفيد من هذا النظام» منها: 
العناصر المدنية في المخابرات العامة. 
قضاة الحكم والنيابة الخاضعين لقانون السلطة الطاغوتية القضائية وقضاة 
محكمته الدستورية. 

وهذه العناصر: المخابراتية والعسكرية والقانونية ؛ يجب تتبعها وتنفيذ 
حكم اللّه فيها » فضلا عن مساعدتها باستمرار تدفق راتب التأمين والمعاش 
لحاء فردتها ردة مغلظة. 


الرجال » ىا شوهد بعض الرجال وهم يدخنون. 


م حكمالتأمينات الإجتماعية 
الخلاصة: 

لأجل كل ما ذكرناه من المخالفات والمحاذير الشر-عية» وجب على 
المسؤولين ف الدولة الإسلامية وقف العمل ف هذه المؤسسة. 


م حكمالتأمينات الإجتماعية 
فصل 
توصيات وتنبيهات 
أولا: التوكل على النّه تعالى» واليقين بأن الله تعالى هو المتكفل بأمر الرزق 
من وواءالأساب العيرد ةق وآن مور لاشينا ره عوفه الله شير مله. 


ولما منع اللّه المشر-كين من دخخول الحرم » وقد كانوا يحققون رواجاً 
اقتصادياً يظنون ألا غنى لهم عنها. 


قال ابن إسحاق: "قال الناس: لتنقطعن عنا الأسواق ولتهلكن التجارة 
وليذهبن ما كنا نصيب فيها فأنزل الله سبحانه : ١وَإِنْ‏ خفتم عَبْلَةَ فَسَوْفَ 
لفنكة اللة و اذ فَضْلهِ إن ا" 


0 


ثانيا: العمل على الأخذ بالأسباب لتحقيق هذا الاستغناء الوارد في الآية 
السابقة» ورفع الضرير عن بعض المنتفعين من هذا الكسب المحرم وتشكيل 
اللجان للنظر في سبل تحقيق الكفاف وتحصيل الرزق للرعية » فعل سبيل 
المثال فإن أراضي الشام أراض زراعية مباركة يمكن استغلالها وغير ذلك ما 
يفهمه أهل الإختصاص .ء وبالنظر فإن هذا الأمر نجده من الواجبات 
المنوطة بأولي الأمرء فإن الله قد استرعاهم وجعل سياستهم الشر.عية #بدف 
الات خوك داس لع واد رب رادي عر امن ريس ومن أي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: (إنَّللهيَأمُرْكُمْ أن تُوْدُوأ الأَمَانَاتِ إ إن اخلها؟ 
قال "يعني السلطان يعطون الناس". 


م حكمالتأمينات الإجتماعية 


وعند أحمد عن مالك بن أوس بن الحدثان قال كان عمر يحلف على أيهان 
ثلاث يقول: "والله ما أحد أحق بهذا المال من أحدء وما أنا بأحق به من 
أحد, والنّه ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبدا تملوكاء 
ولكنا على منازلنا من كتاب اللّه تعالى...). 


وممايقترح على الدولة - حفظها اللّه وثبتها على الحق - في هذا الصدد 
أرقا تاف نك تويك الحو ل لا المنتفعين. ولتكن شعبة من لحنة الزكاة 
نفسهاء تحيل من يحتاج منهم للمساعدة إلى ديوان الزكاة » ومن يحتاج منهم 
أما من لا يدخل تحت أصناف الزكاة ممن كان مستفيداً من هذا النظام فعليه 
أن يحمد الله أن أغناه الله عن الاستمرار في هذا العقد الباطل وتناول هذا 
الكسب المحرم شرعاً المحتوي على الربا وغيره من المحاذير الشرعية . 


والصبر على قطع هذا الكسب يندرج تحت الصبر على ترك المحرمات ؛ 
كما يدخل تحت الصبر على الولاء والبراء؛ ولاء المؤمنين من رجال الدولة » 
والبراءة من نظام الطاغوت الكافر . 

الشا: مصادرة ملفات التأمينات » والنظر في وظائف الفئات التي تدخل 
تحنه لمعرفة عناصر المخابرات المدنية والعسكرية وقضةة النيابة والمحاكم 
وأعضاء حزب البعث الفاعلين » وغيرهم من المجرمين المرتدين » وأخذ 


م حكمالتأمينات الإجتماعية مبيسحام 000 ينه 
عناوينهم وأرقام هواتفهم وجميع بيناتهم » وإرساها للأمنيين للقبض عليهم 
كخلايا تابعة للنظام. 


ومصادرة أموال المؤسسة من أموال نقدية ومشاريع وبيوت وأراضي 
وسيارات وقروض وألبسة ؛ حيث أن جزءاً من أموال المؤسسة كان يستثمر 
فالعقارات مثلا نوعان: نوع استثماري كبيوت تؤجر وأراض زراعية» ونوع 
لسكن عمال المؤسسة. 

فقد جاء في كتاب النظام الداخلي للمؤسسة ص "7 : أن على المؤسسة توفير 
السكن المجاني للعاملين في المناطق البعيدة » أو وسائل النقل . 

وجاء ص :١‏ أن الإدارة ال هندسية تشارك في شراء العقارات . 

وجاء ص 70 :أن من مهام شعبة المساكن تدقيق طلبات شراء المساكن 
ونحصيل ايجار عقارات المؤسيسية . 

كما يوفر للعاملين ألبسة وقائية خاصة كما في ص 44 . 

ويمكن معرفة تفاصيل ذلك وأماكن تخزينه من دائرة التعهدات والسيارات 
والعمل الزراعى . انظر ص 59 ٠‏ 5/ 


رابعاً: استتابة العاملين في هذه المؤسسة لاحتوائها على مكفرات ظاهرة 
كالقوانين الوضعية» والموالاة الظاهرة للنظام الطاغوتي. 


واهيا : اللسها :نا تيل وغل الو يهان حرس 


كا 
3 


- 
0ك 


( 


-_ 


دراسة واقعية شرعية لعقد الفروغ المنتشر فى الديار الشامية 


ارت 


2 
ؤ 


مهت 2 البلوغفي حكم لفو | اال( ونيو مم 


وو عو 


معدمه4ه 
الحمد لله معز من أطاعه. مذل من عصاه. والصلاة والسلام على رسوله 
ومصطفاه. وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: 


0-3 


اوم در اك تبك عَنْهُ انهو و 
لَه سَّدِيلٌ ألْعِقَاِ أ الحثر:» 

ل ل يدي قا سف شرل ل 
و "إن الال ين ون لحرا ين وَببتّهُّها مُشْتَبِهَاتَ لا يَعْلَمْهُنّ كذ 
اس قن الى الشَيّهَاتِ ا ل ل د 
َه في لَه كالرَاعِي يَرْعَى حَوْل اللِمى. يسك أن يَرْتَعَ فيه ألَا وَإِنَ 
لِكُلَّ مَلِكِ جىء ألَاوَإنَّ جَى لله حَارِمُُ آلَاوَإنَ في الُسَدٍ مُضْفَة ذا 


ذه 
و2 


صَلَحَتْء صَلَحَ اهُسَدُ كُلَّكُ وَإدَآَكَسَدَتْ قَسَدَ الْجُسَدُ كُلَّكُ أَلَاوَ وهي 
الْقَلْتُ). 

قال الإمام التووي وجا 5 '"وآما المقسيات فبعكاه: أغنا لست يز اقحة 
١.ه‏ [شرح صحيح مسلم .]"8/١١‏ 


فهذه المشتبهات تخفى على كثير من الناس» ولكنها لا تخفى على كل الناسء» 


فلابد أن يقيم الله تعالى من يبين دينه. وينفي عَنْهُ تححريف الْعَالِينَ وَانْتحَالَ 


م" البلوغ في حكم الفروغ 
المبطِلِينَ َََوِيلَ اْجَاهِلِينَ ويوضح للناس ما أبيح لهم وما حرم؛ حتى 
يكونوا على بينة من أمرهم. 

ومن المسائل التي اشتبه أمرها على كثير من الناس اليوم» مسألة عقد الفروغ. 
وهي من المسائل التي عمت بها البلوى في الديار الشامية» وبالكاد تجد من 
يحسن الكلام فيهاء لذا فقد قمنا بالبحث والتنقيب عن واقع المسألة, 
وجالسنا عددا من المختصين والمحامين التائبين ليوقفونا على الوثائق 
والمستندات» ويشرحوا لنا ما يتعلق بالمسألة من صور وأقسام. 

كا وقمنا بمراجعة ما كتب في المسألة من أبحاث ورسائل علمية» حتى 
نُخرج للناس ما يُُرضِي الله تعالى» والله من وراء القصد وهو يبدي السبيل. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجميعن. 


مكتب البحوث والدراسات 


رجه 


ه23 البلوغ في حكمالفوغ | الس( وبرو مم 


فصل في بيان كمال الشريعة وضلال حكم الجاهلية 


قال الله تعالى: ج وَأَرَآإّكَ لكر يي داس ما ُرْلَ لبهم وَلعَلّهُم 
10 بت 4 النحل: 3 
وقال دار وَمَآ أَنْرَْنَا عَلِيَكَ الكتتب إِلَا لِتْبِينَ هم الَذِى احتلفوأ هِدٌ 


حدق وه لْقَوَمِ موت النحل: 14 


ل كح اس لح لا 


وقال سبحانه : # ينيدا 701 ودف رمه و دشري الم ميت النحل: 8.4 


وقال سبحانه: © الْيوْمَ َكلت لكُم دِيدَكُم وَأَمَمت عَلِيَمْ نعمت وَرَضِيِت لحم 
الاسم 55 المائدة: ‏ 

وروى مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عَنْ عَبْدٍ 
امن بو يويك عَنْ صَفَاه كال كال لكوتي أزى صَاجبَكم 
علَمَكُْ > 3 حَنَى يُعَلمَكُم الرَاءَة قَقَالَ: أجل 'إِنَّهُ جانًا أن يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنا 
بيَمبنه أو سين الْقِبْلَهَ وَبَى عن الْرَّوْثْ وَالْعظَام" كال الا يسني 


4 


ل و 0526 


ومن كمال هذه الشريعة العظيمة أنها اشتملت على كل ما فيه صلاحٌ للناس 
داع 1 5 7 

واستقامة لآمرهم في دينهم ودنياهم. فليس ثم باب إلا والشريعة جعلت له 

ميزانًا قويّ) يستقر فيه النافع» ويَنْبّذ منه الفاسد» ومن ذلك باب المعاملات 

من البيع والشراء والرهن والوصية والفرائض والإجارة وغير ذلك. 


هت البلوغفي حكم لفو | ال و بببو مم 


قال شيخ ام ابن تيمية رمألل هُ: (وَهَلْهِ فَاعِدَةٌ م ا وَإِذَا كناق 
كَذَّلِكَ فتَقولٌ: لع وَائيَةوَلِجَارةوَعَبَْاه حي من الْمَادَاتٍ التي بخنًا 


النَّاسٌ إِلََْافي مَعَاشِهِمْه كَالْذَكُلِ لكر وَاللْبَّاسٍِء َالشَّردِيعَة 0 
الْعَادَاتِ بِالْآدَابٍ الْحَسَنَقء 0 ما نوا قاكة مكار ارسي عاقيا لاد 


سرجه سل 


الْعَادَاتٍِ وَمَقَادِيرِهَا وَصِفَابَئاء وَإِذَا كَانَ كَذَِكَ قَالدَّاسُ يَتَبَايَعُونَ وَيتَاجِرُونَ 
كب شاذوا ما 1 رمه الشّريعت كنا ياكلون وَيَدِْبُونَ كلت كساءواما 1 
حرّمَةُ الشَّرد يك ارت [الشارى كرف 1/4 

وكل ما سوى حكم الله سبحانه فهي أحكام الجاهلية» وشرع العََيّة 
وظلمات الطاغوت» ونفثات الشيطان» وأهواء الزائغين وفسادٌ في 
الأرضء قال الله تعالى : # أفحكم) لي سق وَعَن لحن وذ اس نشكا لقو 


نوقِنُون 4 المائدة: ٠ه‏ 


نك كرحت مااي واي ماف مله ايوم ذه 


2 ذه هه آذ سه ير حر سلس و عجء 
وقال تعالى: # أَفْس يَعلرٌ َال إليِكَ من رَيْكَ لذي كَنْ هو مح الرعد: ١4‏ 
1 5 0 | رخ رار لك ار ار ابرح الس سر ات ا 
وقال تعالى: # واأذير كفرواً أو الطدغوت يخرجونهم من النور إلى 


و 
رز م ا 2000 هوم 50220 و 
الظَلَمتٍ أو ِ أصحتب ألنَّارٍ فيها يدور ست أ البقرة /01 7 


وقال تعالى: # ومن ن يعس عن ذكرٍ ليحن نَفَيْضُ لد سَمِطلمًا فهو لَه هين 4 الزخرف: 


مه ماح سا و ته 10 < 1 < هه جر سود و[ م جح عرسم 


وقال سبحانه: # ون لَمَ تيبو لك فلم أت دذبعور تك أخواء هم القصص: 00 


هت البلوغفيحكمالفزوغ | او( ونيو مم 


7 5 عمو عر سر 5 0000 7 عَم عرف بيك حو 01 كج سرسم 
وقال سبحنه: ‏ ثم جَعَلَتَكَ عَلَ شَرِبهَةٍ مْنَ لمر فَانِعْها وَلَانْتَيعَ أ 3 


5-8 


لذن لا يعَلمونَ 4 الجاثية: ١8‏ 


ص ردس سا طح را 4 6 برسم 


وقالسبحانه: ير وَل أتَبع الْحق أ اءهُمْ مدت السمنوات والارض ومن 


ًَ - 
: 
-ه 


2 < 


: ا ا الست اع صترء بخ همده ىر 
فيهثت بل أتينهم بِِكَرهِمْ فَهُمْ عن ذكرهم مُعَرضُوت المؤمنون: /١‏ 
والآيات فى هذا المعنى كثيرة. 


-_- 


- البلوغ في حكم الفروغ 


فصل في وجوب رد الخصومات للشرع والتسليم بحكم اللّه 


ف 
7 1 5 2 06 وسدم كسد الاب سس ماس خ ميل و ل سم 
قال الله تعالى: # إِنِ أَلْحَكْم إِلَا يِه أم مَر ألا حَبددا | إِيَاهُ ذَلِكَ الذي الْقِيِمْ ولب 


كير اناس لا تاتروت 0 + يوسف: 5٠‏ 


وقال الله تعالى: +( وَمَا حلفم فيه من سَىَّءِ فَحَكُمه: إِلَ أَللِّ 4 الشورى: ٠١‏ 


1" عو 1 وه مير له 21 رك , مج > هر 
وقال الله تعال: +( يي) لذن مثا يوأ نه يليما ليل ول الت ينكد إن 
20 2و 0 2 2 ل مه عمعرء 2 مجي 6خ يي 106 

مرحم في شَىْءٍ فردو 1 الله والرسول م وو يالل واليوم الآخر ذلك حي 


2-1 سار 


واحسن وي 4 النساء: 04 


وقال الله تعالى: # وَإِدَاقِيِلَ ْم تَصَالَوَا إل مآ أنرَّلَ الله وَإِلَ اَلرسُولٍ وَأيتَ 


ألْمتفقن ا ونا النساء: +١‏ 


م0 .0 


وقال الله تعالى: +( علا وَريْكَ لا موك حَقٌّ يكوك فِمَا طَبِكَرَ ين 


0 


7 6 . يت بعر ى مدر سا يرك مه هدج اا ا ييا 20 
لم لا مجدوا ف أنفيهم حر هما فَصَيْت وسلموا صَليمًا النساء: 6+ 


.4 0 4 ث2 1س 2-4 سر ف وه 
امسر ررك انا راك رشن لعا كد سَوَلَ قرف مَنكُم من 
بَحْد دَلِكَ ك وما أَوْلتِكَ بِالْموْميِينَ (6) وا م الك مويغ يحم 0 ريق 
سح 4< م8 رقءى 2 صضوم وسرة 
مَعْهُم مُعْرِضُونَ 8ن ديك لمي يأ أ إِلتهِ مُدْعِنِينَ (() ف لوبهم مر أ قا 

لسو عر ع سسا 01 0 20 َ 2 ع 
م يحَافوْ أن يحيق أله 2 2 بل أؤلتيك ف هم الأريئوست» () إِتم نْ قو[ 


ره 


ؤت نمأي مونو يك ين 0 
لْمفْلِحُوتَ (000) 4 النور: 40 - ١ه‏ 


هت البلوغفي حكم لفو | ال( لبو مم 


قال شبخ الإسلام ابن تيمية رَمَداانَهُ : (فيين سبحانه أن من تولى عن طاعة 
الرسول وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين وليس بمؤمن وأن المؤمن هو 
الذي يقول: سمعنا وأطعنا). ١.ه‏ [الصارم المسلول: /١‏ 537]. 

وقال العماد ابن كثير 7 َه (وَهدَا مر مِنَ اللهعَرَوَجَلَ بأَنَ كُلَ تَيْء 


0 


تَاوعالنَّاسُ فيه ين أَصُول الدين ومو ةلادع في لِك الاب 


ا 0 ف 0 ل أله م 


ال ا 0 مث هوي لآير ) أي دوا 0 
وَاجْهَالَاتٍ إِلَ كِتَابٍ الله وَسُنَة رَسُولِهِ َتحَاكمُوا لما فين شَجَرَ بكم إن 
كم ُؤْمنُونَ الله وَالَْوْم الآخرِء قَدَلَ عَلَ أن من لم يتحاكم في محل النرَّع إل 
الْكِتَاب وَالسُنَ وكا َرْجِعْ إلَيْهمَا في ذَلِكَ قَلَْسَ مُؤْمِنا الله ولا باليوْم الآخر). 


|.ه [تفسير القرآن العظيم ؟/ ٠5‏ 7]. 


سرجه 


هت البلوغفي حكمالفوغ | ال و (ببو مم 
فصل فى استحباب السماحة والتنفيس عن 
المعسيرين والتجاوز عنهم 


قال الله تعالى : +« ونوا إن هه بم يحب الْمُحَسِنِينَ )4 البقرة: 150 


وأخرج أبو داود عن عبدٍ الله بن عمروء يبلُغْ به النبيّ كَل : "الرَّاحمُونَ 
يَرْعمُهِمٌ الرَّحمنُء ار كمُوا أهلّ الأرض يَرْْمْكُم مَن في السّماء". 


وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن أب هريرة» قال: سمعت أبا القاسم 
1 4 5 5 أ ٠‏ واه ه س و و 
كد الصَّادِقَ المصدوقٌ صاحِب هذه الحُجْرَقٍ يقول: "لا تُنْرَعٌ الرَّجَة إلا 


بيد 0 
و 


وأخرج البخاري في صحياةه عن جَابِرٍ بن عبد الله يَْتَدعَنْا : أن رَسُولَ اله 


و 


كيلك قَالَ: "رَحِمَ الله رَجُلَاسَمْحَا إذَابَاعَ» وَإِذَا ا 1 


وبوب عليه فقال: قات الشؤولة والقماكز حَةٍ في الشَّراءِ وَالبَع» وَمَنْ طَلّبَ 


كه اه وبر 


حَقَا فَلِيَطلبّهُ في عَمَافٍِ). 


راح بس اصح ا هرَيْرَةَ وَيدلتَدعَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ك1 
6م ُّ ٍ ف رعو 2 0 

مَنْ َفْسَ عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَةَ مْنْ كُرَبٍ | لدنياء لك اده كرجدون كر 
مالقا وَعنَْسرَ َل مغر ير له عَلَيّْهِ في الدَنيا وَالآخْرَ وَمَْ سَكَرٌ 


كرو ىق 


ات سَكََهُ لله في الدنَْاوَالْآخْرَق: وَاللَهُ في عَوْنٍ الْمَيْدِ مَا كَانَ الْعَبِدُ في عَوْنِ 


. الس 


0-1 
- 
لاسا 


1+ 
34 
١ 


مد للبؤف هرشن | و صييا 


وفي الصحيحين عن أي مُرَيْرَةرَضِي اله عن الي لء قال: "كان 


2 
ع 6 


تَاجِرٌ يُدَاِينُ النَّاسَء َإِذًا رَأى مُعِْرَ ا قَالَ لفتيًا بانة: اوَروَ1عَنق لعل اللا أن 


ضام اس سر له كه 
يَتَجَاوَرَ عَناء فَتَجَاوَرَ الله عنه" . 


> 9 جر اشر" بر ١ب‏ و ١‏ 
و لصحي ا وبا ع اه ه0221 فال: فال وشول الله 
ل شرو رس عر ٠‏ 


ع "لقت الألايكة روح وَجُلِ يمّْ كانَ بكم قَقَالوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الي 
شَيْنَا؟ قَالَ: لاء فَالُوا: تَذَّكَرْ قَالَ: كُنْتُ أ دان لاس ف آمُرُ فِْيَانٍ أَنْيُنْظِرُوا 


| مر وَيتجَوَّرُوا ع المُوسرِء قَالَ: قَالَ لله عَرَّ وَجَلَّ: تجو وروا 2 


والخرع مال ا سح 0 عَبْدِ الله بْن أبى قَنَادَةَ أن أبَا قَنَادَهَ طَلَبَ غَريً 
هه نف ال كي لد وه الى" ا مي م اماف ل ع 
لَه فتَوَارَى عَنْهُ نّم وَجَدَهُ فَقَالَ : إني مُعْسِرٌء فقال: آلله؟ قال: آلله؟ قال: فإني 


مه سمه و 1 0 9 
القاقةه تله ع تعوة ا 


ل ل ا 
0 مَنْ لق أ اليس صَاحِبَ رَسُولٍ الله ولك وَمَعَهُعَُامْ له 0 


ضِسَامَة مِنْ ضْحُفِه وَعَلَ أب الْيَسَر بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيَ» وَعَلَ غْلَامِهِ بُرْدَةٌ 
ََعَاف ري َال له :يا عَم إل أرَى في وَجهِكَ سَفْعَة من عَضصَبء قَالَ 
أَجَلُء كَانَ لي عَلَ فا 0 
لك قم هوا كارا أ مرح عل ال 4 ل 

9 1 اد 


هت البلوغفي حكم لفو | ال( عبرو مم 


ع 
2 2 0 
- 2 


َخَرَجه فَقَْتُ: ما حمَلَكَ عل أن لخمَاتَ وني؟ كَالَ: أنه الله أَحَدَئُكَ» ثم لا 

ا َنأ ا وَكُنْتَ 
0 رَسُولَ الله َك وَكُنْتُ وَاللهِ ” مُعْيِرَ | قَالَ: قَلْتٌ: الله قَالَ: الله قَلْتُ 

ا : الله 1 فَمَحَاهَا بيد قَقَالَ إن 


3 


تيع 


18 سر 0 


وَجَذْتَ قَضَاءً فَافضبِيء ولاه آَنْتَ في جل» فَأَشْهَدُ بَصَرُ -عَيْنََّ هَابَيْنِ - 
ا - وَسَمْع أذ ائينه وَوعَاَُلِي هَدَا - وَأَشَارَإَِ 
مَنَاطٍ قَلبِهِ - َ سول الله وَل وَهُوَيَُولُ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعِْرا أَوْوَضَعَ عَنْهُ 
له اله ني ملله". 


مد البوؤفي هشقن | ا( ويم 
فصل تعريف الإجارة لغة واصطلاحا 

الإجارة لغدّ: مِنْ أجر يَأَجِرُء وَهُوَ مَا أعطيت مِنْ أخر في عَمَل. السان العرب: 

1 .]٠١ /5 

وهي اصطلاحًا: عقدٌ لازم على منفعةٍ مباحةٍ معلومةٍ القذَّرٍ والمدة؛ أو على 

عمل معلوم بأجر معلوم. 

فقولنا: (عقد لازم)» أي لا يملك أحد الطرفين فسخه إلا بالحالات التي 

أَذْنَ له فيها شرعًا بالفسخ. 

الإجارة عليه كالونا والغناء والنياحة... 

وقولنا: (معلومة القذر والمدة)؛ أي لا بد من معرفة العين المؤْجَرَة ولابد من 

تحديد المدة» وعكس هذين الأمرين الغرر والجهالة» وقد ثبت في السنة 

> ه و رو د صالله > هسه 6مس 

نَهِيٌ رَسُولٍ الله وكيك عَنْ بَيْع العَرَّرِ. 

يخيط له ثوباء أو نجار يصنع له باباء فالمنفعة بذلك تم بيامها وضبطها. 


وقولنا: (بأجر معلوم) أي لابد من تحديد الأجرة وهو العوض المقابل لتلك 
المنفعة المذولة. 


ه البلوغ في حكم الفروغ 
ولشتاط أركنا لههذة الأجارة اسفال«العين التمو جه رَة على المنفعة فلا تصح 
إجارة أرض للزرع وهي لا تنبت. 

وكلا ان ومين رمم رَة نماتستهلكه الإجارة, فلا 
كا يسشتوط أيفا القَدْرَُ عَكَ تَسْلِيمٍ العين الموَّكَرَّة فلا تصح إجارة 
العة الايق: 


0 ستشوط اناتكون العين اليم - جرّة ملكا للمؤجّر أو مأذونا له فيهاء 
فلا تصح إجارة المرءِ ما لا يملك. 


-_- 


ل 709 مطحت 52 
فصل في حكم الإجارة 

لقد شرع الله الإجارة وأباحها وجعل في ذلك تيسيرا على الناس في شؤونهم 

ومعاملاتهم» وقد ثبت جواز الإجارة ف الكتّاب» الم والإجماع. 


0 أ 


عمد 
قال الله تعال : # هن أبْضَعْنَ فَانُوهن أجورهن 4 الطلاق: > 


ع 
9 
5 


0 اذا أن 


هلها فَأَبِوا أن يِصَيَفُوَهُمَا فَوِجَدَا فَِا جِدَارا يرِيدُ 


ود ساح سر عرسا دعو 


لتنخذت عليه أجرا الكهيف 52 


وقد أخرج البُخاري في صحيحه عَن أي ُرَْرَةً تفلك معن عَنٍ النبِي َك . 
قَالّ: "قَالَ الله تن آنا حَضْمُهُمْ يَ يَوْمَ القِيَامَةٍ: جل فى لمعتو 
وَوَكُل بام خا ذأكل تققة وَوشْل استاجز رَ أجيرًا فَاسْتَوْقَ مِنْهُ وَليْمْطٍ 


0 
وروي عَنْ عَبدِ الله بْنِ عْمَرَ قَالَ: فَالَرَسُولُ الله ككل «أَعْطُوا الْأَجِيرَ 
أَجْرَه قَبْلَ أَنْ يف عَرَفَهُا [رواه ابن ماجه]. 


وقد أجمع أهل العلم على جواز إجارة المنازل والحوانيت والأراضي 


والدواب ونح و ذلك. 


مهت البلوغفي حكم لفو | ال و( وركيم 


فصل في الفرق بين الإجارة والبيع 


إن الإجارة نوع من أنواع البيوع إلا أنها تخالف البيعٌ المحضّ من 
جانبين؛ 

الأول: أن الإجارة عقدٌ على تملك المنفعة دون العينء والبيع عقدٌ 
على تملك المنفعة والعين. 


الشاني: أنْ البيع إلى أبدء والإجارة إلى أمد. فالإجارة لا تكون على 
التأبيدء وهذا بإجماع أهل العلم واتفاق مذاهبهم. إذلم يرد نص على 
تجويز التأبيد في الإجارة وكل ما ورد من نصوص في الإجارة في الكتاب 
السنة إن) جاءت مُقِيّدةً للإجارة بأجل أو بانتهاء العمل المستأجر عليه 
كما في قصة الرجل الصالح مع موسى: ل َي أي أ كلك إِحْرَى 


تق تق عله أن تلق تكن عجخ اذ َتَمَمَتَ عَمَرًا فَمِنْ عِندِكٌ #القصص: 


7/ 


قال الله تعاى : # فَِنَأنْصَعْنَ 1 ل ل رهن )4 الطلاق: + 


وقد أجمعت الآمة على عدم جواز التأبيد في الإجارة. 


هت البلوغفي حكم لفو | الو( وربو مم 


آ ل هو 
فىمد الحنفة: 
3 

4 


قال السرخسي في اللبسوط (15/ (ثُمَ يرد هَذَا الْعَفَدُ تَارَةَعَلَ الْنْمَحَةٍ 
عل الَْمَلٍ أَخرَى وَفي الوَجهَين لايد من لام اير عافد عل وج 
كه فَإِعْلَامُ المْفَعَةٍ ببِيَانٍ الم أ المْسَافَةَ). 


صحٌ أجر ةافعم بياذ لك التكى والؤراعة ب أن بالتيية 
وعند المالكية: 

قال ابن أبي زيد القيرواني في رسالته: (وَالَإِجَارَةٌ جَايِرَة. إِذَا صَرَنَاهَا 
أجل وفيا النه). 

وعند الشافعية: 


قال الشيرازي في المهذب (؟/ 745): (ولا تصحٌّ الإجارة إِلّا على منفعة 
معلومة القدرء لأنا بينا أن الإجارة بيع والبيع لا يصح إلا في معلوم القدر 
فكذلك الإجارة اد مقدار المنفعة ا 


مرو 28 


ل سار 


م" البلوغ في حكم الفروغ 


ل اا ل 
وَالِإِجَارَاتُ صِنْفتٌ مِنَ الَْيُوع» وَالجَهَالة فيه غَرَْ) 


وعند الحنابلة: 


قال الإمام ابن قدامة في المغني, (9/ 809): (وَلَا لاف بَيْنَ أَمهْلٍ الْعِلَم في 


إِيَاحَةٍ إِجَارَةِ الْعَقَارِ قَالَ ابن النْذِر : بي 0 


عَلَ أَنْ اسْتِمْجَارَ الْمَازِلٍ وَالدَّوَابٌ جَائْرٌ. وخر عار ل و 


وإِن التأبيد في عقد الإجارة لا يصمٌ لا في ذلك من جهالة وغَرّر كا أنه 
يؤدي لأكل أموال الناس بالباطل إذ إنه يمنع ورثة المؤجّر من حقهم في 
العين المؤجّرة؛ وبذلك تكون الإجارة كالبيع وهذا ظاهر الفساد 
والبطلان» قال عبد الرَّحْنٍ بن القايسم صاحب الإمام مالك في الرّجَلٍ 
يَكْرِي الدَّارَبنَوْبٍ مَوْضُوفٍ أَوْ غَبْر مَوْصُوفٍ وَلَا يَضْرِبَانٍ لِذَلِكَ أَجَلّا قَالَ: 
(لَا حَيَْ في هَذَا إلا أن يَضْر ب لَه أَجَلَاء وَهَذَا وَاليَيْمُ سَوَاءُ). اه [المدوقة: / 


/١١ة].‏ 
وطالما أن الإجارة لا تكون على التأبيد فقد اختلف الفقهاء في أقصى مدة 
هاء والصحيح أن لا حد للإجارة بعدد مُعيّن من السنين» وأنه يجوز له أن 
وخر هذة طويلة يغلنة عل العأرذ بناة العين العم كنرةافيهاء كت اجر قد 
طَويلَة يَخْلِبُ على الظَّنّ عدم بَقَاءِ العين الموّجرّة فِيهًا لاايصحٌ لما في ذلك 


م" البلوغ في حكم الفروغ لاسو اي يس 


من غَرر وجهالة» قال الإمام ابن قدامة في المغني (0/ 4 7*): (َكا تتَقَدَرُ 
كْثرٌ مُدَة اْإجَارَةء بل تجُورُ إجَارَةٌ الْعيْنِ اده الْبِي تَبْقَى فِيهًا وَإِنْ كْرَتْ. 


وَهَذَا قَوْلُ كَافَةِ أل الْعِلْم). |.ه 


سرجه 


مهت البلوغفي حكم لفو | ال بو( وورو مم 


مسألة: حكم المشاهرة 


المشاهرة في عرف الفقهاء يقصدون بها إطلاق مدة الإجارة وعدم 
السحديد اجن عدن عل أ أكون لي لازي لدلقارفرز ا لسع مر 
والمستأجر-. بمعنى أنه يحق لكلا الطرفين أن يفسخ الإجارة متى ما أراد. 
وهذا كمن يؤجر داره لآخر دون تحديد زمن على أن كل شهر بكذا وكذا من 
المال من غير تحديد مدةٍ مُعيِّنةٍ تنتهي إليها الإجارة؛ بمعنى أنْ العقد 
تجدد شهريًا ما لم يفسخ أحدهما قبل الشهر التالي» فإن أراد الفسخ قبل الشهر 
التالي فله ذلك. 

ومن هنا ذهب الفقهاء إلى تقسيم الإجارة إلى قسمين؛ 


القسسم الأول: إجارة لازمة» وهي التي تُحَد بأجل مُعيِّنء وهذه تكون 
لازمة للطرفين-المُوْجر والمستأجر-. وليس لِلمُوَّجّر أن تحرج 
المستأجر قَبلَ انقضًاء المذة. 

القسمم الثاني: إجارة غير لازمة لكلا الطرفين-الموؤْجر والمستأجر-. 
وهي التي لا تَحَد بأجل مُعيّن على أنه لأيّ واحَدٍ منهما الفسخ متى ما أراد. 
وهذا الصنف من الإجارة يسميه الفقهاء (المشاهرة)» وقد اختلف الفقهاء في 
حكمها؛ فمنهم من ذهب إلى جوازه كالمالكية» ومنهم من منعه. والأول 
أرجح؛ إذ أن المشاهرة ليست جهالة أو غررّاء أو تأبيدًا للإجارة» أو غصبًا 
للأموال المحترمة. 


ه23 البلوغفي حكم لفو | الو( وررو مم 


ود ابا كران راكع داجن حامر( مب رجا بع بال جنار ار 


عاميا نا الم للدم جاء في المدونة (؟/ 4 (قَلْتٌ: أَرَأَبْتَ إِنْ اكيرى 
الرَجُلُ حَانُونًا كل سَنَة رهم أذ كل شَهْرِ يدهم َو في كُلّ شَهْرِ بِدِرْهَم أو 


و2 


في كُلّ سَنَةِِْهم؟ كَالَ: قَالّ مَالِكٌ ترح المتكاري عت الننداة و فر جنة رت 


3 


الدَّارِ مَتَى شَاءَ؟ 


2 ىو سر 20 له رع ير عرس ال ال وان 0 
اما كا ل حرا لصو واي لكاو وتوا اد ومو 


ا 


أَوْ يق رَى سَنَةَ ينا يدول لكاو وله القن فهزا بلي انه 

وفي البيان والتحصيل (// 5 55): (فالمشاهرة غير لازمة لواحد منهم|).|.ه 

انا لناكوة الأعار [الانشاتي ار ون اعوالم ووحي لازن عن 

الطّرفٍ الآحَر فهذا باطل لا يصح. 

0 الي الله : (وَهَذَا مُه الم الأريعة وَغَيْرهِمْ 
ئمّة المسْلِِينَ. لَيَفَلٌ أَحَدٌ مِنْ اليم َم أن الْإجَارَ امطْلعَةَ تَكُونْ لَازِمَةَ منْ 

جَانْتِ كه ا انك الُوَجرِ؛ في وَقٍَ أو مَالٍيَتِيم وَلَا 


يمنا ونش بَْض الْتَأخرِينَ فَحَكَى نََاعًا في بَْضِ ذَلِكَ فَذَلِكَ مَسبُوق 1 
بَاتّقَاق الأعكة َبلَهُ). ا.ه [مجموع الفتاوى: 107/7٠‏ 7]. 


سرجه 


مهد البلوغ في حكم لفو | ال( عويو مم 
مسألة: تعجيل الأجرة: 


عرز المو جر ايدو السدا جر عل تسجيل الاجر كايل” آى اعلبهنا 
باشتراط أوغيره» وسئل عبد الرّحمنٍ بن القايسم في الرّجلٍ يَكْبَرِي الذار 
عَغْرَ سن وَيَشْبط قدأو هذا في مَل مَالِكِ أمْ لا؟ فقَال: (كَالَ مَالِكٌ: 
عَم وَفي الام أَيْضًا يجو ذَلِكَ» وَدَلِكَ أن سَألْتْ مَالِكَاعَنْ الدَارِتُُتَرَى 
لعَفْرَ ين وَاجَار َه لحر أذ الكمة ة أو الْعَبْدِ يُكْتَرُونَ عَشْرَ سِنِينَ عَلَ أَنْ 
يَقَدَمَ الْكِرَاءَ قْ هَذَا 6 قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: ل 0 مذّلك). ابت [للدونة: 
؟*//ة 07]. 

وإِنٍ انُفقاعلى أن يدفع المستأجر للمالك مبلعًا مقطوعًا بادئ الأمر 
مع الأجرة الدورية على أنْ نسب هذا المبلغ المدفوع جزءً مُحَجَلا من 
مجموع الأجرة المتفق عليها فجائز» ويجري على هذا المبلغ ما يجري على 
بقية الأجرة في حال الفسخ. 

0 6 0 عر او ا ان 


-2 
٠ه‏ ساهو 


سرجه 


ه23 البلوغ في حكم لفو | ال( هويو مم 


فصل فى أن شرط التأبيد فى الإجارة يفسد العقد 


نمااسبق ببائه يغبن أن إجراء الإجارة على الفأبيد أو اشتراطهء كل ذلك 
باطل لا يصح لما فيه من جهالة وغرر؛ ويعود على عقد الإجارة بالسفساد 
والبطلان» إذ لم تتوفر فيه شروط الصحة التي من أهمها معرفة المنفعة 
المتضمةة لبيان العمل أوبيان الأجل. 


قال الإمام مالك يماد للَهُ في الموطأً: (وَإِنََا الإجَارَة بَيْعٌ مِنَ البُبوع» إِنََ 
يَشْترِي مِنْهُ عَمَلَه َلايَْلّح ذَلِكَ إِدَاَحَلَُالْغرَُ لأنَوَسُولَ الله صل اله 
عليه ور م تتى عَنْ بَيْع الْغَوَرِ). ا.ه 

وقال عبد الرَّحمنٍ بن القايسم: (لا تكرن الكجارة جا 
جلا فَإنَ َيَفْرِبٌ لِلْإِجَارَ ا 
2١/7"‏ ]. 

والفاسد من العقود: ما لَا يتَعَلّق به التَقُوذ وََامُعْمَدٌ به فلا تترئَبُ 
عليه آثارُهء وذلك لِقَقَدٍ شرط من شروط صحته؛ كما أن الصحيح من 
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فَاسِدَةً). |.ه المدونة: 
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وعليه؛ فإن كانت الإجارة فاسدة فإنه لا يعتَدهاولا تنفذويجب 
و 


عو 
فسخهاء ولا يترتب عليها ما جاء في العقد, وإنما يشثبت فيهاأجرة 
المثل لا الأجرة التى اتفق عليها العاقدان. 


م" البلوغ في حكم الفروغ 


قال الإمام الشافعي يََدْلنَهُ في الأم (// :)405٠‏ (وَإنَ كَانَتْ الْإِجَارَةُ 


فَاسِدَةٌ قَلَهُ أَجْرُ مثله). |.ه 


سرجه 


م" البلوغ في حكم الفروغ لسو وبي يس 
فصل فى بيان حرمة الغصب للأموال المحترمة 


لقد حَرّمَ الله الظلمَ في كل الشرائع» وجعله من المحرمات القطعية التي لا 
تباح بحال» وجعله من كبائر الذنوب الموجبة لغضب الله وعقابه؛ قال الله 


مود دم رس * 


الت ٠‏ موأ وبي لوا الصَللِحنتٍ فيوفيهم أجورهم وَأللّد ل 


صحيحه عن د در عَنِ الي وكا » فِيَارَوَى عن 
ْ عِبَادِي إن حر فك الطل فل لني ج116 
اسل 
ولاشك أن غصب أموال الناس وأخذها قهرًا بغير حق من الظلم المحرمء 
قال تعالى: #. يَتأَيُهَا الت ءَامَنُوأْ لا تَأكُلُوَا أَمَولَكمم بَيَنَحكُم بالطل 
لَه أدتكورت يتجحدرة عن راض نكم )4 الساء 7 

وجاء في الصحيحين عن عائشة وَِوَْتَدعَتَا أن النِيّ وَكَيِةِقَالَ: "مَنْ ظَلَمَ قِيدَ 
به 6 ,7 . م2 ١‏ 

شِبْرِ منَ الأْض طوََّهُ مِنْ سَبْع َرَضِينَ" ْ 

وإن من الظلم البيّن والغصّب الصريح للأموال المحترمة ما ألزمت به 
القوانين الوضعية المؤجرين من تأبيد مدة الإجارة» وتمكين المستأجر من 
الاستعصاء بالعَقَاره ىا هو ظاهر في الشام ومصر خصوصاء وهذا بلااشك 
لا يُبيح للمستأجر غضْب العَقّار فهذه القوانين الوضعية باطلةٌ 


هت البلوغفي حكم لفو | ال و( بويو مم 


وأحكامها جائرة لا عبرة بها ولا نفاذ» بل يجب الكفر بهذه القوانين 
الوضيعة» والمراسيم الكفرية الشنيعة... 
وأيّها مستأجر استعصى بالعقار بذريعة القانون أو غيره من الذرائع 
فهو غاصبٌ وآكلٌ لأموال الناس بالباطل» وتنطبق عليه أحكام الغاصب 
نوي غلشوة اعضاو تضوف إل طعانه دا دسو وإن غرم 
أمعافة ف عليه ارين اليفص واحزة ند باضه علي زقد 
النبيّ يَييِلَةِ قال: "من أحيا أرضًا ميتةً فهي له. وليس لِعِرقٍ ظالم 
و 4 
حق". 
كما قد ذهب كثير من الفقهاء إلى أنْ تَصرٌّ فات العَّاصب الحُكْمِيََةَ باطلة» فلا 
يصح بيعه أو إجارته للعقار المغخصوب إذ إن من شروط الإجارة والبيع أن 


جه 


ل 0 ات سس 5 
فصل فى بيان أنْ الفاسد من العقود باطل لا ينْفْذْ 

إن الفاسد والباطل من العقود عند جمهور الفقهاء هو بِمَعْنَى وَاحِدٍ بالجملة؛ 

ا يتَعلّق بِهِ التُوذ وَلَا يُعْتد هه فلا تترتب عليه آثاره» وذلك لفقد شرط من 

شروط صحته. 

ففي البيع مثلّا: لا تترتب على البيع الفاسد آثاره» فلا يخْصّل به اللْكُ وَيَلْرَمُ 

رَد المبيع عَلَ بَائِعِهه وَالثمَنِ عَلَ المشري. 

وفى الإجارة: لا يعتد بالإجارة الفاسدة ولا تنفذ, ويجب فسخهاء ولا 

يترتب عليها ما جاء في العقد من مِلْكِ منفعة وأجرة» بل للمالك أجرة المشل 

وإن كانت أقل ما اتفقا عليه. 
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كما أن العقود الباطِلّة لا تَنقلبُ صَحيحَةَ بتقادُم الرَّمَن. 


و 


م" البلوغ في حكم الفروغ 


فصل في واقع مسألة الفروغ في الديار الشامية 


لقني ل الاتسعجار#النيم أمرّايحفابه الناس ويغسطروة إليه 
وهو ما تتحقق به مصالحهم. وما تقرر شرعا أن الإجارة لابد أن تكون 
منفعتها ومدثّها معلومتين -كم] تقدم-» وهذا ممادرج عليه الناس 
واعتادوه زمنا طويلاء حتى سرت الأحكام الجاهلية الطاغوتية في بلاد 
المسلمين عامة وفي سوريا خاصة. فغيروا أحكام الشر_يعة» وبدلوا فيها 
وحرفواء واستحلوا الحرام وحرموا الحلال» وتسلّطوا على أموال المسلمين 
وغصبوهاء تارة باسم الاشتراكية» وتارة باسم الاستصلاح الزراعي... 


ومن الأحكام الشرعية التي جنى عليها حكم الجاهلية ما يتعلق بأحكام 
البيع والإجارة» فسن الطواغيت من الحكام والقانونيين تشر-_يعات كفرية 
مكنت فئات من أهل الظلم والجشع من غصب أموال الناس واستحلال 
عن تلكم القوانين الجائرة معاملات مالية فاسدة وباطلة شرعاء وظالمة لفئة 
واسعة من الناس» لكن راق ذلك لأهل الجشع مستغلين حماية القانون 
الوضعي الجاهلي الكفري» ومن تلك المعاملات الفاسدة ما اصطّلِح عليها 
عرفا في سوريا باسم (الفروغ)» وقبل الحديث عن الحكم الشرعي لابد من 
توصيف واقع المسألة أولاء فإن الحكم على الثىء فرع عن تصوره. 


م" البلوغ في حكم الفروغ 


المبحث الأول: 
كيف نشأ عقد الفروغ؟ 


لقد كان الأمر في سوريا ابتداء فيا يتعلق بإيجارات البيوت والمتاجر يسير 
سلائنة و ساحرووة أن بستحن السسة جر الي جور ستو 
صدر مرسوم )١١١(‏ لعام ١407‏ حسب تقويم النصارى» وقد أقَرٌ هذا 
المرسوم (التمديد الذاتي الحُكمي لعقدالإيجار).؛ فصار 
عق الانجاو بي مالك رفية العنانوبيذ المستاحس 
يتمددذاتيًا ولا يتا إلى تجديد؛ فكان حقيقةً هذا المرسوم 
الفعريعي: النودية التسيري الذي يقتضي عملي إلغاء 
المذة في عقود إنيجار المتاجر والمنازل. 


وبذلك صار مالك رقبة العَقّار بمجرّد أن يُوؤْجره لآخر خرج 
الأمر من يدهء ولم يعد بإمكانه أن يَخَْلِيَ المستأجر من العقار 
بانسياء لد ة المسقق عغليياة لآن القاقون عقي الممنا جر مهة 
ذلك ومدّدلهرّغمأنفمالكرقبةالعَقَار! فاستعصى 
المستأجر بالعقار ولم يكن يتم الإخلاء إلا بخمس حالات يصعب تحققها 
هي . 

الإخلاء لعلة تأجير العقار لمستأجر آخر دون إذن مالك الرقبة. 

الإخلاء لعلة السكنى. 


م" البلوغ في حكم الفروغ 


الإخلاء لعلة الإساءة باستعمال المأجورء فإن أساء وتسبب في ضرر لبنيان 
المتجر المأجور فإن المحكمة الوضعية تخليه قسرا وترجعه لمالك الرقبة. 
الإخلاء لعلة الماطلة في دفع الأجرة. 

الإخلاء لعلة الهدم. 

ومع ذلك ظلّت بعض الحالات بين مالك الرقبة وبين المستأجر مبنيَّة 
على الثقة وعلى ما اتفقا عليه بعيدَا عما جاء في القانون, إلا أنه مع مرور 
الوقت ومعرفة الناس بالقانون وما يتيحه للمستأجر؛ استعصى كثير من 
المستأجرين بالعقارات ول تخلوها لأصحابها رغم انتهاء المدة المتفق عليها 
وذلك لما وفره لهم القانون من حماية وتمديد قسريٌ على أن يُسددوا الأجرة 
الملتفق عليها للمؤجرين. 


وبالنظر لفقر الناس وفاقعهم وحاجتهم الشديدة للمال خاصّةٌ في ظلٌ 
رغبة التجار في الاستئجار وعزوف بعضهم عن الشراء نظرًا لما يُوفره ل هم 
الإيجار من مزايا كمزايا الشراء تقريبا بسعر أقل»؛ ومع أن الإجارة كالبيع 
يحتاجها الناس دائاء كان يلجأ بعضهم لتأجير محله لمستثمر إذ لا يكون 
عنده إلا هذه الوسيلة يتكسب منهاء وبالنظر إلى ما سنته شرائع الطاغوت 
من تمكين المستأجر بالعقار؛ وقع الناس -أصحاب الحاجة- في بلاء شديد. 
فإما أن لا يؤجروا أحداء مع العلم أن كثيرا من الناس يتكسبون من الإيجار, 
وإما أن يبيعوا المحل» وهذا أمر ليس بالسهلء فأمر الإجارة أسهل وأيسر- 
بكثير من أمر البيع» خاصة أن كثيرا من الراغبين لا يقدرون على البيع. 


م" البلوغ في حكم الفروغ 


وهنا رأى كثير من الناس أخهم مضطرون لتأجير محلاتهم وعقاراتهم اللاتي 
في الأسواق» فمنهم مَّن ركن إلى أخلاق المستأجر رجاء أن يوني له ولا 
يخونه» ومنهم من أجُر فاستعصى به المستأجر ! 

والمشكلة تتعقد أكثر إذا عرفنا أن القانون يتدخل في الأجرة» فبإمكان 
المستأجر أن يعترض على الأجرة ويرفع دعوى في المحاكم الطاغوتية ضد 
المؤجّرء وني الغالب يكون حكم المحكمة الطاغوتية تخفيض الأجرة إلى 
أقل من أجرة المثل» فصار المؤججر أيضًا ليس بمقدوره أن مُحدد الأجرة 
التي يريد إذا كان المستأجر من أهل الجشع والغصب. 

وكان قد أجَّر بعض الناس محلاهم لكن بمبلغ مقطوع ابتداءً يدقعه 
المستأجر للمؤجر مع الأجرة الدورية» ولكن كانت هذه الحالات قليلة وهي 
مرفوضة قانونيا إذ بإمكان المستأجر أن يشتكي على المؤجر فيتم إرجاع المبلغ 
له وتبقى الأجرة الدورية وفق تخمين المحكمة. 

ولا توف خالاك الأمتساء ونه السورقهها عجار القان ين ذلك 
يزهدون في تأجير محلاتهم ومنازهم بسبب ظلم القوانين الوضعية الكفرية. 
بعد ذلك صدر مرسوم في سنة ١91/5‏ حسب تقويم النصارىء أجاز ما 
يسمى (بدل إيجار حر). أي أن يتعاقد المالك مع المستأجر على بدل 
إيجار حر تُحدّدانهِ دون الخضوع للتخمين» وحقيقة ذلك أن المؤجر بموجب 
هذا المرسوم له أن يطلب الأجرة التي يريد من المستأجر ولو كانت كثيرة لمدة 


م020 البلوغ في حكم الفروخ 
(5) سنواتء فعمد المالك الذي يريد أن يؤجر عَقَارَه مستغلًا هذا المرسوم 
إلى تقاضي مبلغ كبير مقطوع يأخذه من المستأجر ابتداءً» ثم يتفق المالك 
والمستأجر على أجرة دورية رمزية حتى يظل المالك محتفظًا بالرقبة وحتى لا 
فاصطلح الناس على تسمية هذه العميلة التعاقدية باسم (الفروغ)» وصار 
يُطلق على هذا المبلغ الكبير الذي يَعطّاه المؤجر (فروغ). أما قانونيا 
فيُطلق عليه (بدل إيجار حر»» ويَعَدَ من مجموع الأجرة. 

لكن هذا المرسوم لم يشمل إلا الأبنية الجديدة التي لم تؤْجّر بعد! 
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البدل أو (الفروغ)! 

ومثال عقد الفروغ كالتالي: زيد أراد تأجير محله لعمروء فيتفقان على أن 
فتلك الدفعة المعطاة تسمى قانونا: (بدل إيجار حر)» وأما حقيقتها العرفية 
حقيقته عندهم بيع منفعة العقار دون الجدران والأرضء أو استئجار 
منفعة العقار على التأبيد. 


سرجه 


م" البلوغ في حكم الفروغ 


المبحث الثاني: 
هل الفروغ عقد بيع أم إجارة؟ 


للإجابة على هذا السؤال لابد أن ننظر إلى عدة أمور؛ منها: 


أولا: علاقة مالك الرقبة والمستأجر بالعقار بعد العقد: 


يتم توثيق العقد في المحاكم الوضعية أو في العقود العرفية”" على أنه (إيجار 
واستئجار)؛ لا بيع؛ ولذلك يعتير العاقدان العقد عقدّ استئجار موؤْيّد 
منفعة العقار على أن يبقى الحجر لمالك الرقبة» وبالتالي فالأرض والجدران 
ملك لمالك الرقبة وليس للمستأجر. فيستطيع امالك أن يبني طابقا علويا 
على سطح العَقار المؤجّرء وأن يوسّع العقار» وأن بهدمه ويعيد بنائه.() 

لا يستطيع المستأجر أن يدث أيّ تغيير في الشكل الهندمي أو العمراني 
للعقار بها يسبب مضرة له إلا بإذن مالك الرقبة على الرغم من دفع المستأجر 
للفروغ. 


المقصود بالعقود العرفية: أي العقد الذي يتفق عليه الطرفان ويُوثّقانه بعقد مكتوب خارج 
إطار المحاكم والبلدية. 

( كان في هذا مدخلٌ للتحايل على القانون» حيث يستطيع مالك الرقبة أن يعيد بناء حانوته المؤجر 
على غير الشكل السابق» وفي هذه الحالة تقضي المحكمة الطاغوتية بإرجاع العقار للمالك 
تحت الحالة المذكورة سابقًا (الإخلاء لعلة الهدم)» مع تعويض يدفعه للمستأجر. ولكن 
غالب المحلات لا تنطبق عليها الشروط القانونية للهدم وإعادة بنائها. 


م" البلوغ في حكم الفروغ 


يستطيع المستأجر أن يبيع (الفروغ) لآخر بلا إذن المالك» وقد جرى 
العُرْفٌ على أذ مالك الرقبة نسبةً من ذلك الفروغء أماإن أجره لآخر 
إِيجارًا محضًالمدةٍ محددةفلا بدمِنْإذن مالك الرقبة. وإلا 
فالقانون يعيد العقار لمالك الرقبة في هذه الصورة. 

في حال لم يدفع المستأجر الإيجار الرمزي الشهري أوالسنوي 
لمالك الرقبة فالقانون يعي د العقار له عندئذ. 

يستطيع المالك رفع دعوى في المحكمة كل ثلاث سنوات لزيادة قيمة 
الإيجار. 

يتبين من ذلك أن المالك يتعامل مع الرقبة على أنه مالك لهها؛ وأن المستأجر 
ليس له إلا المنفعة. 

انيًا: النظر فى المبلغ المدفوع (الفروغ): 

مثال أول: 

زيد محتاج لللال كثيراء ولا يملك إلا حانوتًا له سعره في السوق مليون ليرة» 
فباعه أو أجره (فروعًا) لعمرو بمبلغ سبعيئة ألف ليرة؛ مع الأجرة 
الرمزية في السنة عشرون ألف ليرة» يعني إيجاره في الشهر الواحد ألف 
وستتائة وستة وستون ليرة» مع العلم أن الإيجار الشهري الحقيقي لهذا 
الخانوت بسعر السوق حمسون ألف ليرة. 


م" البلوغ في حكم الفروغ 


زيد يملك حانوئًا سعره في السوق تسعومئة ألف ليرة» فباعه أو أجَره 
(فروعًا) لعمرو بمبلغ مئتي ألف ليرة؛ مع الأجرة الرمزية في السنة حمسة 
عشر ألف ليرة» مع العلم أن الإيجار الشهري الحقيقي لمذا الحانوت بسعر 


نسة سلف من هذا عدة أمور: 


الأمر الأول: إذا افترضن أن هذه المعاملة هي في حقيقتها بيع؛ فإن زيدًا ‏ 
يبع العقار بسعره الحقيقي وإنما أقل» وأحيانًا بنسبة لا تتجاوز 
الثلاثين في الماثة. 


الأمر الثاني: عمد زيد إلى أخذ هذا الفروغ في مقابل كون العقار لن يرجع؛ 
فبالتالي يأخذ مبلعًا كبيرًا يكون له بمثابة رأس مال يفتح به مشروعًا 
يُعوض به خسارته لمنفعة العقار» مع أنه بعدها لا يأخذ أجرة شهرية 
تتناسب مع سعر السوقء وإنا رمزية لأنها مقابل ذلك المبلغ الكبير 
المدفوع» فصارت تلك الدفعة (الفروغ) أقرب ما تكون أجرة معجلة, 
والإيجار الرمزي أجرة مؤجلة» وقد ذكرنا سابقا مشروعية تعجيل الأجرة 
أو أغلبها. 


م" البلوغ في حكم الفروغ 


الأمر الثالث: : مصطلح (بيع الفروغ)(2 لا يعني أن المراد بالعقد في الأصل 

هو البيع وليس الإجارة» وإنما راج هذا الصطلح بعد أن تطور الأمرء 
وصار المستأجر يبيع المنفعة لآخر ويأخذ فروعًا على ذلك؛ ثم تصبح 
العلاقة بعد ذلك فيا يتعلق بالأجرة الدورية بين المستأجر الثاني ومالك 
الرقبة» أما المستأجر الأول فقد أخذ فروعًا من الثاني وانتهت علاقته 
00 منفعته. 


الأمر الرابع: إذا اعتير , بعضهم الفروع بيعا-وليس إجارة- لمنفعة العقار 
ولفراغه ولحق الاستثار دون ب بيع الرقبة» أي يبقى السقف والجدران 
للالك. فهذا, بيع باطلء إذ بيع العقار يقتضي- ببعة بعدرانه وارقته 
ومنفعته» وأما بيع المنفعة دون العين فهذا ليس ببيع وإنما هو إجارة» وهذا 
من أوجه الفرق بين البيع والإجارة» فالبيع عقدٌ على العين» والإجارة 
عقد على المنفعة. وعقد الفروغ عقدٌ على منفعة العقار لا على رقبته. 


)١(‏ مصطلح الفروغ صار يطلق على معنيين؛ الأول: المبلغ الذي يعطيه الراغب في استئجار 
عقار لمالكه أو للمستأجر الذي قبله؛ فهذه الدفعة تسمى (فروغ). 
الثاني: منفعة العقار نفسها تسمى أيضا (فروغ)» فيقال: باع زيد فروعه لحمرو. 


م" البلوغ في حكم الفروغ 


إذن؛ فعقد الفروغ هو عقد إجارة لا بيع وذلك لما يلى: 
عقد الفروخ هو عقدٌ على منفعة العقار لاعلى رقبته. ٠"‏ 

ميكة لمتحي زنع غر نانواقائر عل آنه سيان 

الأجرة الذووية الميعمرة هو خل عل أنبا إجارة. 

الفروغ المدفوع في ابتداء العقد أقرب ما يكون إلى أنه تعجيلٌ للأجرة. 


و 


(') وإن اعتبرناه بيعًا فهو بيمٌ فاسدٌ لأنه بِيعٌ للمنفعة دون الرقبة» وقد روي عن عَمْرو 
بن شُعَيْبء عَنْ أبيهء عَنْ جه أن الي َل : "تبى عَنْ بَبْع وَشَرْطٍ": زد على ذلك أن الثمن فيه 
جهالة؛ ولذلك يزيد من إبطال كونه بيعا الأجرة الدورية المتجددة التي تؤخذ على أنها من 
الأجرة. فمعنى الإجارة فيه أظهر اس ومعنّى. 


م" البلوغ في حكم الفروغ 


فصل في بيان الحكم الشرعي في حالات الفروغ 


أولا: أحوال المؤجّرين (مالكي الرقبة): 


لما استقرائنا أحوال المؤجٌّرين (مالكي الرقبة) وجدنا أنهم ينقسمون إلى 


القسسم الأول: المؤجّرون الذين لم يقبضوا فروغًا: 
كان بعض الناس قد أَجَرّوا محلاهم لمدة حُحَدَّدةٍ بناءَ على الثقة لكن 
5 ع 9 0 ع 0 

استعصى كثير من المستأجرين بالعقارات ولم يخلوها لأصحابها رغم انتهاء 
المدة! ومع أن القانون هو الذي يحمي هذا الغصب والفساد بل وسنه 
وشرّعه؛ لم يكن في يد هؤلاء حيلة لانتزاع حقهم إلا ما أخذوه من مبالغ 
رمزية من بعض المستأجرين كترضية لهم وكذا كان قد جرى عرف الناس 
على أن المستأجر إذا أراد أن يبيع (الفروغ) لآخر؛ فيأخذ مالك الرقبة 
نسبة من المبلغ المتفق عليه تتراوح بين | لعشرين وا 2 لخمسة عشرين بالمائة من 
المبلغ . 

هذا الذي استطاعه أولتك المؤجرون المظلومون من استرداد شىء من 


هو 


مدا البوؤفيحمشنخ الل و رمم 
القسسم الثاني: المؤجرون الذين قبضوا فروغا رمزية: 

مع حاجة بعض الناس إلى المال ومع بساطتهم وسذاجتهم أجروا محلاتهم 
لكن بفروغ رمزي لا يساوي من قيمة المحل الحقيقية آنذاك عشرين بالماثة أو 
أكثر بقليل» وكثير من هؤلاء كانوا في العشرية التاسعة والعاشرة من القرن 
الرابع عشر للهجرة. 


القسسم الثالث: المؤجّرون الذين قبضوا فروعًا بنسبة عالية: 

وهذا أكثر ما كان في العشرية الأولى من القرن الخامس عشر للهجرة: إذ 
استقر فيها أمر الفروغ وصارت أشبه بالبيع» بل صاروا يقصدون فيها بيع 
منفعة العقار» ويأخذ المالك أجرة رمزية دورية من المستأجر بناء على انتفاعه 
بالحجر والأرض. 

حيث وصلت نسبة الفروغ من ثمن العقار الحقيقي حوالي /٠١‏ وأحيانًا 
5 وأحيانًا 2/٠٠١‏ ثم مع غلاء أسعار العقارات بشكل كبير جدّاء ومع 
بيع المستأجر الفروغ لمستأجر آخرء قلت نسبة الفروغ إلى حوالي /7"٠‏ من 
ثمن العقارا لحقيقي 0 

ثانيا: حكم عقود الفروغ حسب الأقسام الثلاثة: 

أما القسم الأول وهم المؤْجّرون الذين لم يقبضوا فروغًاء فهؤلاء عُصِبت 
عَقَاراتهم» وما أخذوه من ترضية بعد ذلك أو نسبة من بيع المستأجر 


مد اللوؤضي هم شق 3 ريم 
الغاصب لآخر لا يَغيّر من حقيقة الأمر وآثاره الشرعية المترتبة عليه» وهو 
أن هذا المستأجر المستعصى بالعقار غاصب وآكل لأموال الناس بالباطل» 
وتنطبق عليه أحكام الغاصب؛ فيجب عليه رد العقار الَخصُوب إلى صاحبه 
بزيادته» وإن غرمَ أضعافه» ى| عليه أرش النقص وأجرته مدة استيلائه عليه. 
وللمالك تضمين الغاصب وإِنْ باع فروعّه لمستأجر آخحر؛ خاصّة إذا 
كان تناع لمعته حر النا 

وأما القسم الثاني والثالث فليس ثُمَّ غصّب بل هو عقد إجارة تم برضى 
الطرفينء إِلَا أنه عقد غررٌ فاسدٌ لأن الإجارة فيه جُعِلَت عل التأبيذ. 


جه 


هت البلوغفي حكم لفو | الو( وير مم 
الخلاصة 

حسبا تبيّن لنا بعد الاستعانة بالله والنظر في بيوع الفروغ أنها إجارة فاسدة 
لأا جعلت عل العابيدة وغلية فإن كانتت الإجارة فتاسدة فاته لا 
يُعتدٌ بها ولا تنفذ ويجبٌ فسُخْها على الفورء ولايترتب عليها 
ماجاء في العقد. 

ولذلك فالعَقَار يعودلمالك رقبته فهو أحق به. وباعتبار أنها 
إجارة فاسدة فلا يشبت فيها إلا أجرة المشلء لا الأجرة التي اتفق 
عليها العاقدان» فالك الرقبة ليس له مما أخذه من (الفروغ) والأجرة 
الدورية إِلّا قدْر إِشغال المستأجر للعَقَار؛ أي تُحْسَب له أجرة المثل عن 
ما مضى من السنينء وعليه أن يَرْجِع للمستأجر مازاد على ذلك تما 
أخذه. قال الإمام الشافعي في الأم (/ 5٠‏ 25: (وَإِنَْ كَانَتْ الْإِجَارَةٌ فَايسدَةَ 


00 


َلَهُ أَجِرٌ مثله). |.ه 

والستاحر باسشغيارة العنان كون ته اسهعرتى الستنعة لوا 
مضى من السنين وَعَيِْمَّهًا؛ فيّغرم إيجار المثل دون زيادةأو 
وإن رأى القاضي أن يجعلّها صَلْحًا شرعيًابينالمالك 
والمستأجر فلا حرج. 


هت البلوغفي حكمالفوغ | الو( عى يرو مم 


الخائمة: 
من الناس خاصة عند المستأجرين» وعليه فإننا ننصح القضاة -وفقهم الله- 
بأن ييجتهدواني الصلح بين المالك والمستأجر ما أمكن لذلك سبيلاء وأن 
يُرغبوهم في ذلك» وأن يحثوهم على المسامحة والتتحلل من المظالم فيا 
بينهم وأن يبدؤوا صفحة جديدة مشرقة. 
كما ننصح القضاة -وفقهم الله- بأن يأخذوا بعين الاعتبار أحوال المؤجّرين 
خاصّة من عُصِبت عقاراتهم, فهؤلاء تُرجع لهم العقارات مع حثهم على 
العفو والصفح. 
وننصحهم كذلك بأن يلحظوا التفاوت في نسب الفروغ» فمن كان نسبة 
فروغه ثمانين بالمائة فحسرٌ أن يُصالحهم القاضى على تملك المستأجر 
للعقار دون إلزام. 
كما وننصح الإخوة في (ديوان الدعوة والمساجد) بأن يقوموا بحملة توعية 
للناس عبر الخطب والمحاضرات والكلمات يَبيّنوا لهم فيها هذه المسألة 
وحكمها ووجوب التسليم لحكم الله ويحثوهم على المسامحة تبيانا للحق 
وتضحا للعافة. 


وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


9 
| 
ل 

0 


زا و لم 0 0 
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5 حكم السفتجة المعاصرة 2 1 له 


مهد 


مقدمة 


و سه > 


إِنَ الْحَمْدَ : نه نَحْمَدُهُ وَتَسْتَعِينهُ وَتسْتَهدِيه وَتعُودُ بالل مِنْ شرُور أَنْفيَِا وَهنْ 
يه قلا مخضا َه وَمَنْ يَضْلأ قَلَا هَادِيَ لَه وَتَشْهَدَ 


دي م َه واي ء و مسراو َو 
1 ادق 


يه ل د 


ع1 


00 
ع 


1 
0 الرسَالَهء وَنصَح لِلَأمَةٍ م وَتَرَكَهَا عل المَحجةٍ الْبيِضَاء يا 
اها لاير عه َلاق لبها ا قال أتاجنث 


م نَم نَم الله الْعَظِيمَةٍ عل أَهلٍ الس وَالجَاعَة في هذا لمن أَنْ أَقَامَ كَمْ 

دَوْلَهَ تحوطْهُمْ» وَتُقِيمُ در 1 معَلَ الاج اقيم وَالسيلٍ قوم 
شيو قر لتك عرسا تق 6 موق بل ليأ 

تعض لَه بَْض السَائِلٍ التِي حي وَلِدةٌ عَضْرِء فبَحْرِصُ عَلَ مَعْرقَة كم 

الشّرْع فِيهَا أو ني نَظَائِرِمَا. 

وَحِرْصًا عَلَ تَخْقِيقٍ الاتبَاع لِشَرْع اله تَعَالَ نقَدمْ هذه الرّسَالَةَ لمَصَبَة في 

حُكم السّفْتَجَةٍ. 

وَكَد حَوَضْعًا كَل أن رَوّيَا مِنَّ لحن الصّافي المتَمَدر الْكِتَاب وَالسَُِ مَعَ 

يدهم الَف الصَالِح ضوع وَتَفْيَاتٍ أَئمَةِ أل اشن واج 

رِضْوَانْ اله تَعَالَ عَلَيْهِمْ وَرَحَته. 

َال الإمامُ ابْنُ رَجَبٍ الخَْيِن يَمَدانَه: فَالْعِلْمُ اناف مِنْ هَذْهٍ و الْعُلُوم كله 

َب ُُوص لكاب َال وهم ايها وال في لِك بور عن 


' حكم السفتجة المعاصرة لاسو لي يس 


الصَّحَابَةٍ ة وَالتَابِعينَ وَتَابِعِيهِمُْ في مَعَانٍ الْعَرآنِ وَالَْدِيثْ وَفِيا وَرَدَ عَنْهُمْ مِنْ 
اكلام في مَسَائِلٍ الحلال ل وَالْرَام وَالرهْلِ وَالرَّقَائِقٍ وَامُحَارِفِ وَغَيْرْ ذَلِكَ 
اَذ عل زح ون سَقبوه ولا كم تاذل الوقُوٍ عل 
مَعَانِيهِ وَتَفَهُمُهُ نَانيّاه وَف ذَّلِكَ كِمَايَة لَنْ عَفَلَ» وَشْغْلَ لَنْ بِالْعِلم النافِع عَنيَ 


سا سس 


وَاشتغل. 


وَمَن وو اعدف وااو بكر والاد”, 


وعد حير لهذا الْعِلَم ثَمَرَ 4 ذه أبكامة به وَهِيّ حَشْيَةَ النّهِ م قَالَ عَزَّ 
و 


وَجَلَّ : #إِنَمَا يحنَى لله من عِبَادِه الْعلمكوًأ 4 افاطر: 08]. ١.ه(١)‏ 


تسل الموْلَ عَرَوَجَلَ أن عل عَمَلنَا حَالًِا لوَجْههِ اكيم إَِّهُ وي َلِكَ 
وَالْقَاوِرُ علي 00 اله وَسَلَم وَتَارَك عل خف ووسوزه حك 2 محَمََدِء وَعَلَ آله 
3 وم عو ل كتيزا. 


() مجموع رسائل ابن رجب (771)» رسالة: "فضل عِلْمٍ السَّلَفِ عَلَ عِلَمٍ المَلّفٍ". 


٠‏ حكم السفتجة المعاصرة لسو ولو يمس 


ا 


الفصل الأول: معنى السفْتّجَة 


لجان لوخي" و صَمَدَالنَهُ: "السّفْتَجَة " كَلِمَة َارسِية. وَهِي: رقعَة يَكَتبعَ 
المَِضُ ِل مَنْ يَقِبِضُ عَنْهُ عِوَصَ الْقَرْضٍ في المكَانِ الَذِى اشَْرَطَه َع 
7 0 5 0 

, شرح مَقَامَاتَ لمريري ري التعتحة يضم السَّينِ وَفتح 
ا وَأصْلْهًا الْمَارِسِيّة '"سُفْتَه" 


وَعنَافاه أن يكو ل 
ا ال ل واه 
عَلَ آخَرَء ويقُولُ لهُ: اكت لي خَطَا عَلَ ذَلِكَ الرّجُلٍ بها لَك عَلَيْهه آله 
نك َم إذا وَصَفُوا وجا بن َب رسَالة َع يه قَالُوا: م 
أَيْ رَانِجَةَرَوَاجَ السفْتجق كم كَثْرَ حَنَّى فيل لِلْوَجْهِ الطْريٌ: سُفْتجَة. 2.1(" 


() اسمه: ُحَمّد بن أخمد بن مُحَمّد بن سلبان بن بطال الركبي اليمني المُشّهُور ببطال» توفي 
نحو:(77ه)» وهو محدث فقيه شافعي» ترجم له السيوطي في بغية الوعاة .)571١(‏ 

وضبطت بالفتح أيضاً. 

© النَظمْ المْستَعْدَبُ في تفسير غريب ألْمَاظٍ المهَذّبٍ (11311). 


5-7 حكم السفتجة المعاصرة 
وكالَ شَبْخُ الإشلام ابن َه ومَة مدير ال ل الا ات 
بل لِيَسْتَوْفي في بَلَدِ آخرٌ فبَرْبَحُ م اللْفْرضُ خطرٌ الطَرِقٍ وَمَنُونَة َهَ الْحَمْلِء وَيَرْحَ 


الْمْرَض مَتْفَعَةَ الاقير فترااضن» اند 


وَلَا يخْمَى مَدَى التَقَارْبٍ يَيْنَ السّفْنَجَةٍ ة وَالْوَالاتٍ المُضرفيَة في هَذَا الْخْضرٍ 


و مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم عَل ترج أَحَكَام الْحوَالات 
ضرفي َه عَل أَحْكَام السْفتَجَة. 


(0 مجموع الفتاوى (275179). 


| حكم السفتجة المعاصرة ليو اي كيس 


اه أ 


لفل القزة السك 
>« 
لفصل ني: حكم مه 


وسى > هو 5" 5 5 ده وسد وي مك 6 
اختلّف أَهْل العلم في السّفْتَحَةٍ عَلَ قَوْلينِ: 

5 70 مر 02 ا يد ب م فريك 16 هاه جر ذه 
القول الأول: أَنَا حرّمَة؛ لأن السَفتَجَةَ فَرْض جَرَّ مَنْمَعَة لِلْمُعْطِيء وَعَتَلَتْ 
هَذْهِ الممْمَعَةَ بإيصّال الال إِلَّ الْبَلَدِ الذي اشْتَرَطَهُ الممَرضء وَقَدْ رُويَ في 

م ا 0 م 3-1 
النهى عن ذلك أحاديث واثارٌ 


قا ع تف ا 
«السفتجات حَرَا ).07 


صم و و 
8 8 سه سس سس ل 


ين عي عير 5 1 ل 0 5 1 7 َأ أ لل ور أ- 

وَمَا رُويّ عَنْ عَبّْدِ اللّهِ بْن عمَرَ َدَزَتَةَعَنْها أن رَسُولَ الله ع تبتى عن 
أ- 2 

البرواة وَالسَفتَجَاتِ. () 


() أخرجه ابن عدي في الكامل (17179.)57711))» حَدَثَنَا زَكَريا بْنُ يخْبى السَّاجِيٌ» 
وَأَحمَدُ بْنُ يحبى بْنُ زُعَيْرِء وَإِبْرَاِيمُ بْنّ حمد بْنِ سَعِيد التّسْترِيُ قَانُوا: حَدَتَناسَهْلٌ بْنُ بر 
حَدَنَنا إِْرَاهِيمُ بْنَُافِع الْجَلابُ» حَدَنَنا عَمَر بْنُ مُوسَى بْنِ الْوَجِيهء عَنْ يك بْنِ حَرْبء عَنْ 
جَابرِ بْنِ صَمُرَةبه. | 

وهو حديث موضوع؛ آفته عمر بن موسى الوجيه» قال ابن عدي في الكامل (3717): 
"وهو في عداد من يضع الحديث متنا وإسناداً"» والراوي عنه إبراهيم بن نافع الجلاب منكر 
الحديث كما في لسان الميزان »)١171١(‏ وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (75917) من 
طريق ابن عدي به. 


' حكم السفتجة المعاصرة لسببييبو ووو كيس 


و سح ار 


وأما ما ورد عن الصحابة رَكَاانَهُعَنْممٌ: 


ل 0 ول الله وك أَحْطَاهًا لاب أَرَْعِينَ وَْقَا 


هه 


3 هه ام 2 أسرا .ميا 4 22 7 وى سا 
المؤمنين العف 1 07 َلك 5 2 27 'كَيْفَ 
بالضعان؟ ".200 

أخرجه ابن عدي في الكامل (4/ 771): حَدَكَنَا أَحمَدُ بْنُ تُحمد محمد بْنِ المؤمل الصيرفي. 


وعل 


حَدَني أبيء حَدَئنا بدْرْ بْنْ تحمد السَكرِي» حَدَئنا سين بن عَمْرو عَنٍ الْقَاِمٍ بْنِ مهْرانَه 
عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيبء عَنْ أبيوء عَن جَدٌَو إن وَسُولَ الله وكا نبى عن البرواة وَالسَّفْتَجَاتِ: 
وَقَالَ: ١لا‏ بَأسَ بيكَاح النهاريات». 

وهو حديث موضوع؛ آفته سليان بن عمرو النخعيء. وهو كذاب كام في الميزان (”/ 
515). 

0 أخرجه إسحاق بن راهويه في مسئده (70716) أَخيرنًا وَكيع» 0 


ل بَدَه عَنْ عُبَيدِ بن السّبّاقِه عَنْ رَيْنَبَ امْرََةٍ عَبْدِ اللّى .. . فذكره. 

وإسناده ضعيف. فيه ابن جعدبة» واسمه يزيد بن جعدبة الليثي؛ قال ابن معين في تاريخه 
من رواية الدوري (8515): "يزيد بن تجعدبة لَيْسنَ بنّئْء". 

وجزم ابن عدي في الكامل )١5719(‏ أن هذا الراوي هو يزيد , بن عياض بن جعدبة» 
وهو راو متهم بالكذب كا في التقريب .)5١041١(‏ 

ويعضد قوله أن القاسم بن عبد الرحمن ذكر الأثر في المدونة (10/5177), فقال: قَالَ يَزِيدٌ 

بْنْ عِيّاضٍ : عَنْ ابْنِ السّبّاقِء عَنْ ينب التَمَِيّة... 

إلا آن الذهبي استدرك على ابن عديء فقال في الميزان (5715): "ما أظن إلا إن هذا 


آخر قديم لعله جد صاحب الترجمة 3 


' حكم السفتجة المعاصرة سسبو ور كيس 


مداه يه ع ست و عرد ل عا قت شاي حو تو ا ات د عراب :0 
وَعن عمَرٌ بن الختطاب ركَابَدُعَنَةُ قال في رَجَل أسلف رجلا طعَاما على أن 


٠ 
2 9 


وه ووو . سمس ره 7 و هّ و 10 020 0 03 و 0 
-ه ص 3 > )ع رع هم 024 امه : . - ه06 6 
يعط إياه في بَلِدٍ اخرء فكره ذلك عمّر بْن الختطاب». وَقال: فاين الما 0 
وه سس 


2 فوع له (اتسسن ع سو سو الس كم ريف لكو 2 عساوو ا 62 
قال الإمامٌ ابن عَبِدِ الب يَحمَدُاَهُ: "هذا بَيّنْ لأنه قد اشترط عَلَيْهِ في أسلفة 


و 


ري لاسي نر 


5 ّ - مرع 0 اس 20 داق 56 200 8ض فير 
ياد يتَفِعُ ييا وَهِيَ مُؤْنَ مله وَكل زيَادةٍ مِنْ عَبْنِ أوْ مَمَعةٍ يَسبرِطْهَا 
ل 3 عَلَ لمشي لف فَهِىَ را لا خلافٌ فى ذَلِكَ. |0 


ص 
24 
سير 


وأما ما ورد عن التابعينٌ يَمَهُماانَه؛ 


قلنا: وهو الأقرب للصوابء فقد ذكره ابن أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل 
(30019) وذكر أنه جد يزيد بن عياضء كا ذكر أنه روى عن عبيد بن السباق» وهذا يرجح 
قول الإمام الذهبي رََهالنَهُ. 

وبقية رواة الأثر ثقات» من رواة الستة» وكيع هو ابن الجراح» وأبو العميس هو عتبة بن 
عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (70/15) عن 
وكيع به وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى (51715) من طريق جعفر بن عون عن أبي 
عميس بهء وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)١5014(‏ عن ابن عيينة» عن أبي عميس». عن 
ابن عباس به. 

وأبو العميس لم يدرك ابن عباس ووََزَدََعَنْها؛ فإنه معدود في كبار أتباع التابعين» ىالك 
والثوريء فهذه الرواية إما أنها منقطعة, أو خطأء واللّه أعلم. 

© ذكره الإمام مالك في الموطأ (48715) بلاغاً ولم نجد من أسنده. فالأثر ضعيف لا 


ثبت . 


0 الاستذكار (كاكاه). 


' حكم السفتجة المعاصرة لاسو جر كيمس 


آم 0 


َقَدْ صَحّ عَنْ ديار أنَهُ قَالَ: سَأَلْتٌ الحَسَنَ -الْبَضْريّ- 
دهم بالْمضرَق وَآخَذٌ السَمْتَجَة آذ مل دراهمى بِالْكُوفَة؟ قَقَالَ: "إن 


د 


ُفعلُ دَلِكَ من أَجْلٍ اللْصُوصء لا خَيْر في قَرَضٍ 0 


د 


وَصَحَّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَحَعِيّ أَنَّهُ كَانَيَكْرَهُ السّفْتَجَةَ. ') 


عو 
: أعط 020 


ل ع#سيوعىى و م 


أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (070915» حَدَّنَنَا ميد بْنُ عبد الرَّحْمْنِ الوا عَنْ 


وإسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين» سوى دينار» وهو ابن عمر البزار 
الكوني» وهو "صالح الحديث" كا في التقريب (ص507). 

) أخرجه على بن الجعد في مسنده (ص44)» أنا شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَم عَنْ إِْرَاهِيمَ به ثم 
قال : قَالَ الَكَمْ : وَكَانَ مَيْمُونُ بْنُ أبي شَبِيبٍ يَفْعَلَهه وَكَانَ ققِيهًا وَرِعًا. 

وإسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين. شعبة هو ابن الحجاجء والحكم هو ابن 

عتيبة الكنديء وإبراهيم هو النخعي. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7015). حَدَّنَنا 
0 عَنْ شُعْبََ عَنِ الحكَمء عَنْ إَاِمَ؛ قَالَ: لا بس بِالسّفْجَة". وكَانَ مَيمُون بن أي 

ب 
من غندر وابن الجعد مقدمان في الرواية عن شعبة» فقد نقل المزي في ت#بذيب الكمال (7518) 
عن ابن المبارك قوله: "إذا اختلف الناس- -في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم". 
ونقل المزي في تبذيب الكمال )"591٠١0(‏ عن ابن معين قوله: "علي بن الجعد أثبت 
البغداديين في شعبة". إلا أن الذي يظهر لنا أن رواية ابن الجعد هي الأصح لأمرين: 

الأول: أن غندر -واسمه محمد بن جعفر - مع كونه ثقة صحيح الكتاب إلا أنه كانت فيه 
غفلة ىا في التقريب (ص577)» ويحتمل أنه روى هذا الأثر من حفظه لا من كتابه. 

والثاني: أن عبد الرزاق نقل في مصنفه (1108) عن سفيان الثوري قوله: 
ِبْرَاهِيمٌ يَكْرَهَهُ". وهذا القول موافق لرواية ابن الجعد» واللّه أعلم. 


نيام ” 


وَكَانَ 


٠‏ حكم السفتجة المعاصرة ليو يو كيس 


ويُعترض على من قال بالنهي عن السفتجة مطلقًا بعدةٍ اعتراضات: 


فالأول :أله ل يَصِح في التنِي عَنْهَا مطلقاً تيه عَنٍ التي للك وَلَا عَنْ 
صَحَابَتهِ َوَآَتَةعَتْ 5] م مر ومَا ذَكَرَه امام مَالِكُ عَنْ عمَرَ 5 يوتَدُعَنَةُ فيه 


تَضرِيحٌ بتَحْرِيمِهِ لِأَجْلٍ الشّرْطٍ لَا غير 


و 816 اموه لق مه كدير او ل فو ر ير 


20 


َفِي الصّحِبِحَْنِ عَنْ أي هْرَيْرَةَ نك قَالَ: كان لرَجلٍ عَل الي وك 


2 من ديل 4 يَتَقَاضَام فقال د أعطُوة. ا ينه فلم 
يدوا آ َه إلا سنا مََْهَاء قَقَالَ: ١أغطوة)‏ كثال: أَوْقَيِْي وَقَ اللّهُ بك قَالّ 


لبي ليا : ١ن‏ خِيَارَكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَا قضَاءً) 00 


قال القافط ائرة حَجَرٍ الله وليه كور زاوها ذو القن ور امن 

المفََضٍ إِدَا 1 تمع شَدْطِيَةٌ ذَلِكَ في الْعَقْدٍ ف رُم حيتيذ الما ؛ وَبِهِ قَالَ 

الْجُمَهُورُ وَعَنِ الخَالِكِيّةِ تَفْصِيلٌ في الزُيَادَةِ إِنْ كَانَتْ بِالْعَدَدٍ مُنِعَتْ وَإِنْ 

كَانَتَ لوضف جَارَت. .ه02" 

والفالف أ َبَتَ الْقَوْلُ بجو بجَوَازِ السَّفْتَجَة عَنْ عِدَّةِ مِنّ الصَّحَابَةٍ وَالتَابعِينَ 
دِلَةَ اله 


يلعف نر كه سين ذكْرم سبعون الله - ف 


)غ0( صحبح البخاري (فردة ل 0 صحيح مسلم (هاعه). 
0 فتح الباري .)017/1٠١(‏ 


٠‏ حكم السفتجة المعاصرة 


القول الثا ني: أعهَا جَار ةدا ل يَشترِطٍ اطي عَلَ الْآخدٍ أن يَسْتَو ف مَالَهُ في 


ال 


سمس - ع 


ل الخو يمت كرد رجاه تال زه هوق أرصى ا حرق يه كاب 


)0( اهرب ابن أبي شيبة 3 المصنف (5١/ه"),‏ حكن رَكِع) ان جَرَيْج) عَنْ عَطَاءِ 
0 + 3 


د ائن الزكن كان تخطي الشكان الخال ههناء وَيَأَحُذُ مِنّْهُمْ بض خرّى» َذَكَرْتَ أو ذعة 
لِك لابن عَبّاسِ» َقَالٌ: "لا باس مَا 1 يَشْتَرط". 

وإسناده صحيح على شرط الشيخينء وكيع هو ابن الجراح» وابن جريج هو عبد الملك 
بن عبد العزير» وعطاء هو ابن أب رباح القرشي مولاهم. 

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)١1018(‏ عن سفيان الثوري» عن ابن جريج به من غير 
زيادة "مالم يشترط". 

وأخرجه ابن المنذر في الأوسط )1171٠١(‏ من طريق سفيان الثوري من غير الزيادة. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5814)» ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط 
»)417١(‏ وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى (507715)» من طريق الاج بن أرطاة» عَنْ 
عَطاءٍ بنحوه. 


| 


حكم السفتجة المعاصرة لبسسييو ووو كيس 


6 
تين ...يه حر وسايو اله سم ا ل 0 معي مس ا ا 006 كاعم 0 لا 
وَف رِوَايَةِ فيهَا ضعف: فسيئّل ابن عباس عن ذلك فلم ير به يَسَاء 2 


324 


6ع > 000 1 ار ١‏ بورع سلس 00004 ا ال 
!0 أخذوا افضل من ذَرَاهمهم؟ قال: لائاس إذا اخدوا بورد درّاهمهم ١‏ 


وقد رويت آثار عن د بعض الصحابة تفيد مشروعية ا لسفتجة. إلا أنها لم تش تسبت» 


يا هخ زو ا لز ورا يه 1 رغم ٠.‏ 0000 ع - سني ررععمع مو 
أولا: عَنْ عَلٌٍّ يَدَلْتَدَعَنَكُ قال: "لا بَأسَ أن يِعْطِىَ المال بالمديئة وَيَأَخَذ 


ل 1 )01 


ك 

باذ 

وبع كر يف 
000 


وله 1 


إلا أن فيه عند البيهقي: قَسْيِلَ ابن عَبَّاسِ عَنْ ذَلِكَء قَلَمْ يَرَ به بَْسَاء فَقِيلَ لَه: إِنْ أَحَذُوا 
ودر مس اده 4ه 7سرةرم م 6د ةا ره 1 
أفْضَلٌ مِنْ دَرَاهِمهِمْ؟ قَالَ: " لا بَأْسَ إِذَا أَحَذَُوا بوَرْنِ دَرَاهِمِهِمْ ". 

والحجاج بن أرطاة صدوق كثير الخطأ والتدليس كا في التقريب (ص:215)» وقد عنعنه» 
وهو متابع با قبله» ولكن دون الزيادة التي عند البيهقي. 

) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (015")» حَدَنَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَّاثْء عَنْ عَبَيِْ النِّ بن 
عَيْدِ لحم بن مَؤهَبِء عَنْ حَفْص بْنِ احْتَِِء عَنْ بيده عن علي به. 

وقَالَ: حَدَّئَنَا عِيسَى بن يُونْسَء عَنْ عبَيِْ الله بْن عَبْدِ الرّحمَنِ بْنِ مَؤْهَبٍء عَنْ حَفْصٍ بْن 

وإسناده ضعيف؛ فيه عبيد الرحمن بن عبد الرحمن بن موهب؛ وهو ليس بالقوي كا في 
التقريب »)7771١(‏ وفيه حفص بن المعتمر وقيل ابن أبي المعتمر ذكره البخاري في التاريخ 
الكبير (2774815)», وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2181/17) ولم يذكرا فيه جرحًا أو 
تعديلاء وذكره ابن حبان في الثقات »)١9417(‏ وفيه المعتمر أو أبو المعتمرء ذكره ابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل (5714 5)» ول يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا. 

وحفص بن غياث هو ابن طلق النخعيء وهو ثقة من رجال الستة» وعيسى بن يونس هو 


7 حكم السفتجة المعاصرة لاسو برو كيس 


تان عَنْ أي شعَيْبٍ مَوْآ الْأنْصَارِ أ خاب انريف ورازا ير اير 


50 


يكل كل انونل ةوطم تر 47 سان لخ 2ن هافن أيفه كال 


السبيعي» وهو ثقة من رجال الستة» وأخرجه ابن المنذر في الأوسط )51717١١(‏ من طريق 
ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث به. 

() أخرجه ابن المنذر في الأوسط :»)5161١١(‏ حدثنا إسماعيل بن قتيبة» قال: حدثنا علي 
بن حكيمء قال: حدثنا شريك؛ عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن يحبى بن حبان» عن سعيد 
بن المسيبء قال: "إن عليا أعطى مالا بالمدينة وأخذه بأرض أخرى". 

وإسناده ضعيف؛ فيه شريكء وهو ابن عبد الله النخعيء وهو "صدوق يخطى كثيراً" ىا 
في التقريب (ص275556)» وفيه محمد بن إسحاق» وهو" صدوق يدلس" كا في التقريب 
(ضن/451)» وقد عنعنه» وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين» سوق إساغيل بن قتيبة وهو 
أبو يعقوب السلمي» » وهو محدث حجة كا ذكر الذهبي في في السير /١1(‏ 00355 وقد 
اضْطْرِبَ في إسناده. فتارة يروى من طريق ال يزيكي عور أ ياك واف اب إسحاق" 
كا مر. 

وتارة يروى من طريق "علي بن حكيم» عن شريك» عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن 
المسيب" كما عند البيهقي في معرفة السنن والآثار »)217١1(‏ فلا ندري هل الاضطراب في 
إسناده من شريك أم ممن هو دونه. 

) يحتمل أن فيه سقطء وأن صوابه: (ابن عمرو)؛ لأنه ذُكر أن أبا شعيب روى عن ابن 
عمرو. 


0 حكم السفتجة المعاصرة لسو ووو كيمس 


"لول القرط الى فين 1كن يووا" قال إن فهو 17 المرضق 


5 
امه 3 
منحة " (0) 


5-14 

6م 2 اريس 0 > و سح يل هو 2 عع يي 2 2 روه 
الدًا: عَنِ الحَسَنٍ بْنٍ عَلحّ صوإهء:18 أنه كان بأ ئ 
لاص لحر حر ووو 117 كور جد امارد حجان رجمير 


بِالْعرَاقِء أَوْ بِالْعِرَاقٍ وَيُعْطِيهِ بِالحجَاز. 9) 


( ذكره ابن القاسم في المدونة (17017)» قَالَ ابْنُ وَهْبِء عَنْ ابْنِ عد عَنْيَزِيدَ بْنِ أي 
حَبيبء عَنْ أبي شْعَيْبٍ مَوْلَ الْأنْصَارٍ به وإسناده ضعيف. فيه ابن طيعة» وهو "صدوق خلط 
بعد احتراق كتبه» ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما" كما في التقريب (ص 
89"» وقد تفرد به» وفيه أبو شعيب مولى الأنصارء ذكره ابن منده في فتح الباب في الكنى 
والألقاب (ص577).» وذكر أنه حدث عن عبد الله بن عمروء وذكر أن عداده في المصريين» 
ولم يذكر فيه جرحا أو تعديلا. 

) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (0815)» حَدَكَنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ: حَدَّئَنَا حَفْصٌ»ء عَنْ 
حَجاج» عَنْ أب مِسْكِينِء وَحَارِجَةَ عَمّنْ حَدَنَه عَنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِنّ به» وإسناده ضعيف فيه 
حجاج بن أرطاة» وهو ضعيف مدلسء وقد عنعنه ى) أن الراوي عن الحسن بن علي 
صَدَليََعَنهَا مبهم. وحفص هو ابن غياث» وهو ثقة من رجال الستة» وأبو مسكين الأظهر أنه 
الحر بن مسكين الأودي» وقد سهى المزي عن ترجمته في تهذيب الكمال؛ حيث أحال ترجمته 
على الكنى» وفي الكنى أحال إلى الأساء» وقد وثقه ابن معين كما نقل ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل #نفة 68 ة ونقل عن أبيه قوله: "لا بأسنى بدك وخارجة يظهر أنه بن عبد الله بن 
سليان بن زيد بن ثابت» وهو صدوق له أوهام ىا في التقريب »)١871١(‏ وأخرجه ابن 
المنلن في الاوسط (41515) من طريق ابن أى شيبة. 


٠‏ حكم السفتجة المعاصرة 


أولا: عَنْ ُحَمَدِ بن سيرين, أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بَأْسَا أَنْ يَدْفَمَ الدّرْهَمَ بِالْبَصْرَةٍ 
ويه بالكو 7 


وعَن ابن سيرين» أنه كان لا يَرَ بالسّفتجات بأسًا إذا كان عل وجه 
المَغْروٍ.”") 

0-0 3 000 إن عر ل ابر ك5 موس 2 2 6 
وَعَنْ ابْن سِيرِينَ» قال: "إذا مَا سَلِفْتَ رجلا هَاهَنا طعَامًا عطاكة بض 
0 فر اي رد 6 قوطر 5 رد 58 جر كد بوسر مداه كن 6 
أخرّىء فإن كان يَشترط فهو مَكرٌوة وَإِنَ كان على وَجْهِ المَعْرَوفٍ فلا 
رع " وس 

باس 


) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (85815)» حَدََنَا ابْنُ عَلَيّةه عَنِ ابْنِ عَوْنِه عَنْ محمد 
به» وإسناده صحيح على شرط الشيخين, ابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم. وابن 
عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (720/15)» عن 
ال ا اس ال , 

أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (01/716)» أَخيرٌ أبُو حَازِم التافدهء آنا ُو الْمَضْلٍ 
الاي اس ب كس سيوم 

وإسناده صحيح » رجاله ثقات» رجاله من عند سعيد بن منصور فمن فوقه من رجال 
الشيخين» ومن دونه ثقات حفاظء أبو حازم الحافظ هو عمّر بْن أَحمّد بْن إِبْرَاهِيم بْن عَبْدوَيُْه 

0 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه :)١5018(‏ أَخيَرَنًا مَعْمَرٌء عن الزهري» الوقن 
ابْنِ سِيرِين به. 

وإسناده صحيح على شرط الشيخين» معمر هو ابن راشد» وأيوب هو السختياني. 


٠‏ حكم السفتجة المعاصرة ملسيو لور كيس 
و 


ذه إن 2 أ[ ره 210 2 0 2 #6 00 3 6 ع 06 
وَفِعْل طاوس اليَانٌ يَمَهلنَهُ َال مَا يخصل في هذه الأَرْمِنَةِ مِنْ أخذٍ الأجرّة 
مِنَ المقرض عَلَ تحويل مَالِهِ 

4ه فى 2 0 0 2 0 صربه عر عن ع #ض 2 د 
رابعًا: عن الحكمء قال: كان مَيمون بْنْ أبى شبيب يَفْعَلَهء وَكَانَ فقيهًا وَرعَا 
م الشُوْحَة (4) 


وقد روى فى جواز السفتجة عدة من الآثار عن التابعين بأسانيد ضعيفة. 


2ه - 6ت ا هه 006 0286 6 رم د" (ه) 
فَعَنْ سَعِيدِ بْنِ المْسَيّبٍ لَك قال: "لا بَأسٌ بالسّفتَجَة ".3 


© ذكره ابن القاسم في المدونة (01771)» قال: قَالَ ابْنُ وَهُب: عَنْ يُونْسٌ بْنِ يزيد عَنْ 
ابْنِ شِهَابٍ به. وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 

8 الهذ مق المدن المحدية فى البمخ بينها وبين صتعاء ثانية وسوة فرسبهاًء [انظر 
معجم البلدان: ١5917‏ ]. 

أخرجه عَبْدٌ الرَّزَاقٍ في مصنفه (218018). أَخْبَرنًا مَعْمَرٌه عَنِ ابْنِ طَاوْسِ به. وإسناده 
صحيح على شرط الشيخين. 

(:) أخرجه ابن الجعد في مسنده (ص ١‏ 4). 

ه) أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في ذكر الأقران (ص؟73)» حدثنا أحمد بن الحسن» حل 


و مومه سديومسم 


وَقَالَ ابْنُ وَهْب ماله ل ار سوسا 
راح عر : مَالِكِ الِْمَارِيٌ» وَائِنُ أي جَعْفَر كُلَّهُمْيَكْرَهُهُ ب بشَوْ ط 


ابن كرامة» حدثنا يحيى المانن» عن شريك. عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب به. 

قال شريك: ولقد حدثنى شعبة» أن قتادة حدثنى بالبصرة. 

وإسناده ضعيفء. فيه شريكء وهو ابن عبد اللّه النخعى» وهو "صدوق يخطى كثيرا" كما 
في التقريب (ص277.» وفيه يحبى الحاني» وهو ابن عبد الحميد» وهو حافظ إلا أنهم اتهمو 
بسرقة الحديث كا في التقريب (ص0947)» أحمد بن الحسن هو ابن عبد الملك الأصبهاني ذكره 
أبو نعيم في تاريخ أصبهان »)21971١(‏ ولم يذكر فيه جرحا أو تعديلاء وابن كرامة هو محمد 
بن عثمان بن كرامة» وهو ثقة من شيوخ البخاري في صحيحه. 

© أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (015")) حَدَّثَنَا حَفُصٌء عَنْ حَجّاجٍ به. 

وإسناده لات ل و اا وهو ضداوق كثين التدليين 5] فى التقريب 
(ص 2057 ولم يثبت شث له لقاء أو سماع من عبد الرحمن بن الأسود. حفص هو ابن غياث 
التجتيع وعولعة جروجل اين 

ومفهوم ذلك أنهم لا يكرهونه بغير شرط. 

م المدونة (3اكلا١).‏ 


' حكم السفتجة المعاصرة لاسو وير كيس 


وَذَهَبَ كُُ 06 ل 00 كد وَسْفيَانٌ التُوْرنٌ 29 وَالشَّافِعِينٌ © 
معو عو 


حمد بْنْ حَنبل20, 0 8 رَاهَوَيْها" إِلَ أَنَّ السّفْتَجَةَ تَجُورُ إذَا كَانَتْ 
طل وَجْه المرُوفِء وَدَلِكَ بان 5 اشْيِرَاطٍ الَْبْضٍ في الَْلَدِ الْآحَرٍ. 


كن 


ار امام مَالِكُ أن يَشتَرِط المعْرِض المَبْضَ في يلد آحَرَ وحص وَلِكَ 


سه 


ير 3 


و 


5 حر ابر 8ه 


بِالمَالٍ دُونَ غَيْرِه إِذَا ضَرَبَ مُدَمّ ده وَكَانتْ المسَاقَهيْنَ دين ْطَمْ في يلك 


وَعَذَّا يُقِيدُ بأَنَّ الْإمَامَ مَالِكاً 0 هَذَا 00 ذا كَانَ من ب بَاب 3 


كن 


ير 


وقال الإمامٌ ابنُ المنذر وَيمَةأدَ ان أن يْطِيَ الرّجُل الدَّناذيرَ بض 


8 0 ف 
عَلَ مَعْنَى الْقَرْضٍء وَيُعْطِيَة َه بَأَرْض أخرّىء قَرْبَ مَا ين بْنَالْبَلَدَيْنِ أ وَبَعْدَ إِذَا 1 
95 ا عا قينا ولك أن تقطية كثاة رَ قطّعاً 


انظر: المدونة 0725319 .)١‏ 

انظر: مصنف عبد الرزاق .)١51١18(‏ 

© انظر: الأم (16ه"). 

() انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (51711). 

انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (171751). 
انظر: المدونة .)١181١7(‏ 


ه حكم السفتجة المعاصرة 5-0-2-2 0 به 
عَلَ أَنْ يَرْدَ عََيْهِ صِحَاحا أ يَدَْمَ إِليِْ ناذيرَ عَلَ صَرْفٍ يُذْكَرُ 
الدَّرَاهِم لكل كي من ذلك .ه02 

وَدَهَبَ شح السام ابن تَبْمِيَةَ وَمَهَآنَهُ إآ جَوَازْ السّفْتَجَةٍ. © 
الترجيح: 


يَظهَرٌ نْ لال ما تقَدَم وك أن الرَاجِحَ هو “جَوَارُ السفْمجةٍ إِذا كَاَتْ عَلَ 
وَجْهِ الُمرُوفٍ". وَدَلِكَ بِأَنْ َخلْوَ مِنَ المحَاذِير التَالَِة: 


6 سس 


ولا: أَنْ لَا يَكُونَ اسْتِبقَاءٌ القَروْضٍ في بَكَدِ آحَرَ مَشْرُوطًا مِنَ الممَرضٍ. 


ثانيًا أن لَايَشيرْط امرض تَقَاضْلًا في امال سَوَ وَاءَ كَانَ في صِفَةٍ المالٍ أو في 


--0 


يتاتيعنة أَنَّدُ قَالّ: وريه ملكا قل يفرط إلا 00 


5 


ثالكا: أن ا سا7 


( الأوسط (١اولاه).‏ 


0 انظر: مجموع الفتاوى (550179). 
أخرجه مالك في موطأه (385/4) عَنْ نَافِع به. 


7 حكم السفتجة المعاصرة لسو وي كيس 


5 ره 0 0 3 5 عع عر حرق سن م مل 

0 ن عازبء وَزَيدِ بْنِ أرفم َلَئُعنْها قالا: كنا 

ْنِ عَلَ عَهْد وَسُولٍ الله كلك مَسَأَلْمَا رَسُولَ الله وَكٍِ عَنِ الصّرْفِء 

- 2 ند هد رس اع مه و 1 
7 "إن كَانَ يدا بيد قَلابَأْسَ» وَإِنْ كَانَتَسَاء يَصِلح) .27 
رز يت بو -. الم زو رمق - ل لط يه 1 0 س1 ا 2 
وَعَنْ عبّادَةَ بْنِ الصاوت يَلَْدْعَنكُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله عَيَيِْدِ: «الدّهَبُ 
الدّمَبء وَالفِعة بِالْفِضَ وَالبنٌّ بالبرٌء يه بالشعيرء وَالتّمْدُ بالتَمْرِ 5 
0 6. 6. ه سم ٠‏ ا 507 2 5 هك ه 
وَاْلْ بام عاذ بوذل» سوا بتار يداك 1 ذا احَلْقَتْ مَذِهِ الَصْنَاف 
- - 1 َ# 1 - 

> عو ع دون + 0 ل اع اي اع (١‏ 
يعوا كَيْفَ شِيْتمْه إِذَا كَانَ 0 ( 


قال الإمامٌ ابن امنذر وداه 
أن الممَصَارِقَينِ إِذّا اذ 00 


20)0 صحيح البخاري (#امم)ء صحيح مسلم (هاهة). 


() صحيح مسلم (1515). 
إفرة الإشراف على مذاهب العلماء (كاكك). 


٠‏ حكم السفتجة المعاصرة 


الفصل الثالث: السفتجة المعاصرة 


كه لطتو زه مكاي اشع باأنسرة الحمرية نه كاله إل ضيه له 
تتمّثل الصورّة المعَاصِرّة ة بآن يَقومَ شَخْضٌ بِدَفع إِلّ جهَة معي 
سم يي ه حي 9 عر 


وَأَحْيَانَا يََومُ مَقَامَ الْوَرَقَةٍ الي كا 'السّفتّجَة" رَقَمّ يري يُوصِلَهُ 
دَافِعٌ الال إِلَ مَنْ سَيُحَوَّلُ إِلَيْه 0 لِك عبر وَسَاٍالامصَال الجديكة. 


سم 


74 


وَهَذْهِ ارد جَائِرَة إدَا حَلَثْ مِنَ المحَاذير التي سَبَقَ ذ | سوّى شْرّط 


إِيصَايهًا لِبَلَدِ آحَرَ فَإِنَّ اشْترَاط الْمْفَعَة التَمثلَةِ بِِيصَالٍ المَالٍ يُقَابِلُهَا أَجْرَةٌ 
ولاق قر 0 0 

يََحَذّهَا المسْتَفْرِضُ مِنَ امرض وَبِدَلِكَ يرح مِنَ الحرّج في اشْتراط 
لنّحوِل؛ لِأنَهَُابلٌ ممع اَي بدا الححولُ أجرًا يقَاضَاهُ من دَافِع المال. 
رذ لا يعاننا لصي ايو طَاوّسٍ وَمَةأَلَكُ أنه سَلَفَ قَوْم كام 


من فر رقطه وَهيّ َفْرَبُ مِنَ الجنَدٍ مِنْ أَرْضِهِمْ فقال: احملوة إِلَ الجنّدء 


وَأَعْطَاهُمْ كِرَاءَ ما دن افيه ولسن. 


- 
مو ادس 70 


وَالنَّهُ تحال أعلمء رَصضل الَّهُ 20 عل نبينا محمد وَعَلَ آله وَصَحَبهِ 


00 
مكتب البحوث والدراسات 


حك 
0 


3 4 
0 2 
2 1 : 6 


2 
ؤ 


بج 


( 


أضيو|يظ العنشمز 
من لعي 


م الضوابط العشر في مسألة العشر لسو وبي كيمس 


الحمد لله معز من أطاعه. مذل من عصاه. والصلاة والسلام على رسوله 
ومصطفاه. وعلى آله وصحبه ومن والاه» أما بعد: 


فهذه نبذة لطيفة تنلخص للواقف عليها ما بسط في الكتب المطولة الشريفة» 
أسميناها ب (الضوابط العَشر في مسألة العشر)» ليكون من ابتلي بهذا الأمر من 
دينه على بصيرة» ولعله يجد الكفاية في هذه الوريقات اليسيرة» وبالله التوفيق 
ومنه المددء وعليه الاتكال وبه الاستعانة: 


الضابط الأول: 

العشور حق للمسلمين في أموال وتجارات الكفار من أهل الذمة والمستأمنين 
والمحاربين سواء في ذلك كانت التجارة قليلة أو كثيرة7'؛ ابتدأها أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ييَعَزَهُعَدَهُ مقابلة لما يضر.به الكفار على تجار 
البرك بين اناري لساود وكل افر 
الْحَسَنِ البصري قال: كنب أب بو مُوسَى إِلَ عمَرَ اندتعا أ عار اتخليين ١‏ 
(') هذا هو الراجح الصحيح وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية وبعض الحنابلة 
بأنه لا حد أدنى للتجارة التى تؤخذ منها العشورء وقيدها الباقون بأنصبة كنصاب الزكاة أو نصفه 
ولا دليل صريح على هذا التقييد. 

(') ولا يعني هذا ألا تُفرض على التجار الحربيين إلا في حال فرضها أهل دار الحرب على تجار 
المسلمين» بل الصحيح الراجح الذي عليه مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة 
أنه يُشر.ع للإمام ضربها على التجار الحربيين وإن لم يضر.بها أهل دار الحرب على تجارناء انظر في 
ذلك: المقدمات الممهدات لابن رشد الجد ]١185/1[‏ والمهذب للشيرازي [59/7؟] وأحكام 
أهل الذمة لابن القيم [ص:59 ١‏ ]. 


مه الضوابط العشر في مسألة العشر 


دَحَُوا دَارَ الَرْبٍ أَحََذُوا نهم عر َكب يه ع عُمَرُ: ل مِنْهُمْ دا َحَلُوا 


3 


يدر ديك الغثر» وَذُوامِنْ تجار َل اذم القطا سروه ووه 
| أده ! مين مِنْ مِانتَنٍ عْسَة وما واد من كَل أزء بَعِينَ دِرْهمًا دِرْهمًا('» وفيلٌ 
م رَرَجَِتَدْعَنهُ: عا الاين ب كم تمد مِنْهُمْ! اذا كما عَلَيْمَا؟ قَالَ: «كُمْ 


دومع ا قي عَلَيه:؟» قا لئاه العشرت فلا «فَحْذُوامِئْهُمُ 
ايا 


ممع ل لود 


وبا ارا فر ا و 
1 اه فلت قوت فنخز تدكتون؟ فال عار 


(') رواه أبو يوسف القاضي في الخراج [ص:8: ١‏ ]» ويحيى بن آدم في الخراج 7781 1]» والبيهقي في 
ل ا 
200000 
وصحح إسناده الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق [101/1], لكنه من رواية أبي مجلز عن عمر 


0 76 4 


يََلَدعَنهُ ولم يثبت سماعه من عمرء وقد نقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة الرازي رَحَهَآلَهُ قولّه: أ 
يللاي بن ميد ادوم عَنْ حمر مُرْسَلٌ ]1ه [المراسيل ص:188]. 

(7) يعني بهذا ما زواه الأئمة من أن أهل الذمة يؤخذ متهم نصف العشر لا العشر. كله» قال الإمام 
افيه نايك هادم ات "قال أو عل وَكَانَ الذِي يُْكِلُ عَلِ وَجْهه أده [يعني: 
عمر] مِنْ أَهْلٍ الذَمَة فَجَعَلْتٌ أقُو 1 : لَيْسُوا بِمُسْلِِنَ فتُؤْحَدَ مِنّْهُمُ الصَّدَقَة وَلَامِنْ أَهْلٍ الحَزْبٍ 
وح ِنّهُمْ ِل ما أَحَذُوا م قَلَمْ أذ ماهو حَنَى تدَبَرتُ حَدِيئا لك موجَذْ نا صَاحَهُمْ عل 


دَلِكَ صُلحًا وى جِرْيَة الرّؤُوسء وَحَحرَاجِ الْأَرَضِينَ» حَدَئنَا لأنْصَارِيٌ» عَنْ م ع سَعِيدِ بْنِ أي عَرُوبَةه 


م الضوابط العشر فى مسألة العشر 04 
الضابط الثانى: 

لاخو حال هخ الأحوال أل العشو و هخ اموال المسليين سولو ليت أن 
لحاس عرسي رجو سي 


ل ورسوله يَيةٌ وأجعت الأمة على تحريمه الفلاروي ع عدم 
اير لَدَدْعَنَهُ قَالَ: يحت وول لله وَيَيِةٌ يَقو ل اه 
صَاحِبٌ مَكس)20. 


5 


عَنْ فاده عَنْ أبي يحل قَلَ: : ابَعث عمَرٌ عَارَاء وَابِنَّ مَسْعُودِ ده وَْنهانَبْنَ تيف إِلَ الْكُوقَقا . 0 
دَكَرَ حَدِينا يه طول قد مر في عَبْرِهَذا وضع . قَالَ اشح ُفلأ كوْصم عاك 
وَكَذَا) . قَالَ : 'وَجَعَلَ في أمْوَالٍ أَهْلِ الذّمَّة الَتِي يحْتَلِمُونَ با مِنْ كُلّ عِشْرِينَ دِرْهَما وِرْهما وَجَعَلَ 
عل رُمُوسِهِمْ وَعَطَل ون لِك الّسء وَالصَبيانَ َع وَعِطِْينَ كم تب بَلِكَ ِل عُمنَ اها 
ال أثر خد: َأرَى الأ مِنْ تارم في أَضْلٍ الصُلْح ولو القع اللشرين لزي وَكَذَلِكَ 
كان مَالِكَ ؛ إن انس يفول '. ا.ه [الأموال ص:174] . 

(1)ووافغيد الرزات فى لعش [1+154] وأبوغيد اق الكأنوال 1585 بإنناة متحيع زياد 
بن حدير كان عامل عمر 12غنة غل العشور وقد قال عن نفسه: «أنا ول اشر عَتَيَدقَ 
الإشكام». اه [الأموال لأي عبيد ضةه8+]. ْ 

(') رواه «أحمد» في المسند [577/7] و«الدارمي» [784١]ء‏ و«أبو داود» [/7971]» وصححه 
ابن خزيمة ["7777]» وفي إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث والحديث قد 
يحتمل التحسين لمتابعة ابن لهيعة لابن إسحاق كما عند أحمد في المسند [7/8/١١؟]‏ لكن جعله من 
مسند رويفع بن ثابت الأنصاري وَِزَيَُعَنَكُ فالله أعلم بالصواب. 


م الضوابط العشر في مسألة العشر لسو صر كيس 


3 و 


٠‏ ند ابه" 


ل عمر 


رضن 
م عسو 


وعن مُسْلِم بْن يسار بن شَكْرَة أنَّهُ سَألٌ ابن عْمرَصكَعنها: : أَعَلِمْتَ 
أذ ىن المتليي الثلء؟ قَالَ: 0 


قال الإمام ابن حزم الأندلسي- مهاد الك (والنموا أت المراضد الر ضوعة 
للمغارم على الطّرق وعند أَبْوَابٍ المدن وَمَا يُؤْحَذْفِ الأسواق من المكوس 
على السّلع المجلوبة من المَارّة والتجار ظلم عَظِيم وَحرَّام وَفسق» حاشامّا 
أخذ على حكم الزّكّاة وباسمها من الُُسلمين من حول إلى حول يما يتتجرون 
بوه وحاشا ما يُؤْحَذ من أهل الحَرْب وأهل الذَّمّة يما يتتجرون بِهِ من عشر. أو 
نصف عشر ". |.ه [مراتب الإجماع ص:١‏ 17]. 


الضابط الثالث: 


تقدير العشور وتفاصيلها را- جع لاجتهاد الإمام أو من ينوب عنه بم| تحدده 
مصلحة الأمة والمسلمين وبيتٍ مالهم؛ باحعراء رضي مايال عن 


خم امس جيم الم 


ذلك ما حكاه ابن عمر ََانَدَعَنَعًا: أن عمَرَ ْنَ لجاب كان يَأحذُ من الب 


ب الِْنَطَةٍ وَالرِيْتِ نِضَففَ الكر بريد بذَلِكَ أن 2 الحَمْلُ إِلَ الّدِينَة. 
ال سانا 


(') رواه عبدالرزاق في المصنف [5 01777 وأبو عبيد في الأموال [ص: 4 ”17] بإسناد صحيح. 
(') رواه مالك في الموطأ [7/ 7494]» والشافعي في الأم »]17١17/5[‏ وعبدالرزاق في المصنف 
|١٠١١ 7[‏ بإسناد صحيح. 


مه الضوابط العشر في مسألة العشر لسو سس كيمس 


لغ مو 


قال الإمام الشافعي رَمَداانَهُ معقبا على 0 (وَنحَدَدُ لما في 


َيه في حارام وَجبيع ما رط َلَيهِمْ ا ل لارام 
به الوَلَا وَلَا هلاحب يدلو بلاه ينما عا يق 
أَمَانٍ وَلَا رسَالَة غُنِمُوا وَإِنَْ دَحَلُوا بِأَمَانِ وَشَرَط أَنْ يح ِنْهُمْ نَهُمْ عشبا عنما أو فد 
وا َكل أحَدَّمِنْهُ). اه [الأم 101/4 

ومثاله -أيضا- لوا* ا 
ذلك. قال العلامة الماوردي حم دأللَهُ: (فَإِنَ كان 6د وم عَلَيْهِمْ تَعْشِيرٌ 


ا لقي اين لومي لول لس رجن ور والح )اه ا.ه 
[الحاوي الكبير 5 57/١‏ 7]. 

بل لو ظهر للإمام إعفاء بعض تجار الحربيين من العشور لمصلحة راجحة 
فالصحيح جوازه. قال الإمام ابن قدامة مَدلَنَهُ في التعليق على خبر النبط 
السابق: (وهذا يدل على أنه يخفف عنهم إذا رأى المصلحة فيه. وله الترك 
أيضا إذا رأى المصلحة). ا.ه [المغني 701/9]. 


ُِ 


وقال الماوردي رَيِمَدَانَهُ لَّهُ: (وَإِذَا رَأَى الْإِمَامُ أن يُسْقِطَ عَنْ أَهْل الحَرْب تَعْشِيرَ 
به روه َُ در و 


أَموَاهِمْ بحَادِثٍ الْعَضَاه َظَرُهُ مِنْ جَدَبٍ أَوْ فَحْط أَوْ كَوْفٍ مِنْ قوَّةِ تَجَدَدتْ 
كمْ جَارَ إِسْفَاطُهُ عَنْهُوَلَرَْأَى ِْفَاط اللي يَِعَنْ أَهْلٍ الذَمَّةَِيجْرْ 


مامه | نَ الجزْيَة نض وَالْعْشْرَ اجتهاُ). |.ه [الحاوي الكبير 14/-81]. 


م الضوابط العشر في مسألة العشر سس سب كيمس 
الضابط الرابع: 


تؤخذ العشور -أو الضرائب المفروضة ولولم تكن عشورا- على كل ما 
يتَاجَرٌ به من السلعء ولم تختلف في ثبيىء من السلع إلا ما كان محرما في 
شريعتنا وأدخله أهل الذمة لهم أو أدخله تجار الكفار ليعبروا به دار الإسلام 
إلى دار كفر أخرى» كخمر أو خنزير. 

ل ل ا 
رمألل ل (كَولُ لحن معدب الطاب وَحُعَوَئنِعَبْدِالتزير 0 
بالاتبّاع :أن لايكوة عل الكثر غ1 ). |.ه [الأموال صزه+] (21, فإن تبين 
للإمام أن هذه المحرمات في ديننا قد ترجع بالفساد على المسلمين أو أن أهل 
الذمة قد يبيعونها للمسلمين جاز له منع إدخاها أو مرورها بأرض المسلمين 
بالكلية» لاتفاق الفقهاء على قاعدة «الضرر يزال». 


)١(‏ قد تكلم جماعة من الأئمة عن هذه المسألة كأبي عبيد في الأموال» وابن القيم في أحكام أهل 
الذمة» والماوردي ني الحاوي وغيرهم» وليس هذا محل بسط الخلاف والأدلة ومناقشتهاء وتبقى 
المسألة محتملة للنظر لعدم وجود أدلة صريحة في المسألة سوى ما يُستأنس به من مذهب أمير 


المؤمنين عمر َََلَيَهْعَدَةُ وعمر بن عبدالعزيز رَمَدَاالَهُ من بعده . 


م الضوابط العشر فى مسألة العشر لسو يوي كيس 
الضابط الخامس: 

إن دخل التاجر من أهل الذمة في السنة أكثر من مرة فله حالان: 

الأولى: أن يتجر بالبضاعة نفسها(» فهنا لا يؤخذ منه العشر إلا مرة واحدة. 


الثاني: أن يتجر ببضاعة أخرى لم يدفع عشرهاء فهنا يؤخذ منه العشر. في كل 
بضاعة أدخلها. 


ودليل هذا التفريق التالى: 


ا 0 و مه 0 ُ ب رع 8 ه 4ه تير سن *» و كه ل نه يه 24 ار هم سس 
عن زِيَادٍ بِنِ حدير انه كان ياخذ من نصرًاني في كل سن مَرَنَيْنِء فاتى عمّر بن 
00 -ه 5 3 9 5 سن ع 
التطاب. فقال: يا أَمِيرَ المَوْمِنِينَه إن عامِلك يأخذ مني العشرفي السََّةٍ 
ل له مه 00 ور 8 صم 2 كع 00 0 جر الهف صر ل 26 522 0257 3 
مَرَتَيْنِ. فقال عمَرٌ: «لِيّسَ ذَلِك له إِنَ) له في كل سَئَةٍ مره . ثم أنَاهء فقال: أنَا 
7 و 20 و ًَ 3 و 8 ٠‏ رضيو و 


(') القصوه بذلك أن تكوة البضاعة هي هي الي بجر ها والني أل منه تعشيرهاء وليس 
المقصود نوع البضاعة أو جنسهاء فلو اتجر بالأثواب مثلا ففي كل شحنة يؤخذ منه العشر. ولو 
تكررت الشحناتء أما في الشحنة الواحدة فيؤخذ منه مرة واحدة» على الراجح» وقد خالف في 
ذلك الإمام مالك رَِمَهاَنَهُ فقرر أخذ العشر منهم مطلقا في كل مرة؛ والمسألة تحتمل النظر. 

(") رواه أبو عبيد في الأموال .]١5971‏ وابن أبي شيبة في المصنف [89/7]» ويحيى بن آدم في 
الخراج ]1١11‏ وطرقه يشد بعضها بعضا. 


م الضوابط العشر في مسألة العشر 


مس ده سم 5 2 1 رع هارم ايده -_-0 قل اليو يي 0 

وحن حرير ب حارم ء قال: قرات كس اماد ) عدي بنٍ 
3 2 و و و 3 

ا خيل ا 00 اه 


0 دك (فَحَدِيتُ عُمَرَهَدَا مُوَالَذِي عَدَ د 
إنْ كَانَ الْالُ الثاني هُوَ الذي مر به يعَبْيه في الم 


لِجَازِ وَأَهْلٍ الْعِرَاقِء أنه 
أل وح ك4 يذ شك ولام ريه ]3 مات مالقا 
الَّذِي لَزِمَهُ فَدقَضَاهُ لا يُقضَى حَقَ وَاحِدٌ مِنْ مَالِ وَاحِ مَرَتَنْ كات كان0 2 
بال سواه ؛أَحِدَ مِنُْ وَِنْ جَدَد لِك في كُلَ حَام مرا 


1 
بلادو ثم أََْلَ بال سِوّى الال الْأوّلِ أن |1 كَالَ الأَوّلَ لا تجْري عَن الآخر). 
|.ه [الأموال .]5١١/١‏ 


الضابط السادس: 


إن كان التاجر حربيا فالإجماع منعقد أنه يؤخذ منه العشر كلما دخل دار 
لمر ور و اللو اللي من 
يحمله و ينقله له مسلماء ذال أبوعبيه ركذا َه (تَأَمَا أَهل الحزب. فَكُلَهُمْ 
يَقُولُ: إِذا انُصَرَفَ ِل باد ثُمَ عَادَ بَلِهِ ذَلِكَ أَوْبَالٍ سِوَاك أَنَّعَلَْهِ الْعْشْر 


وم 


كَل ع لد 281ل للزيووسن هنا أيكا1 دليف 1 ذَا عَادَ إِآَ 


(') رواه أبو عبيد في الأموال ]١591[‏ بإسناد صحيح. 


م الضوابط العشر في مسألة العشر تدر ارياكم 
دار الام كَانَ مُسْمَأنِقا لِلْحْكْمء كَالَّذِي يدحلا مَل ل لا فزق بَيْنَه]). ا.ه 
,٠ /1‏ ولا يؤخذ منه إلا عشر واحد مادام في دار الإسلام لم يخرج منها. 


الضابط السابع: 


ينبغي ألا يولى على أخذ العشور -وهوما يعرف بالعشار- الاعود نت 
ماسم ورسشت درا نكس وران ع 4 رطيس ورعة رمه قدو عدت 
نفسه. ولقد كان يولى في الزمان الأول على هذا المنصب خيرة القراء والعباد 
كزياد بن حدير ومسروق بن الأجدع وغيرهم يَمَهُآنَهُ 

الضابط الثامن: 

يجوز أخذ العشور من قيمة السلعة أو من عين السلعة؛ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ محمد 
بْنِ زِيّادِبْنِ حُدَيْر قَالَ: "كُنْتُ مَعَ جَدَّي زياد بْنِ حُدَيْر عَلَ الْعْشُونٍ فَمَرّ 
تضرا برس أده قل: إذ نت أطت قوذت 
اورم رضم عت أَعْطَيْنَاكَ تَانِئَةَ عَضَرَ أَلْمّا"20. فيفهم من هذا الأثر أنه 
ل لي 


() رواه ابن أبي شيبة في المصنف [188/7].» وأبو عبيد في الأموال 5871 ».]١‏ وابن زنجويه في 
الأموال 1١5[‏ ]ومين بن آدم في الخراج 7771]. 


م الضوابط العشر في مسألة العشر لاسو ل كيس 
الضابط التاسع: 

يجوز -بل ربها لزم- التحري والتثبت من حامل المال واستحلافه. فإنه وإن 
كان قد روي عن عمر بن الخطاب وَِوَلَدُعَنْهُ أمرٌ العاشر بألا يفتش أحدا 
واختلفت الرواية عن السلف فكرهه بعضهم وجوّزه آخرونء لكن لشيوع 
الكذب في الأزمنة المتأخرة وقلة الورع والديانة بين كثير المسلمين فمن 
ا 0 


عد أده و و 3 َه 2 
قال أبو عبيد ,- (وُلّهُم ُو لا يُصَد يَصَدَّقٌ الخَرْنُ في فَوْلِهِ إن هَذَا المَالّ 


للع مي أو الْحَرْيُ؛ فَأَرَادَ إخلاقة عَلَ ذَلِكَ : ْ 
اسه 00 تفيل ييل َف لاقي 
1 


.]) 5١٠١/1 [الأموال‎ 


ولا حرج إن تبين للإمام أن في فوات هذه العشور تفويت مصلحة 
للمسلمين أن يستعين بمن يثق بهم من العيون التي يبثها في دار الكفر لتنظر 
في أمر التجار و* شحنات التجارة و حقيقة ملكيتها. 

الضابط العاشر: 


من ثبت من المسلمين تحايله لإعفاء تاجر حربي أو ذمي أو مرتد من العشور 
فهو خائن لنّه ولعباده المؤمنين» فهذا المال حق في بيت المال لا يحل لأحد 


م الضوابط العشر فى مسألة العشر لسو وبي كيمس 
الاحتيال على التهرب منه بغير وجه حقء. وينبغي تعزيره بم| يردعه ويردع 
أمثاله» ولو بآن يُعَرّم قيمة هذه العشور لتسببه في فواتها على المسلمين. 

وكذلك لا حرج في التعزير بمصادرة البضاعة المملوكة للكافر كلها أو 
بعضها إن ثبت غشه وتدليسه. لأن مال الحربي لم يعصم إلا بالعقد والأمان 
وهو قد أخل بهذا العقد فكتم وكذب ودلّس فيستحق المعاملة بنقيض 


3 


فصذله. 
ختاما: 


المخلين بأمرها عند منافذ الدولة الإسلامية أعزها الله وأن يكون التجار 


القادمون على بّنة منها قبل دخول الدولة حتى لا يظلم أحد منهم بعدم 
بلوغه ذلك. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على أشرف الأنبياء 


مكتب البحوث والدراسات 


العاشر من رمضان 5717 ١ه‏ 


كا 
35 


3 


الإضتارة 


(0 
1 


ظ 
ل 


| الإشارة فى حكم السفر لدار الكفر للتجارة دو وير كيمس 


الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد الآمين» وعلى 
آلة:وضيعية والتابعيق» اما بجدية 

فإن مسألة السفر من دار الإسلام إلى دار الكفر لأجل التجارة مسألة 
خطيرة» لاسيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه البنود والقيود. التي يثقل أو 
يعسر التخلص منهاء والمعصوم من عصمه الله تعالى. 

ولقد وردت عدة أحاديث فيها التصر_يح بسفر بعض الصحابة 
َلَتَهَعَنْهْ إلى دار الكفر للتجارة في حياة النبي لكك ومن ذلك: 

او لزعي مورصد بن الزبير في خبر هجرة النبي وَبَيةٌ الطويل 
وفيه قال الزهري: ' فَأَخبرَنٍ عَرْوَة : بْنُ الرْبَْرِء أن رَسُولَ َه َل تي الزير 
ات ا اك 
يك وََبَابَكْرِ ياب ييا 

ل 
بالببحث. فالزبير رَََلَنَهُعَنْهُ لى مخرج للتجارة من دار إسلام إلى دار كفر بل 
خرج من مكة المكرمة التي كانت في ذلك الوقت دار كفر قبل هجرة النبي 
كد وقبل أن تصبح المدينة النبوية دار إسلام وتمكين ومنعة. 

- ومن ذلك ما ورد أن طلحة بن عبيد اللّه وسعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل وَوَزََدعَنْهًا غابا عن غزوة بدر الكبرى لأنهما كانا قد خرجا إلى الشام 
للتجارة(". 


(') رواه البخاري [51٠759]؛‏ وعبد الرزاق في المصنف [ 9159ل والحاكم في مستدركه [ز/ا/ا؟:ة]. 
(”) هذا الحديث مرسل لا يصح متصلا في طريق من الطرقء رواه أبو داود في المراسيل [7795] 


| الإشارة فى حكم السفر لدار الكفر للتجارة م سور كيس 


- و من ذلك ما ورد أن أبا بكر الصديق وَدَلَنَهْعَنَهُ عَنَهُ قد خرج للتجارة في 
الشام في حياة النبي 5ة2'0. 

- ومن ذلك ما ورد عن نافع بن كيسان عن أبيه أنه خرج للتجارة في 
الشام في حياة النبي كَكيك2'0. 


بإسناد صحيح إلى الزهري مرسلاء وروي أيضا عند البيهقي في السئن الكبرى 4194/71 ] من 
مراسيل موسى بن عقبة في المغازي, وفي [9/8/9] من مراسيل عروة بن الزبير. وهذا مخالف 
لماورد في البخاري [5990؟] بأن سعيد بن زيد رََلَنَدَعَنْهُ كان بدرياء وقد عدّه البخاري 
مَهلنَهُ في عداد من شهد بدرا لما سرد أسماءهم في صحيحه [0 / 17]. 

م ا مو ا عا الاو ا ا 0 


قال : ونث ان شهاب» نت عبد لوبي وهب بن فعا عن أ] ملعة تق أذ أ 
بَكْرٍ حَرّجَ تَاجِرًا إِلَ بُضْرَّى... الحديث. 

وزمعة بن صالح ضعيف ضعفه أحمد وابن معين وأبو داود وغيرهم [تبذيب الكمال 787/9]. 
وورد من طريق آخر عند الطبراني في معجمه الكبير [77/ ٠٠‏ ”] برواية الزهري عن عبدالله 
بن أبي أمية أخي أم سلمة. ولا يصح ساع الزهري منه لأنه وَوَلَهْعَنَهُ استشهد في حياة النبي 
كل كما قرر ذلك جماعة. 

وبصرى: قال ياقوت الحموي: " بالشام من أعمال دمشق» وهي قصبة كورة حوران» مشهورة عند 
العرب قديما وحديثا"ا.ه [معجم البلدان 54١/١‏ ] وهي ما يعرف في زماننا بمنطقة "درعا" 
وما حوطا من الأرياف. 
وقد استدل بهذا الأثر -ولا يسلم له الاستدلال لضعفه- شيخ الإسلام ابن تيمية مدان 
فقال: "ثم إن الرجل لو سافر إلى دار الحرب ليشتري منهاء جاز عندناء كما دل عليه حديث 
تجارة أبي بكر -رضي الله عنه- في حياة رسول الله كَلَكْدِ إلى أرض الشام» وهي دار حرب". ا.ه 


[اقتضاء الصراط المستقيم .]١5/7‏ 
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0 وَإِدَ ناوا تر أزلما 
أ دس ل ا سي رديه سيفو حر صم 


ا د ميِمَامنَ مَا يَندَآلَه خرن الهو ون التخرو وام ضهرر 
َقِيِنَ 4[الجمعة: .]١١‏ أ الفهازة الى وحلت الذي البري كاك نت للصحابي 
ل ا ا 0 


(') رواه ابن وهب في جامعه [01]» وأحمد في مسنده [7917/721]» وابن ن أبي عاصم في الآحاد 
والثماني 77511]. والطبراني في معجميه الأكبر .]١95/91[‏ والأوسط [7077/7]» والروياني 
في مسنده [1/1]؛ من طرق عدة كلها ترجع إلى ابن لميعة عَنْ سُلَيَانَ بْنِ عَبدِ الرَّحمَنِء عَنْ نَافِع 
ركان 1 اسل ل تار حيري عتولى رماي لقال انون الضاو رامح 
عمرٌ في الزّقَاقٍء يُرِيدُ ها الشّجَارَه فَأنَى رَسُولٌ الذه يَلِِةِ َقَالَ: يَارَ سُولٌ اللى إِنّْ جِنْتكٌ بِسَرَابِ 
جد قَقَالَ رَسُولُ الله وَلِاِ: با كسان إكا قد رمن يَعْدَك ". 
وابن لهيعة ضعيف. وهذا الحديث مما تفرد بروايته» قال الطبراني: "لا يُروى هذا الحديث عن كيسان 
إلا بهذا الإسناد» تفرد به ابن لميعة". وإن كان قد توبع ابن طيعة بمتابعات لا تقوى لتعضده. 
وليس هذا محل بسطها. 
(”) حديث مرسل لا ينهض للاحتجاج. رواه الطبري في تفسير [156/771] من مراسيل أبي 
مالك غزوان الغفاري وفي إسناده محمد بن حميد الرازي قد تكلم في حفظه. وقال ابن عدي في 
ترجمته: "تكثر أحاديث بن حميد التي أنكرت عليه". ا.ه [الكامل في ضعفاء الرجال ٠/1‏ 917]. 
وقال فيه البخاري: "حديثه فيه نظر"ا.ه. وعلى فرض ثبوته فقد قال مقاتل بن سليمان في 
تفسيره: "قبل أن يسلم ". |.ه 51 /78”] وتبعه على ذلك البغوي في تفسيره [5/4 .]١7‏ وروي 
بنحوه متصلا دون ذكر السفر والشام البزار في مسنده [كشف الأستار 77177] وقال 
الميثمي:"رواه البزار عن شيخه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف". ا.ه [مجمع الزوائد 
/ا/رة ؟7١].‏ 
وكون هذه القافلة قد قدمت من الشام فصحيح لا خلاف فيه رواه الشيخان في صحيحيه| 
[البخاري: 7١048‏ مسلم:090/7] من حديث جابر بن عبدالله وََزَيََعَنْكَا لكن لم يرد فيها أن 


| الإشارة فى حكم السفر لدار الكفر للتجارة 


©« فالذي يظهر مما سبق أن كل الأحاديث الواردة في أن نفرا من 
الصحابة سافروا في حياة النبي َلك إلى دار الكفر للتجارة ضعيفة لا تنهض 
للاحتجاجء والصحيح منها أعم من الدعوى وخارج عن محل المسألة 
الواقعة في زماننا. 

لكن قد صحت آثار أن تجار المسلمين في زمن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب وَوَدَلنَدْعَنَهُ كانوا يخرجون للتجارة ني دار الكفرء بل لقد كان ابتداء 
راس لعو جل قا كدان امل لبط كتوق ام سار لدو 
ضربوا مثلها على تجار المسلمين» فمن ذلك: 

امسو ل وسور ار ار ١:‏ خْشَرونَ؟ 
الاي كا ل ول هد فلت : فَمَنْ كُنْتَمْ تَعْشِوُونَ؟ قَالَ: عجار 
أَهْلٍ 0 5 نا دا أيهم ”7 . 

وقبل لِعْمَرَ َه تَدُعَنَهُ عن:نجارُالحزب كم أذ مِنْهُمْ ذا يمو | عَلَيْنَا؟ قَالَ: 
يدون بن |8 قَدِمْتمُ "0 يهُمْ؟) قَالُوا: الْعْشّْر. قَالَ: «فَحُذُوا مِنْهُمُ 
ال 


هذه القافلة لدحية أو لغيره فليس فيها دلالة على المطلوب. 

ل ل ل ل و 
وزياد بن حدير كان عامل عمر ييَعَزِتَدعََهُ على العشور وقد قال عن نفسه: «أنَا 
عَشَّرَ في الْإِسْلّام»1.ه. [الأموال لأبي عبيد صزه 17]. 

(') رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال »]1١1/7[‏ والبيهقي في السنئن الكبرى »]77”٠/9[‏ 
ا ا ل 
عمر ووَوََنََعَنَهُ ولم يثبت سماعه من عمرء وقد نقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة الرازي رَمَدَالنَهُ 


| الإشارة فى حكم السفر لدار الكفر للتجارة وجوه كيم 


وعَنٍ الْحَسَنِ البصرري قَالَ: كَتَبَ أَبُو مُوسَى إِلَ عَمَرَصَدَيدعَنَهَا أ 
المْسْلِنَ إِدَا دحَُوا داو الحزب أَحََدُوا مِنْهُم الْعْشْرَ الكقب لو شعو 1 
مِنّْهمْ إِذَا دَحَلُوا نامل ذَلِكَ العُشْر- وَدُوا من تجار أل الدَمّةِيضْفَ 
العْشرء وَوَنِنَ المشليين من اتن ا رم 
دزهم0. 

وَعَنٍ ابن أبي تبح قَالَ:ِ : سَأَلَ عُمَوُ شين :كيف يَضْتمُ ْم الح 
0 ضَهُمْ؟ فَقَالُوا: يَأَحَذُونَ عُشْرَ مَا مَعَنَا قَالَ: «فَخُذُوا مِنّْهُمْ مِغْلَ مَا 


خَذُونَ مك00 . 

وقد كره جماعة من أهل العلم دخول دار الكفر للتجارة مطلقاء فمن 
ذلك ما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رَيمَُلانَهُ أنه أحد الروايتين عن الإمام 
أحمد. فقال: (وعن أحمد في جواز حمل التجارة إلى أرض الحرب روايتان 


قوكه: "أ بو يخ لَاجِقٌ بْنْ ميد السَّدُويِيُ عَنْ عُمَرَ مُرْسَلُ "1.ه [المراسيل ص: 9 77]. 
(') رواه أبو يوسف القاضي في الخراج [ص:8: ١‏ ]» ويحيى بن آدم في الخراج 7781 1]» والبيهقي في 
الكبرى [7”05/9]» وإسناد الأثر صحيح إلى الحسنء لكنه يعد من مراسيله فقد ولد لسنتين 
بقيتا من خلافة عمر وَدَليَدْعَنَُ. 
(") رواه عبد الرزاق في المصنف [98/7]؛ والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء [1/ 550 ] 
بإسناد صحيح إلى ابن أبي نجيح» وهو تمن أدرك طبقة أواسط التابعين ولم يرو عن الصحابة 
البتق» قال الذهبي في ترجمته: "1 أَجِدْ لَهُ شَيْاً عَنْ أَحَدِ مِنَ الصَّحَابَةِ ". ا.ه [سير أعلام النبلاء 
١ 57‏ وهذا الأثر والذان قبله مراسيل صحيحة تفيد المقصود من أن تجار المسلمين كانوا 
يدخلون دار الحرب في زمن الخلفاء الراشدين. 


| الإشارة فى حكم السفر لدار الكفر للتجارة سو ابي يمس 


منصوصتان). ا.ه [اقتضاء الصراط المستقيم .]١17/7‏ ونحوه في الفتاوى الكبرى 
9/61 ]. 
0 على ذلك ابن 7 الحنبلي يمَداانَهُ قائلا: 'وَجَرّمَ غَيْرُهُ بَكَرَاهَةٍ 
رَةِ وَالسَّفْرِ إل أَرْض كُفْرِ وَنَحُوهُ. وقال شيخنا [هو ابن تيمية] أَيْضَا: لَا 
اوري َو تَرْكٍ وَاحِبِء وَيُْكِرُ ما يُشَاهِدُهُ منْ المْكَرِ 
.'ا.ه.[الفروع 8/8/]. وهو ما قرره الحجاوي في الإقناع [؟/44] 
ات ار 
وقال الإمام البغوي ا ا 
يقيم بين أظهر المش ركين»: (وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَ كَرَاهِيَة اسم دُخولٌ دَارِ الْحَزْبٍ 
لِلشّجًا ِلتّجَارَةِ وَالُّقام فِها أكْثَرَ منْ مُقَام السّمَر). ا.ه [شرح السنة 57/٠١‏ ؟]. 
وقال الإمام الخطابي رَجمََآانَهُ معلقا على الحديث نفسه: (وفيه دلالة على 
كراهة دخول المسلم دار الحرب للتجارة والمقام فيها أكثر من مدة أربعة 
أيام). ١.ه‏ [معالم السنن 70/7/7]. 
وهذا الحكم. وهو كراهة السفر مع جوازه هو في حال لم تكن أحكام 
الكفار تجري على هذا الداخل للتجارة في أرضهم. أما إن كانت أحكام 
الكفار تجري عليهم فالسفر حينها حرام. وهو ما قرره جماعة من الأئمة: 
ل ل ل و ا مدلل (أن سَحْنُونَ 
سَعِيكَ قَالَ: قلت لابن الْقَايم : هَل كَانَ مَالِك يَكْرَهُ َنْيْتَجرَ لجل إل 
ص الحزب؟ قَالَ: عَْ كَانَيَكْرَهْةُ مَاِكٌ كرَاجِية سَدِيدَة ويقَولُ: لا مرج 
إلَ باهم حَيْتُ كبري أَحْكَامُ الوك عَلَيْه). -< [المدونة ,/44؟]. 


| الإشارة فى حكم السفر لدار الكفر للتجارة و يور كيمس 


وقالابن حبيب رَجِمَدَآنَهُ وهو من أئمة المالكية: (من قول مالك 
وأصحابه: أنه لا يجوز دخول دار الحرب في تجارة ولا غيرها إلا أن يدخل 
الداخل لمفاداة» وينبغي أن يمنع الإمام من ذلك» ويشدد فيه ويجعل الرصد 
فيه» قال الحسن والأوزاعي: من تجر إلى بلد الحرب فهو فاسقء وقال 
سحنون: من ركب البحر إلى بلد الروم في طلب الدنيا فهي جرحة عليه”"', 
ونمبى عن التجارة إلى بلد السوادان لجري أحكام أهل الكفر عليه). ا.ه 
[الجامع لمسائل المدونة "997/11]. 

وقال الإمام أبو بكر بن المنذر رَِمَداَنَهُ: (اختلف أهل العلم في الدخول 
إلى أرض الشر.ك بالتجارات» فكرهت طائفة ذلكء. وممن كان يكره ذلك: 
مالك بن أنسء والأوزاعيء قال مالك: أرى أن يمنعوا من ذلك» وكره ذلك 
كراهية شديدة» وكره الأوزاعي أن يدخل دار الحرب للتجارة لما يجري 
عليهم من أحكامهم ويخرج من أحكام المسلمين» وكان أحمد بن حنبل 
يستعظم الخروج إلى بلاد الشر.ك للتجارة» وروينا عن الحسن البصري أنه 
قال فيمن يحمل الطعام إلى أرض العدو: أولئك الفساق. 


(') أي أغها جرح في عدالته ترد شهادته بهاء وهذا متتابع في كتب المالكية» كما في تبصر.ة الحكام 
1[ لابن فرحون. 
وقد علق الإمام أبو إسحاق البرقي أحد أئمة المالكية (ت155ه) على ذلك فقال: "[من 
خرج] من بلده قاصداً إليها عالماً فإن [ولعلها بأن] أحكام الشرك جارية عليهم فهو لعمري 
لشديد وينبغي أن يكون ذلك جرحة فيهم, وأما من خرج إليها وهو جاهل بهذا الغررء وظن 
أنه لا حرج عليه في ذلك. فقد يعذر ولا ترد شهادته". |.ه [الجامع لمسائل المدونة .]445/١17‏ 


| الإشارة فى حكم السفر لدار الكفر للتجارة 


قال أبو بكر -أي: ابن المنذر-: يكره أن يدخل الرجل أرض الحرب 
حيث تجري أحكامهم عليه؛ وإن بايعهم ل يحرم البيع» وجاز؛ إذا كان ذلك 
ل ل 

وقال الطرابلسي الحنفي رَمَهُ دنه (دَكَرَ الحضَّاف ني أَدَبِ الْقَاضِي أ 
الرّكُوبَ في الْبَحْرِ إِلَ اليد سَبَبُ اع أنه حَاطْرٌ بدِينِه وَنَفْسِهٍ وَسَكنَ دَارَ 
اليو رات ملم ره يم ينال بدَلِكَ مَالَا مَيَرْجعَ إل أَهْلِه 
ءا كان اميا أ دنه َيه امم نيحد من عَرَضٍ 
لديا فيشْهَدَ بالرُور» وَكَذَا تجار في قَرَى فَارِسَة فَإِنَّنُم يُطَعِمُوءِبُمْ الْرّيَا 
وَهُمْ م يَعْلَمُونَ). |.ه [معين الحكام ص:88]. 

وقال الإمام ابن 8 الظاهري الأندلسي رمَهُ هآ انَهُ: (وَلَا تل التَجَارَة إل 
رض الْحَزْبٍ إذَا كَانَتْ أَحْكَامْهُمْ تْرِي عَل لجار عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ الله 
الْبَجَيّ قَالَ: قَالَرَ صُولٌُ الله عَيَلِلِ: نابي مِنْ كُلّ مُسْلِم يقِيمْ بن أظهرٍ 
الممْرِكِينَ». قَالَ أَبُو محمد [ابن حزم] ل 


و ل له م 22ل بنارالا 


مِنْ الْأَمِيرٍ فَإِقَامَةَ سَاعَةٍ إِقَامَة قَالَ تَحَالَ: + وَتَمَاوَنوأ عل أَلرِ وَالَعَوَىْ وآ 


َعَاونوأ عل الي والْعَدُونِ * [المائدة:؟]. وَقَالَ تَعَالَ 0 أَعِدُوأ لَهُم مَا 
امي ثفن قود ومن رَبَاٍ لحيل م ترهبوت حيو عدو أله وَعَدُوَكُم 4 
الأنفال:٠٠]‏ فََرَضَ عَلَيْنَا إزْهَابْمْوَمَنْ امهم با يحْمِلُ ِلَيْهِمْ فلم يُرَهِبْهُمْ؛ 
تل عا م عَلَ الإثم وَالْعْدْوَانِ). |.ه [المحلى .]5١8/5‏ 


م الإشارة في حكم السفر لدار الكفر للتجارة 

وقال -أيضا رِيِمَةَانَةُ: (وَإِنْ كَانَ التَجّارُ الْحُسْلِمُونَّ إذَا دَحَلُوا أَْضَ 
الخرب أددوايها وعرن غلتهة احكام الْكُمَانِ فَالتَجَارَة إل أزْض الْحَرْبٍ 
حَرَام وَيُْتعُونَ مِنْ ذَلِكَ إلا َكْرَهُهَا فَقَطْ وَالييْعُ ِنْهُمْ جار إلَامَا 
يتبعل ملحن من كوَابٌ أذ لاح أو حَدِيدٍ أو عب لِك قا يِل 
الكو 4 اعمد: 1*0 فَالدّحُولُ إِلَبْهِمْ بِحَيْتُ تَمْرِي عَلَ الدَّاخْلٍ أَحْكَامُهُمْ 
وك وا يفال وَدُعَاءٌ إِلَّ السَلَْم وعل 4 22 وَقَالَ - تَعَالَ -: + ولا 
ووأ عل الي وَالْعُدَونِ )4«المائدة:1] فَتَقوِيَتَهُمْ بالبَيْع وَغَيْرِهِ ما يَقوَوْنَ بو عَلٌ 
السَلِوينَ حَرَام وَيَكَلُ مَنْ فَحَلّ ذَلِكَ وَيُبَالَُ في طُولٍ حَبّسِه). |.ه [المحلل 
ااه ]. 

وقد لخص العلامة أبو الحسن الربعي اللخمي المالكي رَيِمَداانَهُ المسألة 
فقال: (السفر إلى أرض الحرب على ثلاثة أوجه: 

فإن كان يكره من سافر إليهم على فعل ما لا يجوز؛ من التقرب إلى 
اليثيم أوالأعتانيي: اوبعل هرت خز آى زناه بر الشفر إلبوتم: 

وإذكاة لايك وعل هيه م ذلك ولكن يدانه بالة وصعارنة | مد 
أيضًا. والأول أشدء وهو في كلتيههما مستجرح. 

وإن كان سفره إليهم كسفره إلى أرض المسلمين» إنها يؤخذ بمغارم عم 
يأتي أو ما يخرج به كان الأمر أخف. وآلا يفعل أولى» ولا نبلغ به الجرحة. 


| الإشارة فى حكم السفر لدار الكفر للتجارة 


وكذلك السفر إلى مصر. وإن كان سلطاما كافرا وأتباعه» فلا يؤدي ذلك إلى 
جرحة من سافر إليها). |.ه [التبصرة ٠85/9‏ 57]. 

بل لقد شدد بعض العلاء المتأخرين في المسألة إن كانت الدار التي 
سيخرج إليها للتجارة قد كانت فيم| مضى. دار إسلام تسلط عليها الكفار أو 
المرتدون. 

فقال العلامة عبد الله بن عبد الباري الأهدل رَيْمَدنَهُ ات ١/71١ه):‏ 
(وأما أن تكون دار إسلام استولى عليها الكفار”"2» ووجب علينا مقاومتهم 
واستنقاذها من أيديهم فحامل البضائع والميرة إليهم عاص للنّه ورسوله 
مرتكب كبيرة» فيزجر عن ذلك. فإن لم ينزجر عزره الحاكم فمن له ولاية من 
المسلمين» ولو بحبسه؛ ومنعه عن السير إليهاء فإِن لم يمتنع جاز رد حمله من 
الطريق محاصرة للكفار» وهو باق على ملك صاحبه. ولا يجوز قتله بل يدافع 
عن ذلك بالأحسن الذي لا يؤدي إلى مؤلم» ومن يعينه على ذلك فهو شريكه 
في الإثم سواء كانت إعانته بقول أو فعل). ا.ه [السيف البتار ص: ٠‏ 0]. 


وخلاصة الكلام أن السفر إلى دار الكفر للتجارة له ثلاثة أحوال: 
الأولى: الجواز مع الكراهة عند بعض أهل العلم» وهو في حال إن كان 
لا تجري عليه أحكامهه”". 


(') سبق ذلك؛ تقريره جواز السفر للتجارة لدار الكفر إن كانت دار كفر أصلي بيد الكفار. ثم 
أتبعها الكلام عن دار الإسلام إن تسلط عليها الكفار فانقلبت دار كفر. 
(") قد يلحق السفر إلى دار الكفر التي تحكمها فصائل الصحوات بهذا الحكم. بسبب غياب الحكم 


| الإشارة فى حكم السفر لدار الكفر للتجارة 


الثانية: الحرمة إن كان يكره على الوقوع في المحرمات شرعاء كالبيوع 
المنهي عنها أو يتعرض فيها للإهانة والإذلال» فقد روي عن النبي وليل أنه 
كال "لاقي شق ان اول شاه لازا ار كلت قزل بكده) كال9" 

الثالثة: الحرمة المغلظة إن كانت تجري عليه أحكام الكفار» وقد يصل 
بفاعله إلى الكفر إن تحاكم إلى طواغيتهم أو رضي بأحكامهم. 

ولا ينبغي إغفال مسألة مهمة ومؤثرة في حكم التجارة» وهي: التفريق 
بين من كانت تجارته خاصة له أو لشركة أو مؤسسة. وبين من كانت تجارته 
عامة للمسلمين أو لمنفعتهم كتأمين المواد الأساسية أو الأغذية الضر.ورية 
ونحو ذلكء فيوسع في الثاني ما لا يوسع في الأول» من باب قول الفقهاء: 
الضرورات تبيح المحظورات» وقوهم: إذا ضاق الأمر اتسع» وغيرها من 
القواعد المقررة شرعا. 

أما السفر للعلاج» فيخرج عن الأصل المتقدم من تحريم السفر لدار 
الكفرء والأدلة على ذلك مبسوطة» كقوله تعالى: # هَمَنِ أَضَطرٌ عَيْرَ بَاعْ وَلَا 


فيها. 

(') حديث ضعيفء رواه أحمد في مسنده [5 5 7775]» والترمذي في السنن [5 75 ؟] وقال: "هذا 
حَدِيتٌ حَسَنٌّ غَرِيبٌ" وقال الإمام أبو حاتم الرازي:"هذا حديث منكر"ا.ه.[علل الحديث 
برقم:194017]» وصواب الحديث أنه مرسل من مراسيل الحسن البصري كما رواه أبو يعلى في 
مسنده .]١51١١[‏ 


| الإشارة فى حكم السفر لدار الكفر للتجارة 


عَاد َكنم عليه إِنَّألَه عَفُورٌ تَحِيِم 4 [البقرة:107]. لكن يُشترط لذلك 
شروط: 

-١‏ أن يُلزم المرء بتعلم دينه وتوحيد ربه وما ينبغي الحذر منه من 
النواقض والمحرمات الفاشية في تلك الديار0©. 

؟- أن تكون الحاجة ماسة لعلاج هذا المرض والضرر الواقع عليه بترك 
علاجه كبير» ويثبت هذا بشهادة الأطباء المسلمين الثقات العدول على ذلك. 

*- ألا يكون لمرضه هذا علاج في دار الإسلام -ولو بعد ذلك أو شق 
عليه- » ونرى أنه ينبغي على الإمام أو من ينوب عنه أن يعين ذوي الحاجات 
في علاج مرضهم إن كان متوفرا في دار الإسلام بتيسير نقلهم وإقامتهم 
وعلاجهم. فقد روى ابن سعد في أخبار أمير المؤمنين عمربن 
الخطاب ,يدنه أنه: "كان يَتَعَامَدُ مَرْضَاهُمْ وَأَْمَانَ مَنْ مَاتَ 
مِنْهُمْ. "1ه .[الطبقات الكبرى 41/7 7]. 

4 - أن يؤخذ العهد والميئاق على هذا المريض بالرجوع لدار الإسلام 
متى ما فرغ من علاجه خارج دار الإسلام. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على أشرف 
الأنبياء وإمام المرسلين. 

مكدين الس قدو الدؤاسناف 


(') فإن كان مرضه حرجا والحاجة للعلاج مستعجلة فالأولى الرفق بالمريض وبذل النصح له 
وإعطائه من الكتب والمطويات ما يقرأ فيتعلم منها دينه. 


هام ال 

فوب اوبات 

ه نة أ 0 00170 
الأموال السلطانية أقسامهاء وأحكامها 

مقدمة مكتب البحوث والدراسات د 11 211111 


فصل تعريف الأآموال السلطانية وذكر أهم مصادرها ا 
فصل الزكاة ومصارفها وواجب الإمام فيها 0 
فصل الغنيمة والفيء ومصارفههم| وواجب الإمام فيهم| 556 
فصل الأموال التي تلحق بالفيء وتأخذ حكمه 5300 
فصل الركاز؛ تعريفه وحكمه شظ5 
فصل النفط والغاز» وبعض ما يتعلق بها من أحكام 0 
فصل الأموال التي تجوز لخاصة الإمام 0 


م02 قصرسالمستيات 


البيوع وما يشرع ويمنع منها و و ا ا ال را 
مقدمة مكتب البحوث والدراسات 11 1 500000001 
فصل بيان حكم تعلم أحكام البيع يي راكنا 
فصل تعريف البيع وذكر أنواعه 1 
فصل مشروعية البيع والأصل في البيوع 8إ+<ج<+ه!<”+ ”إ”'”'0إ 
فصل آداب البيع ا ا الا 
فصل أركان البيع" اك 
فصل شروط البيع" 000 ل 
فصل الشروط في البيع 000 0 
فصل الخيار وأنواعه 111 000001 
فصل بعض صور البيع المباح -المجمع عليهاء والمختلف فيها- 
ا ل 1 
فصل البيوع المحرمة -المجمع عليهاء والمختلف فيها- ١0‏ 
القسم الأول: البيوع المحرمة بسبب الغرر والجهالة: ١‏ 
القسم الثاني: البيوع المحرمة بسبب الربا: مسسد ياه مسي قا 


ف فهرس المحتويات 


القيم الرايع : البيوع المحومة لذانها؟ ستيه مس اس 6188| 
القسم الخامس: البيوع المحرمة لغيرها:..................... ١0975‏ 
فصل احتكار السلع والبضائع 00 
فصل تسعير السلع والبضائع ل 1 
الخائمة ميك سم سنا منت ف لم عد 4 درس الت حا اا م لي 1 118 


مقدمة ا 0 0 1 
تمهيد النقد الإسلامي: ا ا 
الباب الأول في الربا والتحذير منه ااا 
فصل حقيقة الربا وأنواعه ااا 

فصل حكم الربا في الشرع والتغليظ فيه ا ١‏ 

فصل حكم المرابي وما يستحق من التعزير والعقوبة ممع الا 

فصل التحايل على الربا وحكمه في الشرع مع وي/81 ١‏ 

الباب الثاني: ربوية الذهب والفضة وما يلحق بها دقعو وف ملافا 
فصل العلة في ربوية الذهب والفضة اوم مر و ا لياق 


فضل غل تلحق الفلوس التحاسية التقدين فق العلة© ١534...‏ 


م0202 قصرسالمتيات 


الباب الثالث مسائل تتعلق ببيع الذهب والفضة عامة ١١*00‏ 
فصل ضوابط بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة .... ١50١‏ 
فصل بيع الذهب بالذهب مع اختلاف "العيار" بل ك/اءو١‏ 


غيره اا 

فصل ضوابط بيع الذهب بالفضة أو العكس م ل ا 

فصل اقتراض الذهب أو الفضة والرد بمقابله ا ١111‏ 

فصل بيع الذهب أو الفضة بجنسه أو بمقابله جزافا ..... ه7١‏ 

فصل بيع تراب الصاغة والمعدن بشىء من جنسه م ا 

الباب الرابع :مسائل متعلقة بالل مم ١11‏ 
فصل بيع الخلّ المصوغ من الذهب أو الفضة بجنسه من الدنانير 

أو الدراهم مع التفاضل في الوزن ا او 


فصل بيع الي المشتمل على فصوص أو أحجار كريمة أو خرز 


فصل اشتراط الخيار في بيع النقدين أو بيع الي م /7 ١5‏ 
فصل استبدال الل المستعمل أو المكسور بالجديد سح 144 ١‏ 


5 فهرس المحتويات 


الباب الخامس مسائل الإجارة -----.1-.ه*ش*121 
فصل تأجير الل 000000 

فصل تأجير النقود 1 0000 

الباب السادس مسائل الصياغة 00 
فصل أخذ الأجرة على صياغة الذهب أو الفضة م ١101‏ 


فصل صياغة ما اشتمل على تصاوير ا ا 


خاتمة ا 
التخريج الحلي لما روي في زكاة الحلٍ 
مقدمة ااا 
فصل في ماروي عن النبي كَللةِ: اا 
فصل في ما روي عن الصحابة: عنو خكي وه وه عن سوا نوه اس 1 
خاتمة: 9ب ><>*<«<3 
المختار في معونات الكفار ا ا ا 0 ااا 
مقدمة مكتب البحوث والدراسات ما و ا ا 


ما تسسستيت لل بوبه 


فصل مسألة قبول هدية الكافر أو ردها ا 0 
فصل أقوال العلماء في المسألة حول الآيات الواردة في هذه المسألة 
ا اا ا 
فصل أقوال العلماء حول الأحاديث الواردة في المسألة ا 
فصل خلاصة أقوال العلماء في المسألة ا 
فصل الترجيح بين أقوال العلماء في المسألة ا ا 
فصل أقسام الكفار المتبرعين بالمعونات ل إلى 
فصل حكم أخذ المعونات من جمعية الصليب الأحمر ل 
الخاتمة 000 
حكم التأمينات الاجتماعية 0 
مقدمة 0 
فصل سبب نشأة نظام التأمينات الاجتاعية ا 
فصل _انتقال نظام التأمينات للمسلمين عن طريق عملاء الغرب 
ا م ا 


فصل استغناء المسلمين بشريعة الرحمن عن نظم بني علمان .. ١175/8‏ 
فصل اختلاف موقف المشتغلين بالعلم في العصر الحديث من 


ما سيت لل بو برها 


ع 


أمره! الود ا لاسحكي ب المع بور و اا ل م ا لم ل 11 
فصل_حكم نظام التأمينات الاجتاعية والإبقاء على مؤسساتها 
0 0 ا 
ار يد م ل ا ا ا ال 
فصل توصيات وتنبيهات 5 
البلوغ في حكم الفروغ ل 
بلدفة 00000101 
فصل في بيان كمال الشريعة وضلال حكم الجاهلية لمم اذا 
فصل في وجوب ردٌ الخصومات للشرع والتسليم بحكم الله. ١17789‏ 
فصل في استحباب الساحة والتنفيس عن المُعْيِرين 
والتجاوز عنهم اح لو د ا ار و ل و و اا 
فصل تعريف الإجارة لغة واصطلاحا ل ا 
فصل في حكم الإجارة ا او وا 
فصل في الفرق بين الإجارة والبيع سود سن اساي معيو الا 


مسألة: حكم المُشَاهَرَة ا 


5 فهرس المحتويات 00 


مسألة: تعجيل الأجرة: لو اماه وواقم لل بو عا لوا ‏ /1 1 


قعل :فى أن شرطظ الشابية فى الإأجارة لنسد العندد 


00001 
فصل في بيان حرمة الغصب للأموال المحترمة مان ا ةا 
فصل في بيان أنَّ الفاسد من العقود باطل لا ينْفَدْ م ا 
فصل في واقع مسألة الفروغ في الديار الشامية ١1/4‏ 
المبحث الأول: كيف نشأ عقد الفروغ؟ الوه يي الك 
المبحث الثاني :هل الفروغ عقد بيع أم إجارة؟ اتنا 
فصل في بيان الحكم الشرعي في حالات الفروغ ...... 117/989 
الخلاصة 111[ 00000001 
الخناتمة: ذ_أشّ”| لبت 3 2 زرا 17 
حكمٌ السّفْتَجَةِ المعاصرة 0000000 
مقدمة ااا ااا 000101 0 
القضل الأولة مس التنييه 12111101000 
الفصل الثاني: حكمٌ السّفْتَجَةٍ 0 


هت فهرس المحتويات لم سو كيس 


الضوابط العشر في مسألة العشر 


الفا بقارا دول د ا ا و ونا 
الضابط الثانن اي ا 
الضابط الثالث: ا ا ا ا ا 1 لتنا 
الضابط الرابع: ماع ال اا م ا 
الضابط الخامس لمات ا او لاف ذا 
الضابط السادس مد ا ل و 1/1 
الضابط السابع: ا ا اا ا 
الضابط الثامن اي لا 
الضابط التاسع كم لاس تاحاسو ا 
الضابط العاشر ز ‏ [ [ز ز ز ز ز ز 0 ااا 


الاشارة في حكم السفر لدار الكفر للتجارة 


